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إن الجريمة وليدة المجتمع، تتمثل في فعل أو امتناع مخالف للقواعد القانونية التي سطرھا   

دية أو عامة محمية بقواعد المشرع في زمن ومكان معين، تمس بضرر أو تھدد بخطر مصلحة فر

قانونية تحددھا وتبين العقوبة المقررة لھا، منھا ما ھو واقع على النفس، وما ھو وقاع على المال، وما 

  .يرتكبھا ا�فراد ذكورا أ و إناثا، بالغين أو قصرا. ھو واقع على العرض

  .د عمادھا وھي المرأةودراستنا تنصب تحديدا على الجرائم التي تقع اعتداءا على ا�سرة من أح  

ولو أن جريمتي ا?ھمال  –و�ن ھذه الجرائم عديدة، انتقينا منھا جرائم ذات طبيعة نسائية   

إA أن آثارھا تكون أكثر حدة إذا قامت بھا المرأة و�نھا  -العائلي والخيانة الزوجية ترتكب من ا?ثنين

حديث الوAدة التي تعتبر جرائم ذات طبيعة عادة ما تنسب إليھا، بخ(ف جريمتي ا?جھاض وقتل الطفل 

وبالرغم من أن ھناك جرائم أخطر من التي سنتناولھا في دراستنا، وأكثر . خاصة لتعلقھا بھذه ا�خيرة

جرائم : وقد تسقط أرواحا بريئة نتيجة لھا،  مثل. تھديدا لكيان ا�سرة تنقطع بسببھا الروابط ا�سرية

أحد ا�صول أو الفروع، إA أنھا ليست بالحجم الذي ھي عليه الجرائم  العرض الواقعة من المحارم على

. كما أن العقوبة التي خصھا بھا المشرع فيھا حماية كافية وعادلة للضحية وا�سرة. موضوع دراستنا

  .بينما تختلف ھذه العقوبة وتتفاوت بحسب صفة الجاني ووضعه والحق المقصود بالحماية في موضوعنا

. راسة ليست من باب إبراز حجم الجرائم المرتكبة من المرأة ومقارنتھا بجرائم الرجلإن ھذه الد  

وإنما الغرض منھا ھو الوقوف على بعض الجرائم التي ترتكبھا ھذه ا�خيرة كونھا زوجة، أو بصفتھا 

رة إمرأة داخل ا�سرة، وتتعلق بطبيعتھا مما يسھل إخفاؤھا ويجعل الكشف عنھا أمرا صعبا، تمس ا�س

  .وتھدد وجودھا ومستقبل أبنائھا

لقد بينا في موضوعنا جريمة ترك ا�سرة وكيف أن المشرع الجزائري، وإضافة إلى العناصر   

وضع شروطا إجرائية تعوق تحريك الدعوى العمومية،  -التي حددھا Aكتمال ا?طار التشريعي للجريمة 

ي ذلك مصلحة ا�سرة التي تقتضي التضحية مراعيا ف. تتمثل في الشكوى الصادرة عن الزوج المھجور

بحق الزوج في المطالبة بتوقيع العقاب على زوجته التاركة لمقر أسرتھا، وتخليھا عن اAلتزامات المادية 

والمعنوية تجاھه وتجاه أبنائھما لمدة تزيد عن الشھرين دون موجب شرعي، مقابل الحفاظ على استمرار 

  .ماسكةالحياة داخل ا�سرة وبقائھا مت

ولقد ذھب الشرع إلى أبعد من ذلك حيث أعطى للزوج حق الصفح عن زوجته حتى بعد تحريك   

ولم نكتف بموقف قانون العقوبات الجزائري من . الدعوى ضدھا وقبل صدور حكم نھائي في القضية

العربية  الجريمة، من حيث تنظيمه �ركانھا والعقوبة المقررة لھا، بل تعرضنا إليھا في بعض القوانين

بخ(ف قانون . والتي انفرد من بينھا القانون الجنائي المغربي، وقانون العقوبات التونسي بالنص عليھا

بينما لم ينص عليھا كل من القانون ا�ردني . العقوبات المصري الذي اكتفى بتجريم عدم بتسديد النفقة

لترك مقر الزوجية ولم يعد يرى فيه فعل أما قانون العقوبات الفرنسي فلقد تخلى عن تجريمه . واللبناني
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ولم نغفل موقف الشريعة ا?س(مية من الجريمة، وبينا كيف أن الزوجة تعتبر ناشزا . يستوجب العقاب

بمجرد تركھا لبيت زوجھا أو خروجھا دون إذنه، مما يسقط حقھا في النفقة دون تحديد مدة للھجر 

مصلحة ا�سرة وترك حق المطالبة بتوقيع الجزاء في يد وإن كان المشرع الجزائري قد راعى . العائلي

الزوج المھجور، فإنه لم يغفل الضحية فصان حقھا على حساب مصلحة ا�سرة، كما فعل في جريمة 

حيث لم يقيد الدعوى العمومية فيھا، وفوت مصلحة ا�بناء وما تقتضيه من . ا?ھمال المعنوي لKبناء

فعاقب الوالدين أو أحدھما الذي يتسبب في تسويء . نھا أولى باAعتبارحماية صحتھم وأمنھم وأخ(قھم �

سلوك وأخ(ق ا�بناء أو يتسبب في إيذائھم علما منه بأن الطفل في المراحل ا�ولى من عمره يكون غير 

قادر على حماية نفسه، فأحاطه بحماية جنائية حتى داخل الوسط الذي يعتبر الدرع الذي يحتمي به 

ھو ما ذھب إليه كل من قانون العقوبات التونسي والمغربي اللذان لم يختلف موقفھما عن موقف و. ھؤAء

المشرع الجزائري الذي يبقى عاجزا عن توفير حماية جنائية كافية لKبناء، خاصة إذا علمنا أنه اشترط 

ي الذي شمل بخ(ف المشرع الفرنس. وجود خطر جسيم بھدد صحة وأمن وأخ(ق ا�بناء لقيام الجريمة

, بالحماية ا�بناء بصفة عامة الشرعيون وغير الشرعيون والطبيعيون دون شرط وجود خطر جسيم

وبھذا يكون قد وفر حماية جنائية أكبر لKبناء بغض النظر عن وجود رابطة زوجية من عدمه، ووجود 

  .مستقر وبيت تعيش فيه ا�سرة

. ويتنازل عن حق الدولة في توقيع الجزاءومرة أخرى يتدخل المشرع لحماية نظام ا�سرة،   

فإذا تنازل عن ھذا الحق ف( جريمة وA عقوبة .  فجعل ذلك في يد الزوج المخدوع في عرضه وشرفه

وفض( عن تقييد دعوى الزنا بشكوى، جعل من الصفح . وتسمر الحياة بصورة عادية داخل ا�سرة

حركت الدعوى من طرف الزوج أو أراد أن يصفح  وسيلة لوضع حد لكل متابعة جزائية في حالة ما إذا

ذلك ما عمدت إليه معظم القوانين . عن زوجته على أن يكون ذلك قبل صدور حكم نھائي في الدعوى

الجنائية العربية التي اعتمدنھا في دراستنا مثل قانون العقوبات المصري وا�ردني والمغربي والتونسي، 

جزائري من حيث أنھا وسعت من نطاق الصفح ليشمل أثره مرحلة والتي تميزت عن قانون العقوبات ال

إA أن نظرة ھذه القوانين للجريمة وتعاملھا معھا يختلف تماما ويخرج عما شرع . ما بعد صدور الحكم

M، حيث أن الشريعة ا?س(مية اعتبرتھا من جرائم الحدود التي A يملك القاضي أية سلطة للتسامح مع 

  .التخفيف من عقوبته القائم بھا أو

وكما أعطى المشرع للزوج حق المطالبة بالجزاء، فلقد أقر له عذرا مخففا للعقاب في حالة ما إذا   

أقدم على قتل زوجته ومن يزني بھا وھما متلبسان بالجريمة، مراعيا في ذلك وضع الزوج المخدوع في 

في تصدع ا�سر وتھدد المجتمع إذا  وتبقى جريمة الزنا من أخطر الجرائم التي تتسبب. عرضه وشرفه

ما تفشت فيه الفاحشة وعم فيه الفساد، ولھذا يجب على المشرع أن يكون صارما في مواجھة ھذه 
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أ�فعال، وليرجع إلى قواعد الشريعة ا?س(مية وما أقرته من عقاب تتحقق به الحماية المثلى للع(قات 

  .ا�سرية وتحفظ المجتمع من انتشار الرذيلة فيه

والظاھر أن المشرع إذا ما تعلق ا�مر باعتداء واقع على حق من الحقوق ا�ساسية والذاتية �حد   

أفراد ا�سرة، فإنه A يراعي مصلحة ھذه ا�خيرة ويتمسك بحماية الضحية علما منه بأنه A موجب �ية 

ذلك ما فعله في . سرةموازنة بين اAثنين، وإذا اقتضى ا�مر ف( يضحي بھذه ا�خيرة على حساب ا�

جريمة ا?ھمال المعنوي لKبناء وكذا في جريمة ا?جھاض وجريمة قتل الطفل حديث الوAدة، حتى وإن 

فصفة الجاني A تسقط العقوبة وA تمحو صفة التجريم عن . وقع اAعتداء من أقرب مخلوق للضحية

ومن الحامل نفسھا حتى وإن كان  والدليل أن المشرع عاقب على ا?جھاض الواقع من الغير. الفعل

  .الحمل غير حقيقي وفي جميع أطواره

ولقد جاء موقف قانون العقوبات الجزائري ومعظم القوانين الجزائية العربية متأثرا بما ذھب إليه   

فقھاء المذاھب ا?س(مية من إسقاط الجنين، ولو أن بعض القوانين العربية كقانون العقوبات ا�ردني 

والظاھر أن . أوجدا ظرفا مخففا للعقاب لمن يجھض إحدى قريباته حفاظا على شرف العائلة واللبناني

التشريعات العربية لم تتأثر بقانون العقوبات الفرنسي وموقفه من بعض الجرائم، ومرجع ذلك أنھا دول 

يف نلغي فك. إس(مية لھا عاداتھا ومعتقداتھا ويستحيل أن تطبق نصوصا تتنافى والشريعة أ?س(مية

تجريم فعل يعتبر من الكبائر أقر له M عز وجل حدا مثل الزنا؟ أو نبيح إجھاض حمل بعد أو وجد 

ونفخت فيه الروح، ونحن نعلم أن الرسول صلى M عليه وسلم رفض إقامة حد الزنا على الغامدية حتى 

الجزائري حمايته لھذا  ويواصل المشرع. تضع حملھا حماية وصونا لما في جوفھا رغم أنه ثمرة زنا

واعتبر . م الوضعAالمخلوق الضعيف بصفته إنسانا بعد ما شمله بحماية جنائية كجنين إلى غاية بداية آ

وبين شروط قيام الجريمة وأركانھا . كل فعل يطول حقه في الحياة جناية ولو كان من أمه التي وضعته

اعى وضع ا�م التي تقدم على ذلك إما لمدارات وقرر لھا عقوبة متناسبة والسلوك المقترف، إA أنه ر

ذلك ما . فضيحتھا أو �نھا كانت تعاني من اضطرابات الوAدة والنفاس، فأقر لھا عذرا مخففا للعقاب

عمدت إليه معظم القوانين العربية ما عدا قانون العقوبات المصري الذي جاء موقفه متماشيا وموقف 

  .ة إلى القواعد العامة للقتل العمد البسيط أو المشددالمشرع الفرنسي الذي أخضع الجريم

أما الشريعة ا?س(مية فلقد أوجدت عذرا معفيا للعقاب لKصل الذي يقدم على قتل فرعه عم(   

وتبقى ھذه ا�فعال من أخطر الجرائم التي ترتكبھا المرأة في حق ا�سرة . بقاعدة A يقاد الوالد بولده

لمخلوقات إليھا والتي تعذر فيھا إذا ما وقفنا على أسبابھا، �نھا قد تكون ھي والمجتمع، وفي حق أقرب ا

  .الضحية قبل أن تكون الجانية
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 مقدمــة

يشھد العالم موجة من العنف واAنحراف أسھمت فيھا التغيرات اAقتصادية واAجتماعية 

الموازين وافُتقدت القيم وا�خ(ق، وظھرت أشكال جديدة لSجرام،  بسببھا الثقافية، اختلتووالتكنولوجية 

رره من الروابط وأصبح المجتمع يدفع ثمن الخطيئة Aھتمامه بالماديات وإغفاله للجوانب ا?نسانية وتح

ولم تسلم المجتمعات المسلمة من ھذه الظاھرة، بل أصبحت تعاني منھا بعدما غزاھا الغرب . ا�سرية

، ولم يعد في حاجة إلى حروب صليبية ليطعن الدين ويحطم "النيت"بأفكاره المشوشة عبر الفضائيات و

تقدم، زاعما أنه سيدفع بالمجتمعات فدخل البيوت Aبسا قناع التطور وال. ا�خ(ق ويسمم أفكار الشباب

فسارت . العربية إلى ا�مام لتلحق بالركب وتسير جنبا إلى جنب للدول التي بلغ فيه التطور العلمي ذروته

وراءه مسلوبة ا?رادة، غير واعية بخطورة الوضع، وبأن ما جاء به باسم العلم واAنفتاح على العالم 

فلتنظر كيف أضحى وضع ھذه . أصالتھا ويھدد وجودھا فتاك يطعن المتحضر، ما ھو إA س(ح

  . المجتمعات التي أصبح كل شيء فيھا مباحا، فا�سرة لم تعد تعني بالنسبة لھا الشيء الكبير

والزواج لم تعد له قدسيته وحاد عن مفھومه ا�صلي وعما شرعت الديانات السماوية، فجمع ما 

فھل يعقل أن يتزوج الرجل ببني جنسه أو المرأة . أو إناثا حرم M ، بين اثنتين من جنس واحد ذكورا

بمثيلتھا؟ وابن الزنا لم يعد يخشى عليه وA منه العار والفضيحة، ويتساوى مع غيره من ا�بناء 

الشرعيين، �ن التحرر الجنسي أصبح من الحقوق والحريات الفردية التي A يجوز المساس بھا أو الحد 

، ارتقت الرذيلة والخروج عن القواعد ا?لھية إلى إنشاء بنوك لKجنة التحضراء ودائما تحت لو. منھا 

يتاجر بھا فتختار المرأة التي A ترغب في اAرتباط برجل في إطار الزواج أو خارجه ، جنينا بأوصاف 

ب بيولوجية معينة ليوضع في رحمھا أو في رحم امرأة تستأجرھا، وA يھمھا أصل الجنين وإلى من سينس

مانع إن وA . A ترى فيه خروجا عنھا، طالما أن القواعد اAجتماعية والقانونية تسمح بذلك وبعد مي(ده

 Aفراد، وKكان الحمل ثمرة ع(قة غير شرعية، ذلك مسموح به ويدخل في نطاق الحياة الشخصية ل

ات التي نريد أن أھذه ھي المجتمع. يضر في شيء، بل لھا أن تتخلص منه إن كانت تلك ھي رغبتھا

أن نتشبه بھا ونسايرھا ؟ كيف ذلك؟ ولقد أضحت تحسد المجتمعات المسلمة وتريد أن تقتدي بھا، بعد 

تأكدت من أن ھذه ا�خيرة قائمة على أسس سليمة A يزعزعھا تطور وA تحرر، بينما أضحت ھي ميدانا 

المجتمع من  سرية ودورھا في حمايةوعرفت قيمة ا�سرة والروابط ا�. ل(نحراف واRفات اAجتماعية

أنه A سبيل لھا للخ(ص من معاناتھا إA بالرجوع إلى المبادئ ا�خ(قية السليمة، اAنح(ل والتفسخ، و
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حمة وحسن المعام(ت بين أفرادھا، و بين أفراد رالمسلمة وما تتميز به من مودة وواAقتداء با�سرة 

  . المجتمع ككل

. أخ(قھا المستمدة من تعاليم الدين الحنيفغيرھا وتتمايز بخصالھا و على فا�سرة المسلمة تسمو

وطاعة الزوجة لزوجھا وسھرھا على راحته . فالع(قات بين أفرادھا قوامھا اAحترام والمودة والرحمة

بين من قبيل الواجبات المتبادلة  يادا لھا كما يزعم الغرب، وإنما ھوراحة أبنائھا، A تعتبر تخلفا واضطھ

وھؤAء . الزوجين ، التي تقع على عاتق الزوج  كذلك الذي بدوره يحسن إليھا وA يسيء لھا وA �وAده 

وفي ھذا يكمن سر ص(ح المجتمع وقوته وقدرته على مواجھة . بدورھم يلتزمون بطاعة الوالدين

بھا، وتركيز كل  و�ن ا�سرة ھي القلب النابض للمجتمع، ف( بد من اAعتناء. ومكافحة الرذيلة

إA أن . اAھتمامات من أجل حمايتھا والنھوض بھا حتى A يتعطل ھذا العضو ويصبح المجتمع سقيما

لكن ھذا A يمنع من أن . ا�مور ليست بالبساطة التي يمكن أن نتصورھا �ن ا�سرة المثال A وجود لھا

مستعدان لجعلھا  -ھما الزوجان - ان عمادھا ووA يتسنى ذلك إA إذا ك. نجعلھا تقترب من النموذج المثالي

من خ(ل الدور الھام والفعال الذي يجب أن تلعبه في  جتمع الذي A يتعب وA يصيبه عطبمحرك الم

تنشئة ا�بناء وتربيتھم على حسن الخلق، وتجنب كل ما قد يسيء إليھم خلقا وخُلقا حفاظا عليھا وحماية 

للتكاثر والتناسل Aستمرار الجنس البشري بطريقة شرعية، تحفظ فيھا  وباعتبارھا الوسيلة الوحيدة. لھا

وتحمي المجتمع من الرذيلة وانتشار الع(قات غير الشرعية وما قد  ا�نساب وتصان فيھا ا�عراض،

ولھذا اعتنى بھا ا?س(م ومھد لتكوينھا كوحدة أساسية في البناء . ينجم عنھا من ظواھر A أخ(قية

وَمِنْ  ﴿:وجعل قوامھا المودة والرحمة بدليل قول العلي القدير. وكدرع حصين واقٍ للمجتمعاAجتماعي، 

ةً وَرَحْمَةً  وحتى تبنى . 21، ]1[﴾...آيََاتهِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلَِيْھَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَد*

إھتم ا?س(م بھا قبل قيامھا، و حرص على اختيار الزوجين قبل انعقاد  ا�سرة على أسس سليمة ومتينة،

الزواج، وجعل من الدين العماد الذي تقام عليه ا�سرة الصالحة بدليل ما جاء عن الرسول صلى M عليه 

. ، فأظفر بذات الدين تربت يداك﴾ولدينھاوجمالھا حسبھا للمالھا و�ربع ﴿تنكح المرأة : وسلم في قوله

وتنشئة ا�بناء . فاختيار الزوج  الصالح الذي يخشى M في نفسه وعائلته، سبيل إلى تكوين أسرة صالحة

  .على ا�خ(ق الحميدة ومبادئ الشريعة السمحاء مانع يحول دون انحرافھم عن الطريق السوي

حرف أو إن مصدر الجريمة ليس المجتمع بل ا�سرة ھي التي تجعل الفرد سويا أو تحوله إلى من

لمجتمع ووجد الظروف التي تنمي ھذا ا?ستعداد للجرم حاد عن الطريق إلى افإذا خرج . قابلٍ لSنحراف

وغالبا ما يكون سبب ذلك ھو عدم التوازن العاطفي الذي ينشأ بفعل الصراعات ا�سرية . وأصبح مجرما

رية، كيف لھا أن تجعل من فالمرأة التي عانت في طفولتھا وشبابھا من مشاكل أس .كيفما كان شكلھا

بالحب والحنان من والديھا إما  ظوھي A تعرف معنى ذلك؟ فھي لم تحأسرتھا مستقرا تھنأ فيه عائلتھا 

فتعوض العاطفة بالحقد . تجاھ(هبسبب الخ(فات والمشاكل، أو �نھما تنازA عن الدور المنوط بھما أو 
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أو تتكون لديھا عقد نفسية تجعلھا تنفر . عنه حب ا?نتقامالكراھية، وينشأ في نفسھا شعور بالظلم يتولد و

بل قد . من الجنس اRخر، وترى فيه سبب تعاستھا ، فتتعامل معه كخصم أو عدو و A تأمن له أبدا

ترتكب ما يسيء إليه أو قد يضره دون مبرر ، ا�مر الذي قد يجعل الع(قات ا�سرية تسوء و تتعرض 

صحيح أن . اللوم إلى الزوج،بل إلى الزوجة حتى وإن لم تكن ھي المذنبةوعادة A يوجه . ل(نح(ل

نھا قد تفوقه إبل  المرأة ليست م(كا وA مخلوقا مثاليا، فھي تخطئ وتحيد عن الطريق مثلھا مثل الرجل،

نھا كما A يمكن القول بأنھا مسالمة وغير عدوانية، أو أ. في بعض ا�حيان �نھا كثيرة العاطفة وا?نفعال

أقل أو أكثر عنفا من الرجل، �ن ا�مر A يتعلق بتحديد من ا�قل أو ا�كثر عنفا،مع أنه A يمكن إنكار 

فالمحيط الذي تعيش فيه المرأة وما يحيط . وجود فروق وإخت(ف في ا�سلوب وفي الموقف ا?جتماعي

، وا�ساليب المتبعة فيه 4، ص]2[بھا، وع(قتھا بالجنس اRخر ھو الذي يحدد سلوكات العنف عندھا

فالمرأة بحكم . وإنما ا�مر يتعلق بمصير أسرة و مجتمع بأكمله. بحسب نظرة المجتمع لھا ومكانتھا فيه 

 اطبيعتھا ووضعھا ا�سري الذي يجعل منھا العضو الفعال  والحساس في ا�سرة ، يمكن أن تكون سبب

وتعرضھا  والمجتمع  فعال تھدد كيان ا�سرةلوراء بما قد ترتكبه من أإلى افي تقھقره و تراجعه 

  . لSنھيار

جرائم القتل والضرب والسرقة وخيانة : وإن كان من الممكن إحصاء بعض جرائم المرأة مثل

إA أنه A يمكن ذلك إذا تعلق ا�مر ببعض الجرائم مثل التي تقع داخل ا�سرة، وتمس الجانب ....ا�مانة

مية بسياج العرض والشرف والسمعة، وغالبا ما يضحى بحقوق أفرادھا ا�خ(قي، كون ھذه ا�خيرة مح

فكثيرا ما تحدث نزاعات وشقاق أسري وA يعلم به حتى .حماية لشرف العائلة وبقائھا متماسكة 

أسرة محافظة، شديدة  -وكغيرھا من ا�سر في المجتمعات العربية -ا�قربون،ذلك أن ا�سرة الجزائرية 

وأصالتھا وعدم تشويه الصورة التي تريدھا لKسرة العريقة المتخلقة بمبادئ الحرص على سمعتھا 

ف( نكاد نسمع عن زوجة توبعت بصدد جريمة إھمال عائلي وإستمرت الحياة الزوجية بعد ذلك . ا?س(م

  .فنادرا ما يحدث ذلك �ن مصير ا�سرة غالبا ما يكون اAنفصال بعد أن إنفضح أمرھا. بصورة طبيعية 

ا A نكاد نسمع على ا?ط(ق عن إمرأة قدمت إلى العدالة بسبب خيانة زوجية وعادت إلى كم

فمآل ھذه ا�سرة الزوال . العيش مع زوجھا وأبنائھا بعد إستنفاذ عقوبتھا، أو عقب عفو الزوج عنھا

ھا فإن كان القانون قد فضل الحفاظ على إستقرار. وإنح(ل الروابط التي كانت تجمع بين أفرادھا

وإستمرار الحياة بداخلھا وتنازل عن حقه في توقيع الجزاء مقابل ذلك،فإن ا�سرة فضلت الحفاظ على 

فالط(ق أھون من العار، بل ھو الذي يمحوه . سمعتھا وإلتزامھا بعاداتھا على حساب بقائھا متماسكة

  .  لمجتمعات المحافظةھكذا أرادتھا الذھنيات السائدة في ا.ويعيد للزوج كرامته وإحترام الغير له 

فمعاملة . ه�بنائ إساءتهولم يسبق وأن سمعنا عن أحد ا�بوين الذي رمي به في السجن بسبب 

ا�بناء وتربيتھم من الشؤون الداخلية لKسر، A يعلم بھا سوى من ينتمي إليھا،وليس له أن يبوح بھا �نھا 
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ن على ا�بناء الذين A يملكون في اا ا�بونطاق السلطة التي يمارسھ من أسرار العائ(ت، وتدخل في

ولو أن تطور المجتمعات، وحرص . مواجھتھا أوردھا سبي(، إضافة إلى أنھا من ا�مور الصعبة ا?ثبات

ھا، دفع صة تسھر على سماعھا وتلقي إنشغالالدول على حماية ھذه الفئة المستضعفة بوضع أجھزة خا

ومن النادر جدا ما نسمع عن فتاة . تستدعي العناية وا?ھتمام إلى الكشف عن الكثير من الحاAت التي

وھذا A يعني قلة ھذه الجرائم، إنما ھي ذات . حملت خارج إطار الزواج، أو تخلصت من ثمرة الفاحشة

طبيعة خاصة،كونھا ترتكب في الخفاء، ا�مر الذي دفع بعض المختصين في علم ا?جرام إلى القول بأن 

ة تختص بھا المرأة وتزداد نسبة إرتكابھا من النساء فأطلقوا عليھا جرائمھن الرئيسية ھناك جرائم متميز

إلى أن ھناك نوع معين وأنماط شبه ثابتة لھذه الجرائم التي " بوAك "حيث توصل العالم ". الشائعة " أو

�زواج وا�بناء غالبا ما تقع مخالفة لKخ(ق الجنسية ، وأنه غالبا ما تكون لھن ع(قة بالضحية مثل ا

  .29،34،35، ص]3[ا�مر الذي يستحيل معه الكشف عنھا

البلجيكي إلى نتيجة ھامة بعد دراسة دقيقة في الموضوع   Galet" قالي"كما توصل العالم 

وكان ... . مفادھا أن ھناك جرائم ذات طبيعة نسائية مثل قتل المواليد وا?جھاض والفساد وھجر العائلة

ئل العلماء الذين Aحظوا إخت(ف جرائم النساء عن الرجال من حيث النوع من أوا" لمبروزو"

أن نسبة الجرائم الخفية تختلف من جريمة " جاك ليوتيه " كما Aحظ العالم . 36،37، ص]3[والنمط

، وقد تصل %�25خرى، حيث A تزيد نسبة جريمة قتل المواليد مث( التي تصل إلى علم الشرطة عن 

كما ھي عليه في فرنسا، وھي نسبة كبيرة مقارنة بجريمة ا?جھاض التي تنقص  %40أحيانا  إلى 

فرص الكشف عنھا، ا�مر الذي يجعل نسبتھا ضئيلة جدا بخ(ف سابقتھا التي من الصعب التستر عنھا، 

خاصة في المراحل ا�خيرة ما قبل الوضع، ولصعوبة . لطول فترة الحمل الذي يصبح معلوما عند الغير

بينما يعتبر .20، ص]4[لص من جثة المولود من جھة أخرى، مما يجعل فرص كشفھا أكبرالتخ

وصعوبة الكشف عنھا A يعني عدم . بة من ا?ناث واقعا وأقلھا إحصاءا?جھاض أكثر الجرائم المرتك

خضوعھا للعقاب، ولو أن المشرع الجزائري إنتھج سياسة جنائية خاصة في مواجھتھا قصد من وراءھا 

ية ا�سرة، حيث يمكن إستخ(ص ذلك من النصوص القانونية التي عالج فيھا الجرائم الواقعة عليھا حما

يتمثل ا�ول في صفة الجاني، : فأقام ھذه الحماية على أساسين إثنين. والتي سنخص بعضا منھا بالدراسة

جنائية تكون من منظور فھو حين يرتكز على صفة الجاني، فإن الحماية ال. والثاني يتعلق بنظام ا�سرة 

فيخفف العقوبة المقررة لھا مما يتنافى ومبدأ . العقوبة A من منظور الجريمة التي تبقى على حالھا 

وعندما يكون غرضه حماية . وھنا يكمن سر خصوصية ھذه الحماية. المساواة في العقاب بين الجناة

الذي يقع إخ(A با?لتزامات الملقاة على أحد  نظام ا�سرة،ف( ينظر إلى العقاب بل إلى الفعل في حد ذاته

الزوجين، فيفوت مصلحة ا�سرة على توقيع الجزاء الذي أقره لھذه ا�فعال، ويجعل حق المطالبة به في 

حيث A تملك الدولة أمام ھذه ا�فعال أية سلطة لردعھا . يد أحد أفراد ھذه ا�خيرة المضار من الجريمة
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عن حقه، ولو بعدما طالب به ثم تراجع بعد ذلك، وعفا عن الطرف اRخر  إذا ما تنازل صاحب الحق

أما إذا كان الفعل فيه إعتداء مباشر . حفاظا وحماية لكيان ا�سرة وإستمرار الحياة بداخلھا بصورة طبيعية

على حق من الحقوق التي تمس الس(مة البدنية والنفسية، أو الحق في الحياة،فيفوت المشرع مصلحة 

حية، مستھدفا بذلك إقرار العدالة الجنائية آخذا بعين ا?عتبار صفة الجاني وع(قته بالضحية والوضع الض

  .دراسة الموضوع سنبينه عندالذي وجد فيه ، كما 

على الحق في الحياة  والس(مة  ، منھا ما يقع إعتداءسرة عديدةو�ن الجرائم الواقعة على ا�

بھا يرتك. وأخرى تقع على المال، ومنھا ما يشكل إھماA عائليا. العرضالبدنية، ومنھا ما ھو واقع على 

، إنتقينا منھا جرائم ذات طبيعة نسائية ولو أن جريمتي ا?ھمال العائلي الرجل كما قد ترتكبھا المرأة

دة ھا عاوالخيانة الزوجية ترتكب من ا?ثنين ، إA أن آثارھا تكون أكثر حدة إذا قامت بھا المرأة، كما أن

، بخ(ف جريمتي ا?جھاض و قتل الطفل حديث الوAدة التي تعتبر جرائم ذات ما تنسب إلى ھذه ا�خيرة

وبالرغم من أن ھناك جرائم أخطر منھا وأكثر تھديدا لكيان ا�سرة . طبيعة خاصة لتعلقھا بھذه ا�خيرة

جريمة إغتصاب ذات : تسقط أرواحا بريئة من جرائھا مثلتنقطع بسببھا الروابط ا�سرية، وقد 

كما أن العقوبة التي خصھا بھا . المحارم،إA أنھا ليست بالحجم الذي ھي عليه الجرائم موضوع دراستنا

بينما تختلف ھذه العقوبة وتتفاوت بحسب صفة . ا�سرةيھا حماية كافية وعادلة للضحية والمشرع، ف

لبحث عن ى المجال بالنسبة له مفتوحا لالحق المقصود بالحماية في موضوعنا، الذي يبقالجاني ووضعه و

  .ھا ا�سرة في القوانين الوضعية والشريعة ا?س(مية منذ قرون خلتيت بظنطاق ھذه الحماية التي ح

والدراسة التي أنا بصدد إعدادھا، والمتعلقة بجرائم المرأة الواقعة على ا�سرة ، ليست من باب 

 Aبذلك �ن ھذه الدراسات  ض تحليل إجرامھا وتقديم أرقامبغرإبراز حجمھا مقارنة بجرائم الرجل، و

المرأة "في كتابه " فرنسيس ھيدسون" إعتنى بھا الكثير من علماء النفس وا?جتماع ورجال القانون مثل

وما بعدھا وغيرھما كثيرون  95، ص]6"[عالم النساء"في كتابھا " وجيسي برنارد"، ]5"[والجريمة 

لمجال،وإنما بغرض دراسة بعض الجرائم التي ترتكبھا المرأة كونھا زوجة، ممن بحثوا وكتبوا في ھذا ا

. أو بصفتھا إمرأة داخل ا�سرة،وتتعلق بطبيعتھا مما يسھل إخفاؤھا، ويجعل الكشف عنھا أمرا صعبا

ا�مر الذي دعى إلى تسميتھا بجرائم النساء أو بالجرائم الخفية، و�نھا قد تعذر في بعض منھا إذا ما 

  .ذلك ما سوف نعمل على إبرازه في الموضوع. نا الظروف التي حملتھا على إرتكابھا راعي

إن ما شدني للموضوع ھو أنني أرى في ھذه الجرائم خطرا على ا�سرة والمجتمع، والخوف 

فالطفل الذي ينشأ . ھا على ا�بناء خاصة وا�سرة عامةبقبالقدر الذي يخاف من آثارھا وعوامنھا ليس 

  .يسودھا الشقاق أو اAنح(ل الخلقي، A يمكن أن يرجى منه خيرافي أسرة 

فقد ترتكب المرأة جرائم بصفتھا زوجة كجريمة ا?ھمال العائلي وجريمة الزنا، فتنفرد من دون 

كما قد ترتكب جريمة إجھاض أو قتل طفل حديث الوAدة، وحينھا A . النساء غير المتزوجات بالقيام بھا
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و لعل الجريمة . يھا فقط، بل تشمل المرأة بصفة عامة فتاة كانت أو أرملة أو مطلقةتقتصر الجريمة عل

التي تقوم بھا ھذه ا�خيرة أشد وقعا على النفوس من تلك التي ترتكبھا الزوجة، إAٌ أن التي تتخلى عن 

شينة البيت أبنائھا دون مبرر شرعي أو تكون مثاA سيئا في ا�خ(ق وسوء السلوك، تحول بتصرفاتھا الم

حيث يفتقد ا�بناء كل معاني العطف و الحنان الذي A يمكن بأي حال من ا�حوال أن . إلى جحيم A يطاق

  .يعوضوه خاصة إذا انتھى الھجر بالط(ق

 A كما أن ا?ساءة إليھم سواء بإيذائھم أو بتسويء سلوكھم، بما قد يصدر منھا من تصرفات

تبدأ معھا بوادر اAنحراف  ةظھر إA بعد بلوغ الطفل سنا معين تسيئة قد A ن له آثارأخ(قية تكو

وھذه الجريمة إذا ما قارناھا . والعدوانية، أو قد يعاني من خلل نفسي أو من عدم توازن في الشخصية

في تصدّع ا�سرة  بجريمة خيانة ا�مانة الزوجية فإنھا أقلّ وأخفّ ضررا من ھذه ا�خيرة التي تتسبّب

رواح، خاصة إذا كان القائم بھا ھي الزوجة، ف( أظن أن ھناك زوج يرضى أن يعاشر امرأة وسقوط ا�

فما مصير ا�بناء بعد . ضبطھا متلبسة بجرمھا مع غيره، ھذا إن لم يقدم على قتلھا حينھا دفاعا عن شرفه

  ذلك؟ بل ما مصير ا�سرة؟ 

الزوجين، فإنھا ستتصدّع عاطفيا وA  فاٍن لم تتفكّك ا�سرة بانفصال. إن التصدّع واقع A محال

الروابط ا�سرية  شكّ في ذلك بعد ما زالت الثقة والمودّة وا?خ(ص وحلّ محلھّا الكراھية والحقد، فتنحلّ 

  .العائلي الذي يحتاج إليه الطفل في النموّ النفسي والجسدي ويصبح عرضة لSٍنحرافء ويفتقد الدّف

ي أيضا إلى الموضوع، ھو كونه من المواضيع التّي A يمكن ومن الدوافع الشخصية التّي شدّتن

و�نّه دائما توجّه أصابع اAتٍّھام إلى  الخوض فيھا في الوسط اAجٍتماعي لتعلقّھا بالعرض والشرف،

حقيقة A يمكن إنكار مسؤوليّتھا عن ھذه الجرائم،ومدى خطورتھا على ا�سرة والمجتمع، لكن في . المرأة

 A يمكن تجاھل وضعھا كضحية، �نّه إذا بحثنا فيما وراء أفعالھا وحاولنا الوقوف على نفس الوقت

أسبابھا، نجد أنّھا حقيقة ضحيّة ظروف اجتماعيّة وثقافية تسود فيھا فكرة الذكورة في مجتمع تعاني فيه 

يجعلھا تحيد المرأة من اضطھاد الرجل وتسلطّه، ومن عادات وتقاليد عمياء جائرة A ترحم،قد تكون سببا 

بقوله أنه لكي ترتكب المرأة الجريمة يجب أن " كتيليه"وھو ما يؤكدّه العالم. عن الصّواب وترتكب الخطأ

سواء من حيث  التنفيذيكون لديھا إرادة ارتكابھا تنشأ عن ظروف معيّنة تساعد على وضعھا موضوع 

  .84، ص]3[القيم السائدة أو من حيث الظروف اAجٍتماعية التي تعيشھا

وما . بھااذلك ما سوف أحاول أن أبيّنه عند دراسة كلّ جريمة على حدى والوقوف على أسب

تجدر ا?شارة إليه ھو أن ھذه الجرائم ولو أنھا تقع على ا�سرة وبداخلھا من أحد أفرادھا وتحديدا المرأة 

بينما . ووجوب العقاب حسب ما تقتضيه دراستنا، فإنه يشترط فيھا صفة خاصّة في الفاعل لقيام الجريمة 

فيكفي السلوك ا?جرامي والعناصر ا�خرى التي يتطلبّھا  في جرائم أخرى ھذه الصفة غير متطلبّة،

كما أن ھناك جرائم قيّد فيھا المشرع تحريك  .القانون دون حاجة إلى اشتراط صفة معيّنة في القائم بھا



22 

 

A في الس(مة   كالحق  تمس حقا من الحقوق الذاتية،الدعوى العمومية الرامية إلى توقيع العقاب إذا كانت

بينما رفع . البدنية أو في الحياة، تفويتا لمصلحة ا�سرة التي تقتضي الحفاظ على استقرار الحياة بداخلھا

القيد في جرائم أخرى �ن الحقوق المستھدفة بالحماية أولى باAعٍتبار وA مجال للموازنة بينھا، واٍن 

  .ا�جدر بالعناية والحماية ھي الحقوق الذاتية ا�صليةاستدعى ا�مر ف

وتتجلى أھمية الموضوع فيما لھذه الجرائم من خطر أكيد على ا�سرة يھدد وجودھا ومستقبل      

ويحول دون قيامھا بالدور المنوط بھا من تنشئة اجتماعية سليمة �بنائھا، فتقدم بذلك للمجتمع . أفرادھا

كما من شأن ھذه الجرائم تحطيم . ساھم في تكوين السلوك المنحرف عند ا�بناءأفرادا غير أسوياء وت

وما يزيد الموضوع أھمية ھو صفة القائم باAعتداء، الذي . الروابط العائلية وضياع القيم ا�خ(قية

يفترض أن يكون مثاA في ا�خ(ق وحسن السيرة يقتدي بھا ا�بناء، ويغرس في نفوسھم ا�من 

وخطورة ھذه الجرائم A تنحصر . نة، مما يساعدھم على ضبط النفس ومواجھة الصعاب مستقب(والطمأني

في المحيط ا�سري بل تتعداه لتنشر الفساد في المجتمع وتزيد في نسبة اAنحراف فيه، فتھدد بذلك النظام 

تنمية المتكاملة اAجتماعي واAقتصادي والثقافي، وتحول دون تطور ھذا ا�خير وتقف عائقا في وجه ال

ا�مر الذي جعل المشرع الجزائري وكذا معظم القوانين في الب(د العربية تحترز في تعاملھا . للمجتمع

ة ا�سرة وتنظيمھا لھذه الجرائم بشكل تحفظ فيه الحقوق وتصان فيه ا�عراض، مراعية في ذلك مصلح

ة إلى ما يقدمه المجتمع بمختلف شرائحه با?ضاف. اھة جنائية محكمة في مواجھتالتي تقتضي انتھاج سياس

إن كانت قادرة على التجريم والعقاب، فإنھا قد فالنصوص القانونية و. للتصدي لھاوتخصصاته من جھد 

 .تقف عاجزة أمام مثل ھذه ا�فعال التي يصعب كشفھا وضبطھا مما يزيد في خطورة انتشارھا وتفشيھا

وتسليط ا�ضواء على النصوص . علومات الط(ب والقراءوالغرض من ھذه الدراسة ھو إثراء م      

القانونية لمعرفة مناطق ضعفھا وقصورھا بغرض تطويرھا وتعديلھا وما يتماشى مع ديننا وتقاليدنا 

 .    العربية، ويحقق العدالة القانونية واAجتماعية

ثل ھذه الجرائم التي Aبدّ من حقيقة إنما يھدّد كيان ا�سرة واستقرارھا، وأمن وس(مة أبنائھا ھو م   

تبدأ باAعٍتناء بالمرأة وا�بناء أوAّ لتشمل كلّ ا�سرة وھنا . سياسة جنائيّة محكمة لمواجھتھا والحدّ منھا

كيف عالج المشرع الجزائري ھذه الجرائم؟ وھل أفلح في حماية ا�سرة بما أقره من جزاء : نتساءل

  لجزائية وما جاءت به الشريعة ا?س(مية في الموضوع؟  مقارنة بما ذھبت إليه بعض القوانين ا

ولSجابة على ھذه ا?شكالية ونظرا �ھمية الموضوع ، إنتھجت المنھج المقارن بين قانون 

العقوبات الجزائري وبعض القوانين الجنائية العربية والقانون الفرنسي، نظرا لما طرأ على نصوصه من 

جاءت به في  دون إغفال الرجوع إلى قواعد الشريعة ا?س(مية و ما. تعدي(ت تستدعي الوقوف عليھا

جرائم : ولھذا ارتأيت أن أقسمّ ھذه ا�طروحة إلى بابين اثنين ، تناولت في الباب ا�ول .الموضوع 

الفصل ا�ول قسمته إلى أربعة : إخ(ل الزوجة ببعض اAلتزامات الزوجية، قسمته إلى فصلين اثنين



23 

 

لمبحث ا�ول لتحديد المفاھيم المختلفة لKسرة شروط قيامھا والوظائف المنوطة بھا، مباحث ، خصصت ا

والمبحث . والمبحث الثاني لجريمة ترك الزوجة لبيت الزوجية والعقوبة المقررة لھا قانونا وشرعا 

أما .ائيةالثالث لجريمة ا?ساءة إلى ا�بناء وعقوبتھا في قانون العقوبات الجزائري وبعض القوانين الجز

المبحث الرابع و ا�خير فتناولت فيه أسباب إرتكاب الجريمة و مقارنتھا بجرائم ا?ھمال المرتكبة من 

والفصل الثاني، إنصبت الدراسة فيه على جريمة الزنا التي تعتبر من أخطر الجرائم وأكبر . الزوج

ول تناولت فيه تعريف الزنا قانونا المبحث ا�. الفواحش  الواقعة داخل ا�سرة، وقسمته إلى أربعة مباحث

أما المبحث الثالث . وشرعا، والمبحث الثاني خصصته لدراسة ا�حكام الموضوعية لجريمة الزنا 

والمبحث الرابع تناولت فيه . فلدراسة ا�حكام ا?جرائية لجريمة الزنا والعقوبة المقررة لھا قانونا و شرعا

 .أو عذر اAستفزاز قانونا وشرعا وآليات الحد من الجريمةا�عذار القانونية المتعلقة بالجريمة 

للعار والفضيحة، قسمته إلى فصلين حسب  وان جرائم المرأة الواقعة اتقاءً وجاء الباب الثاني بعن

ما يوحي به العنوان، خصصت الفصل ا�ول لدراسة جريمة ا?جھاض في قانون العقوبات الجزائري 

. إلى أربعة مباحث  تهبعض القوانين الوضعية الجزائية، وھو بدوره قسممقارنا بالشريعة ا?س(مية وب

وفي المبحث الثاني أحكام اAعتداء . تناولت في ا�ول المفاھيم المختلفة لSجھاض ومراحل تطور الجنين

على الجنين شرعا وقانونا، أما المبحث الثالث فدرست فيه أركان جريمة ا?جھاض والمبحث الرابع 

  .ه إلى صور الجريمة والعقوبات المقررة لھا قانونا وشرعاتطرقت في

أما الفصل الثاني فتمت فيه دراسة جريمة قتل الطفل حديث الوAدة، قسمته ھو بدوره إلى أربعة 

مباحث  تناولت في المبحث ا�ول المفاھيم المختلفة للطفل، بما فيھا المفھوم العلمي والقانوني والشرعي، 

ني قمت بدراسة التطور التاريخي للجريمة والحماية الجنائية المقررة للطفل حديث ثم في المبحث الثا

وفي المبحث الثالث تطرقت إلى أركان الجريمة والعقوبة المقررة لھا في قانون . الوAدة شرعا وقانونا

دراسة والمبحث الرابع خصصته ل. العقوبات الجزائري وفي الشريعة ا?س(مية وبعض القوانين الجنائية 

ا�عذار المخففة للعقاب و التي تمثل ا�سباب الدافعة Aرتكاب الجريمة، النفسية و الفسيولوجية التي 

تحدث خ(ل الحمل ومع الوAدة وفي فترة النفاس، وا�سباب اAجتماعية التي غالبا ما تكون ھي السبب 

سة  بخاتمة ضمنتھا حوصلة وأخيرا ختمت ھذه الدرا. في ارتكاب الجريمة خاصة في الدول العربية

كما اقترحت بعض الحلول واRليات للحدّ من ھذه الجرائم . للموضوع و أھمّ النتائج التي توصلت إليھا 

  .ومواجھتھا وحماية ا�سرة

  

  .      و با0ّ التوفيق                                               
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 1الفصل 

  امات الزوجيةجرائم إخ3ل الزوجة ببعض ا1لتز

عانت المرأة إبان حرب التحرير وي(ت اAستعمار، ووقفت مع الرجل جنبا إلى جنب تساعده 

من أجل غد أفضل، إA أنھا لم تھنأ بحرية وطنھا �نھا ھُمّشت  وتشد أزره، وحملت الس(ح لطرد العدو

ه في المناصب ولم يعد يحتاج إليھا الرجل إA في حدود ما تفرضه طبيعتھا، ورفض أن تشارك

لكن مع ظھور الحركات المنادية بتحرر المرأة على  .والمسؤوليات، بل رفض تحررھا وخروجھا للعمل

، استعادت مكانتھا، بل أكثر من ذلك استطاعت أن تفرض خاصةوالوطني  عامةالصعيدين الدولي 

بة بيت، تسير والى جانب الدور المنوط بھا كأم ور. 95،ص]6[وجودھا وتتحصل على حريتھا بيدھا

شؤون أسرتھا وتسھر على راحتھا، فإنھا تقضي يومھا في العمل خارج البيت، أو حتى داخله إذا كانت 

 A ذات حرفة، مما جعل الكثير يتھمونھا بإھمالھا �سرتھا ولو أن ا?ھمال قد يرتكب حتى من المرأة التي

الجريمة كتقييم "كتابة في  Karl Mannheim) ( ولقد ذھب الباحث كارل منھيم  .تعمل وA حرفة لھا

إلى القول بأنه قد بات واضحا أن ازدياد مشاركة المرأة في ا�نشطة التي كانت حكرا على " تحليلي

وازدياد إجرام المرأة أو . 3، ص]4[إجرامھازيادة الرجل وفي الحياة اAجتماعية بصفة عامة، أدى إلى 

 إخ(لھا ببعض اAلتزامات التي تفرضھا عليھا رابطةيھمنا الحديث عن  A يھمنا بقدر ما تراجعه

وقد يتساءل القارئ عن طبيعة ھذه اAلتزامات فنقول إن دراستنا في ھذا الباب ستقتصر على  .الزوجية

بعضھا لما فيھا من مساس بكيان ا�سرة واستقرارھا، ا�مر الذي جعل المشرع يدخلھا دائرة التجريم 

ذلك مصلحة ا�سرة وما تقتضيه من موازنة بين الحق المعتدى عليه وحقھا ويخصھا بالعقاب مراعيا في 

  .في البقاء واAستقرار

إن الزواج يعتبر البداية لحياة أسرية تجمع بين أفرادھا رابطة الدم والقرابة، كما يعتبر الطفل 

من أجله وُجدا،  نواة ا?نسان وبداية وجوده في الحياة، واAعتداء عليھما يحول دون تحقق الغرض الذي

فا�سرة التي . بل قد يغير مسارھما نحو اتجاه سلبي، تنعكس أثاره عليھما خاصة وعلى المجتمع عامة

كان ينتظر منھا خلق مجتمع متماسك ومترابط تسوده الفضيلة والمثل العليا، لن تكون سوى عبئا عليه 

يھدد بانتشار اAنح(ل وسوء ا�خ(ق  بل ستصبح خطرا عليه. بعد تصدعھا أو تشبعھا بالخيانة والرذيلة

أو العنف والشعور بالحقد واAنتقام عند ا�بناء لسوء معاملتھم من ا�بوين، أو �ن ا�م قد ھجرتھم لسبب 

ھا، وA يمكن إليرعاية والحماية التي ھم في حاجة ما جعل بعدھا الحياة داخل ا�سرة A تطاق Aفتقادھم ال

على الزوج �نه واٍن كان له يد في حدوث بعض منھا، كجريمة ترك الزوجة تجاھل وقع ھذه الجرائم 
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لمقر ا�سرة وجريمة إساءة ا�م لKبناء، سواء تعمد ذلك بتصرفاته المشينة، أو لم يكن له أي دخل في 

حدوثھا، بل قد يكون ضحية خيانة زوجته التي ضيعت أمله في بناء أسرة متحابة ومخلصة يھنأ أفرادھا 

وسواء وقعت ھذه الجرائم على حق من حقوق الزوج أو ا�بناء أو حتى اAثنين معا، ف( . ش فيھابالعي

فالشقاق عادة ما ينتھي بالط(ق، . يمكن إنكار مدى خطورتھا على ا�سرة واستمرار الحياة بداخلھا

، حيث ستساھم في وا?ساءة إلى ا�بناء إن لم تتحقق آثارھا مباشرة بعد الجريمة، فإنھا ستتحقق مستقب(

انحراف الطفل A محال وتلعب دروا فعاA إلى جانب العوامل ا�خرى إن وجدت، وتتفاعل معھا لخلق 

. فا�سرة كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ا�عضاء بالسھر والحمىّ . جانح في المجتمع

داخلھا سواء بالنسبة للوالدين أو وفساد أحد أفرادھا سيؤثر A محال على الباقين ويجعل الحياة صعبة 

كما أن خيانة ا�مانة الزوجية التي يقع عبء احترامھا والحفاظ عليھا بمجرد عقد قران الزوجين . لKبناء

انح(ل رابطة الزوجية وتشتت  -خاصة إن كان الفاعل ھو الزوجة –والدخول، يترتب عليھا غالبا 

بقتل الزوجة أو حتى الزوج الضحية وھو يحاول حماية  ھذا إن لم تكن النھاية أكثر مأساة. العائلة

ولھذا الغرض جرم المشرع ھذه ا�فعال مراعيا في ذلك مصلحة ا�سرة، فخصھا ببعض . عرضه

كما راعى حق ا�بناء، فلم يخضع المتابعة في . القواعد الخاصة المتعلقة با?ثبات والمتابعة الجزائية

د التي شمل بھا الجريمتين السابقتين، علما منه بأن الطفل في المراحل جريمة ا?ساءة لھم إلى نفس القواع

ا�ولى من حياته وقبل بلوغه السن القانوني لمساءلته جزائيا، يكون ضعيفا وغير قادر على حماية نفسه، 

ولم تكتمل لديه مقومات ا?دراك والتمييز، مما يجعله في حاجة إلى رعاية وتربية صحيحة وصالحة 

ه فردا سويا ونافعا �سرته والمجتمع الذي ينتمي إليه، فإذا تعدّت أفعال ا�بوين حدود ما خُوّل تجعل من

لھم قانونا من أجل تربية ا�بناء وا?شراف عليھم، أو كانت سلوكاتھم مثاA سيئٍا لھم، تتحرك عجلة 

  .العدالة لمساءلتھم

ب الذي من خ(له سنبين نطاق وعليه فان دراستنا للموضوع لن تقتصر على التجريم والعقا

  .الحماية الجنائية للضحية بل ستنصرف إلى ا�سباب والدوافع التي يمكن اعتمادھا للحد من ھذه الجرائم

ا�ول ضمّنته دراسة جريمة ترك مقر ا�سرة   .ولھذا ارتأيت تقسيم ھذا الباب إلى فصلين اثنين

من قانون  330ال العائلي المنصوص عليھا بالمادة وجريمة ا?ساءة إلى ا�بناء تحت عنوان جرائم ا?ھم

والمبحث الثاني  ،فخصصت المبحث ا�ول لتحديد مفھوم ا�سرة، شروط قيامھا ووظائفھا. العقوبات

لجريمة ترك مقر ا�سرة، فبّينت أركانھا وا?جراءات الخاصة لمتابعة الجريمة والعقوبة المقررة لھا في 

كما تعرضت . ي بعض التشريعات العربية وقانون العقوبات الفرنسيقانون العقوبات الجزائري، وف

للجريمة في الشريعة ا?س(مية وما أقرته لھا من جزاء، أما المبحث الثالث من ھذا الفصل تعرضت فيه 

لجريمة ا?ھمال المعنوي لKبناء، وأخيرا المبحث الرابع تعرضت فيه إلى أسباب ارتكاب الجريمة 

  .   ھمال العائلي المرتكبة من الزوجا? ومقارنتھا بجرائم
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المبحث ا�ول . أما الفصل الثاني تناولت فيه جريمة الزنا، فقسمته بدوره إلى أربعة مباحث

المبحث الثاني درست فيه ا�حكام الموضوعية وخصصته لدراسة ا?طار المفاھيمي لجريمة الزنا 

ه على المتابعة في جريمة الزنا، طرق إثباتھا المبحث الثالث انصبت الدراسة في أما ،لجريمة الزنا

والمبحث الرابع وا�خير من ھذا الفصل، تناولت فيه ا�عذار . والعقوبة المقررة لھا قانونا وشرعا

القانونية المتعلقة بالجريمة أو ما يسميه رجال القانون بعذر اAستفزاز في جريمة الزنا، والحلول 

  . المقترحة للحد منھا

  م ا?ھمال العائليجرائ. 1.1

لقد اھتمت الشرائع السماوية با�سرة منذ آAف السنين، وكان ا?س(م وA يزال يحث على 

حِيمِ بعد "تكوينھا، ويدعو الناس ليعيشوا في ظ(لھا عم( بقوله عز وجل  حْمَنِ الر* ِ الر* وَأنَْكِحُوا ﴿بسِْمِ 8*

الحِِينَ مِنْ عِ  وَمِنْ آيََاتهِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ ﴿: وقوله 32،]7[﴾بَادِكُمْ وَإمَِائكُِمْ اْ:يََامَى مِنْكُمْ وَالص*

رُونَ  ةً وَرَحْمَةً إنِ* فيِ ذَلكَِ َ>يََاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَك* وكذلك شرع . 21،]1[﴾أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلَِيْھَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَد*

(مية المنظمة لتكوينھا نقطة  بداية ا�سرة �داء رسالتھا وفق ا�سس وا�حكام ا?سM الزواج ليكون 

، ا�بناء وتربيتھم واAعتناء بھم التي تحدد لھا المنھاج السليم بما فيھا الحياة الزوجية، وتنشئة والضوابط

كما لقيت اھتمام . ھموسنت النظم الوقائية لتجنب العنف داخلھا، وأوصت باحترام الوالدين وا?حسان إلي

من  الع(قات التي تربط بين أفرادھا القوانين الوضعية التي أخضعتھا لقواعد خاصة مراعية في ذلك

كما سنت النصوص التي تجرم ا�فعال التي تحول . رابطة زوجية وقرابة حفاظا على بقائھا متماسكة

  .تربية سليمةدون قيامھا بوظائفھا ا�ساسية من ترابط وتعاون وحسن معاشرة و

كما اھتم بھا المشرع الجزائري و خصھا بنصوص في قوانين متفرقة، كالدستور و قانون  

ا�مر الذي . ا�سرة والقانون المدني وقانون الحالة المدنية وقانون الصحة وترقيتھا وقانون العقوبات

صھا بحماية ورعاية فجاء الدستور وھو أسمى النصوص، وخ. يوحي باAھتمام البالغ الذي أوAه لھا

تحظى ا�سرة بحماية الدولة : " منه التي جاء فيھا 58لتحقيق استقرارھا وديمومتھا من خ(ل نص المادة 

وحرصا وتأكيدا منه على حماية ھذه ا�خيرة أدرج جزاءات على ا?خ(ل بواجب ".16،ص]8[والمجتمع

بواجب ا?حسان والمساعدة لھؤAء، وھو ما جاء اRباء في تربية ا�بناء ورعايتھم، وكذا عدم قيام ا�بناء 

  .65في نص المادة 

ا�سرة ھي الخلية ا�ساسية للمجتمع تتكون من « :وجاء في المادة الثانية من قانون ا�سرة مايلي  

تعتمد ا�سرة في حياتھا « : وفي المادة الثالثة]. 9[»أشخاص تجمع بينھم صلة الزوجية وصلة القرابة

كما بين » التكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ اRفات اAجتماعيةعلى الترابط و
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وحدد القانون المدني في الفصل ا�ول من الباب الثاني منه، كيفية اAنٍتماء إلى . مفھوم الزواج وشروطه

مدنية، وكذا ا�سرة وإثبات المواليد والوفيات حسب ا?جراءات المنصوص عليھا في قانون الحالة ال

و لقد خص  قانون العقوبات ا�سرة بحماية جنائية من كل اعتداء قد يقع ]. 10[تحديد مفھوم القرابة

كما اھتم بھا قانون . عليھا، وطوّقھا ببعض ا�حكام والمبادئ، حفاظا على بقاء تماسكھا وحماية �فرادھا

  ]. 11[ة ا�م والطفلبصح 68و 67الصحة وترقيتھا حيث اعتنت بعض نصوصه مثل المواد 

وبعد استقراء ھذه النصوص لم يعد ھناك أدنى شك في مدى حرص المشرع على حماية ا�سرة 

وإذا قلنا بأن ا�سرة تقوم على . وترقيتھا، والدفع بھا إلى ا�مام من أجل ص(حھا وص(ح المجتمع

ب أحدھما أو ك(ھما في حيث إذا تسب. التماسك والترابط، فإنه يقع على طرفيھا عبء الحفاظ عليه

زعزعة أمنھا واستقرارھا بالتخلي عن اAلتزامات من حقوق وواجبات تجاه ا�بناء وتجاه الزوجين 

  .بعضھما بعض، رتب على ذلك القانون عقوبات جزائية ومدنية

فتستطيع أن تكون سببا في . وA يمكن إنكار أن المرأة تلعب دورا ھاما وخطيرا في ا�سرة  

دھا والمجتمع، وتساھم في زيادة نسبة اوتطورھا، كما يمكن أن تجعل منھا مصدر تعاسة �فرازدھارھا 

اAنحراف فيه بما تخلفه بأفعالھا من آثار نفسية، يصعب جبرھا على ضحية A ذنب لھا سوى أنھا من 

ه وسوف نتبين ھذ. صلبھا، وولدت في وسط أسري A يقدر قيمة الروابط العائلية وروح المسؤولية

اAلتزامات التي يعتبر ا?خ(ل بھا جريمة في الموضوع، والتي نص عليھا قانون العقوبات الجزائري في 

 331، 330خصّھا بالمواد و" ترك ا�سرة : " اني تحت عنوانالقسم الخامس من الفصل الثاني للباب الث

  :منه وتشمل الصور اRتية 332و

  جريمة ترك ا�سرة -

  الحامل جريمة التخلي عن الزوجة -

 جريمة ا?ھمال المعنوي لKوAد  -

 وجريمة عدم تسديد النفقة -

ولما كانت طبيعة الدراسة التي نحن بصدد إنجازھا، والمتعلقة بجرائم المرأة الواقعة على 

فسوف نقتصر على الجرائم التي يمكن إسنادھا إليھا، لتخرج . ا�سرة، تقتضي عدم التعرض لھا جميعا

التخلي عن الزوجة الحامل، وجريمة عدم تسديد النفقة التي تخص من نطاق البحث جريمة 

من قانون  74والقانون صريح في ھذا الجانب، إذ يعفي الزوجة من ھذا اAلتزام بدليل نص المادة .الزوج

كَامِلَيْنِ وَالْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أو1ََْدَھُن* حَوْلَيْنِ ﴿:، وعم( بما جاء في قوله عز وجل78،79،80م].9[ا�سرة

ضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقُھُن* وَكِسْوَتُھُن* باِلْمَعْرُوفِ  وما جاء عن . 233،]12[﴾لمَِنْ أرََادَ أنَْ يُتمِ* الر*

﴿اتقوا M في النساء فإنھن عوان عندكم أخذتموھن بأمانة M واستحللتم :رسوله صلى M عليه وسلم

 M وحتى نقف على ھذه . 229ص]14[ولھن عليكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف﴾فروجھن بكلمة
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ا�فعال التي تمليھا رابطة الزوجية أو ا�مومة على الزوجة، والذي يعتبر ا?خ(ل بھا جريمة تتسبب في 

ومعرفة _  ھذا إن نجت من التصدع المادي بسبب الط(ق _ زعزعة استقرار ا�سرة وتصدعھا عاطفيا 

قانون العقوبات الجزائري، وبعض القوانين الجزائية وكذا الشريعة ا?س(مية من جزاء، ما أقر لھا 

ارتأيت أن أقسم ھذا الفصل إلى ما . والوقوف على أھم ا�سباب والدوافع التي تجعل المرأة تقدم عليھا

 : يلي

  تحديد مفھوم ا�سرة شروط قيامھا ووظائفھا. 1.1.1

يش في جماعات منذ زمن بعيد، بدءا من تكوين ا�سرة البسيطة أو يميل ا?نسان بطبيعته إلى الع  

ويرجع . النووية المؤلفة من زوج وزوجة وأبناء، والتي تعتبر الوحدة ا�ساسية ا�ولى في تكوين المجتمع

. تاريخھا إلى زمن بعيد جدا، حيث كانت أسرة سيدنا آدم أول لبنة أنشئت على ا�رض منذ بداية ا?نسانية

أن غريزة التجمع فطرية في ا?نسان مصدرھا الميول : توصل علم اAجتماع إلى حقيقة مفادھاولقد 

على نقيض اRراء الفلسفية .إلى حياة الجماعة وما تحمله من مظاھر للتعاون والتكافل اAجتماعي ةالفطري

وتختلف . 01ص]15[اAجتماعية التي ترى في المجتمع ظاھرة مصطنعة تقوم على المنفعة وا�نانية

ا�سرة عن المجتمع، ولو أنه نتاج مجموعة مختلفة منھا تتكون بھا القرية ثم المدينة ثم الدولة من حيث 

صفاتھا وخصائصھا ووظائفھا، والتي اعتمد عليھا المفكرون والباحثون من رجال القانون وعلم اAجتماع 

إلى إبراز الع(قة أو الرابطة  - قل كلھاإن لم ن-والف(سفة لوضع تعريفات عديدة ومختلفة، تتجه معظمھا 

وسوف نحاول في . التي تجمع بين الرجل والمرأة، وما يترتب عليھا من واجبات والتزامات تجاه أفرادھا

كما نتعرض إلى شروط . ھذا المبحث أن نبين المفاھيم المختلفة لKسرة، اللغوية واAجتماعية والقانونية

  :ھا على النحو التاليقيامھا وأھم الوظائف المنوطة ب

 تحديد مفھوم ا�سرة.1.1.1. 1

ويقال شد M : وا�سر من شدة الخلق. ،ويعني القيد21ص]16[ا�سرة كلمة مشتقة من ا�سر  

وا�سر ھو القوة والشدة، ولذلك تُفسّر بأنھا الدرع الحصين يشد أعضاؤھا أزر . أسره، ومعناه أحكم خلقه

رجل وعشيرته، وكذا على الجماعة التي يربطھم أمر مشترك، كأسرة وتطلق كذلك على أھل ال. البعض

وتلتقي ھذه المعاني في دAلتھا على قوة . 17ص]17...[ا�ساتذة وأسرة ا�طباء وأسرة المحامين

حيث ورد ذكرھا في  6، ص]15[ويطلق لفظ ا�سرة للدAلة على ا�ھل والعشيرة. اAرتباط والتماسك

هُ فَقَالَ رَبC إنِ* ابْنيِ مِنْ أھَْليِ وَإنِ* وَعْدَكَ ﴿:عنى في ك(مه عز وجلالقرآن الكريم بھذا الم وَنَادَى نُوحٌ رَب*

هُ ليَْسَ مِنْ أھَْلكَِ ) 45(الْحَقG وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِينَ  وَأنَْذِرْ عَشِيرَتَكَ ، ﴿45،46،]18[﴾قَالَ يَا نُوحُ إنِ*
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لم يرد لفظ ا�سرة أو العائلة في محكم تنزيله، وإنما نجد لفظ العيلة أو العائل  لكن. 214]19[﴾اْ:قَْرَبيِنَ 

ُ مِنْ فَضْلهِِ إنِْ شَاءَ ﴿:في قوله تعالى وَوَجَدَكَ عَائ3ًِ ، ﴿18]20[﴾وَإنِْ خِفْتُمْ عَيْلةًَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ 8*

فقه ا?س(مي تطلق على الزوجين وا�وAد وكلمة أسرة في ال. ، بمعنى الفقر أو العسر08]21[﴾فَأغَْنَى

ا?خوة وا�خوات وأبناؤھم، وفروع ا�جداد : كما تضم فروع ا�بوين وھم. وا�حفاد وا�جداد والجدات

وھي في مفھومھا الشرعي، تعني تلك . 34ص]22[العم والعمة وأوAدھم والخال والخالة وأوAدھم: وھم

ن من جنسين مختلفين، وما ينتج عنھا من نسب وقرابة اشخص المقدسة التي اجتمع بموجبھا الرابطة

ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لكَُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بَنيِنَ وَحَفَدَةً ﴿:ومصاھرة مصداقا لقوله تعالى و8َ*

بَاتِ  Cي من صور اجتماع الرجل بالمرأة  ، ويخرج عن ھذا المفھوم كل صورة72]23[﴾وَرَزَقَكُمْ مِنَ الط*

بطة الشرعية كل ع(قة تجمع بين اثنين من جنس اكما A تدخل في مفھوم الر. خارج القواعد الشرعية

واحد، �نھا أمر غير طبيعي وشاذ ويخرج عن المقاصد التي شُرّع من أجلھا الزواج ويدنس المجتمع، 

ط عليه الس(م تشھد على ما فعل M بالقوم الظالمين وقصة سيدنا لو.  وينزل با?نسان إلى درجة الحيوان

الذين أفسدوا في ا�رض فطھرھا منھم ودمّرھم جزاء ما كانوا يفعلون ونجىّ سيدنا لوط عليه الس(م 

في اللغة الفرنسية،  Famille: فيطلق عليھا" ا�لفة"وفي اللغات الغربية يشتق لفظ ا�سرة من . وأھله

  .با?نجليزية Famillyو

ويطلق مصطلح ا�سرة الممتدة على الجماعة التي تتكون من عدد من ا�سر المرتبطة التي تقيم   

في بيت واحد وتخضع لنظام اجتماعي واقتصادي واحد برئاسة ا�ب ا�كبر أو رئيس 

، Famille nucléaireويطلق عليھا لفظ عائلة كذلك، وتسمى ا�سرة النواة . 10،12،ص]24[العائلة

  .المكونة من الزوجين وا�بناءوھي تلك 

يت بتعريفات عديدة ومختلفة ظو�نھا ح. غوي واAصط(حي لKسرةكان ھذا عن التعريف الل  

  .باخت(ف الزاوية المنظور منھا، ف( يسعنا إA أن نأتي ببعض منھا

  مفھوم ا�سرة في علم اAجتماع.1.1.1.1.1 

 لمجتمع الذي تنتمي إليه وتتطور بداخلهتعرف ا�سرة بأنھا ناتج اجتماعي يعكس صورة ا  

,p19]24 .ً[ برجس ولوك"ويعرفھا  "Burgeess et Locke  بأنھا مجموعة من ا�شخاص ارتبطوا

بروابط الزواج، الدم، اAصطفاء أو التبني مكونين حياة معيشية مستقلة ومتفاعلة، ويتقاسمون الحياة 

وج والزوجة، ا�م وا�ب، اAبن والبنت دورا اجتماعيا الز: ولكل من أفرادھا. اAجتماعية كل مع اRخر

إتحاد تلقائي تؤدي إليه : ويعرفھا مصطفى الخشاب بأنھا. 07ص]15[خاصا به، ولھم ثقافتھم المشتركة

القدرات واAستعدادات الكامنة في الطبيعة البشرية النازعة إلى اAجتماع، وحتمية لبقاء الجنس البشري 
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كما تعرف بأنھا تجمّع اجتماعي قانوني �فراد اتحدوا . 11،16،ص]26[اعيودوام الوجود اAجتم

وھم في الغالب يشاركون بعضھم بعضا في منزل واحد، . بروابط الزواج والقرابة، أو بروابط التبني

ويتفاعلون مع بعض حسب ا�دوار المنوطة بكل واحد منھم والمحددة تحديدا دقيقا، مدعمة بثقافة 

ويرى الدكتور أشرف رمضان بأن مفھوم ا�سرة عند علماء اAجتماع مقتصر على  .09، ص]15[عامة

، ]27[الرابطة اAجتماعية، التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء، تضم با?ضافة إليھم بعض ا�قارب

كا�جداد تتألف من زوج وزوجة وأفراد آخرين، . وجاء عن آخرين أنھا رابطة اجتماعية. 26ص

على أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة مع الزوج والزوجة  .�قاربوا�طفال وبعض ا

وفي تعريف آخر قيل . وينطبق ھذا التعريف على ا�سرة الممتدة أو المركبة. 30، ص]28[وا�طفال

، 90، ص]29[وأنھا النظام اAجتماعي ا�ساسي والنواة الرئيسية له. أنھا الخلية ا�ولى المكونة للمجتمع

ض إلى إط(ق مصطلح أسرة على كل وحدة اجتماعية، مكونة من شخص واحد أو عدة ويذھب البع

سواء وجد بھا نساء أو  أبناء أو لم يوجد، وليس شرطا . أشخاص تكفل لنفسھا استق(A اقتصاديا منزليا

 كما تعتبر.  ، وعليه فإن كل فرد مستقل اقتصاديا يعتبر أسرة95، ص]30[أن تجمع بينھم رابطة القرابة

وكذا الحال بالنسبة للمؤسسات اAجتماعية  التي . مجموعة الرفاق الذين يعيشون في بيت واحد أسرة

، يتسع ليشمل المعاشرة التي قد تكون بين ف تأخذ ا�سرة مفھوما آخروبھذا التعري. ترعى ا�طفال

رابة، يعيشون أو شبابا تربطھم أو A تربطھم ع(قات ق من ا�شخاص، ذكورا كانوا أو نساءمجموعة 

وعلى نفس المنھاج سار الجھاز . ومستقلين عن اRخرين بينھمتحت سقف واحد، مشتركين اقتصاديا فيما 

شخص أو مجموعة أشخاص تربطھم أوA : المركزي للتعبئة العامة وا?حصاء بمصر، وعرفھا بأنھا

المذھل للمجتمعات  والواقع أن التطور. 31، ص]27[تربطھم صلة قرابة ويشتركون في معيشة واحدة

فلم يعد ينظر إلى ا�سرة بنظرة تقليدية على أنھا اجتماع بين جنسين مختلفين، . نجم عنه تغيير الذھنيات

بل أصبحت تندرج تحت مفھومھا حتى الع(قة التي تربط اثنين من . تربط بينھم ع(قة زوجية ولھم أبناء

  .30،ص]27[جنس واحد ولھم أبناء متبنون، أو أبناء طبيعيون

  المفھوم القانوني لKسرة.2.1.1.1.1 

فقد يتسع ليشمل با?ضافة للزوجين ا�بناء . يختلف المفھوم القانوني لKسرة من تشريع Rخر  

. كما قد يضيق ليشمل الزوجين وا�وAد القصر فقط. قصرا كانوا أم بالغين، وا�قارب من أجداد وأحفاد

جماعة إنسانية صغيرة : بأنھا - التشريعات A تعتني عادة بذلك و�ن –وھكذا عرفھا بعض رجال القانون 

الحجم تختلف عن أي جماعة أخرى، في أنھا تقوم برابطة قانونية أو شبه قانونية يعيش أفرادھا متقاربين 

فا�سرة بھذا المفھوم المثالي لما يجب أن تكون عليه، . 96، ص]30[لدرجة أنھم يصبحون كائنا واحدا
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مما . رة ترتقى فيھا الع(قات ا�سرية لدرجة ينصھر معھا أفرادھا ليكونوا فردا واحداتبقى مجرد فك

وكلنا نعلم بأن ا�سرة سائرة إلى افتقاد معاني ا�لفة والترابط، . يجعلھا أقرب من الخيال إلى الواقع

انت ا�سرة من وإذا ك. با?ضافة إلى أن حقيقة وجودھا ودوامھا واستمرارھا تكمن في التكاثر والتناسل

منظور علم اAجتماع تعتبر نظام أو نسق اجتماعي، فإنھا في نظر القانون نظام اجتماعي قانوني، تشكل 

  .وفق أسس وقواعد قانونية، تثبت بموجبھا حقوق وواجبات تجاه أفرادھا بعضھم البعض

: لثانية والثالثة بأنھاولقد عرفھا قانون ا�سرة الجزائري وبين المبادئ التي تقوم عليھا في مادته ا  

الخلية ا�ساسية للمجتمع تتكون من أشخاص يجمع بينھم صلة الزوجية والقرابة، تقوم على الترابط 

كما اعتبرھا ]. 9[والتكافل وحسن المعاشرة، والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ اRفات اAجتماعية

وعمل على جعلھا لبنة جوھرية في . للمجتمع المشرع المغربي في ديباجة مدونة ا�سرة، النواة ا�ساسية

  ].31[مقدمة المجتمع، لما لھا من أھمية بالغة في ا?شعاع الحضاري والتقدم

أما المشرع ا�ردني فلقد اعتبر أنه A يمكن تكوين أسرة وا?نجاب، إA عن طريق الزواج بين   

: بأنھا 1971التاسعة من دستور وعرفھا المشرع المصري في المادة ]. 32[رجل وامرأة تحل له شرعا

تحرص الدولة على الحفاظ على الطابع ا�صيل . أساس المجتمع، قوامھا الدين وا�خ(ق والوطنية"

لKسرة المصرية، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وعلى تأكيد ھذا الطابع وتنميته في الع(قات داخل 

ي مرادف لرابطة الزوجية وما ينجم عنھا من حقوق فا�سرة في المفھوم القانوني ھ". المجتمع المصري

ف( تقوم أوA يكون لھا وجود إA . والتزامات وأوAد، وما يترتب عليھا من ع(قات قرابة ومصاھرة

ھذا بالنسبة للتشريعات التي A . برابطة شرعية تجمع بين شخصين من جنسين مختلفين رجل وامرأة

إA أن ھذا A يمنع من قيام ا�سرة وفقا للمفھوم . ر ع(قة الزواجتسمح وA تعترف بالع(قات خارج إطا

كما قد تقوم بعقد زواج . اAجتماعي دون حاجة إلى عقد زواج، ويحدث كثيرا ذلك في الدول الغربية

عرفي، وA يميزھا عن غيرھا التي بنيت على عقد شرعي، إA من حيث وجودھا القانوني وما يترتب 

  .زاماتعليه من حقوق والت

. ومابعدھا 10، ص]15[وا�سرة في تكوينھا تمر بمراحل حسب رأي الدكتور زيدان عبد الباقي  

تتمثل في مرحلة الخطبة كتمھيد للزواج، مرحلة التعاقد والزواج ومرحلة ا?نجاب، ومرحلة السكون 

في أعباء  واساعدواAستقرار، وھي المرحلة التي يستقل فيھا ا�بناء اقتصاديا، أو يتزوج ھؤAء أو ي

ان ھذه الفكرة حقيقية ومنطقية، لكن توحي بأن ا�سرة تنتھي رحلتھا بعد المرحلة . البيت اAقتصادية

كما يستفاد منھا أن ھناك مراحل نشاط وحركة، ومرحلة استرخاء . ا�خيرة، وھي مرحلة اAستقرار

ة دائمة تحقق لھا استمرارھا وديمومة �ن ا�سرة تعيش في حرك. وخمول، ا�مر الذي A يمكن التسليم به

  .المجتمع
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ويختلف المفھوم اAجتماعي لKسرة عن المفھوم القانوني، كون أنھا في ا�ول تعتبر ظاھرة   

اجتماعية، تبعث من تلقاء نفسھا عن العقل الجماعي واتجاھاته، تخلقھا طبيعة اAجتماع وظروف 

إنه A يكون لھا وجود، إA إذا اقترن رجل وامرأة بعقد بينما في المفھوم الثاني ف. 04، ص]15[الحياة

  .صحيح شرعي كشرط لقيامھا، وھو ما سوف نتناوله في المطلب الثاني

  شروط قيام ا�سرة. 2.1.1.1

يتمكن من خ(لھا . A قيام لKسرة إA برابطة شرعية تجمع بين رجل وامرأة يطلق عليھا الزواج  

روابط عائلية، تحققّ  -أي الزواج –وتنشأ بموجبه . سل والترابط والتعاوناAثنان العيش في ح(ل، والتنا

ولما كان ا?نسان يميل بطبيعته إلى العيش في . لKفراد اAستقرار والتكامل، وللمجتمع النمو والديمومة

جعل له M سبي( لذلك عن طريق الزواج، الذي يعتبر الحصن . الجماعة وإلى إشباع غرائزه الفطرية

ولقد جاء في . الحصين الواقي للفرد من الوقوع في المحرمات، ويحفظ الحقوق ويقي النسل من اAخت(ط

 24،]33[﴾وَأحُِل* لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ أنَْ تَبْتَغُوا بأِمَْوَالكُِمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ ﴿:كتاب M العزيز الحكيم

بَاتُ وَطَعَامُ ال*ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِلL لكَُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلL لَھُمْ  الْيَوْمَ أحُِل* ﴿:وقوله عز وجل Cي لكَُمُ الط*

 أجُُورَھُن* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ال*ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ إذَِا آتََيْتُمُوھُن* 

خِذِي أخَْدَانٍ مُحْصِنِينَ غَ  ، فلقد ذكر M عز وجل صفة ا?حصان في  05،]34[﴾يْرَ مُسَافحِِينَ و1ََ مُت*

للدAلة على أن غيره رذيلة ومعصية كالسفاح والخدانة حرمھا M �نھا A تليق بكرامة . القرآن الكريم

ن ھذه الع(قة غير الشرعية إضافة إلى ما قد ينتج ع. ا?نسان كمخلوق فضله M على جميع المخلوقات

 M قيمة لھا شرعا وقانونا، �ن النسب نعمة والسفاح أو الخدانة نقمة، وتعدٍ على حدود A من ثمرة

فالزواج الشرعي ھو الوسيلة الوحيدة وا�ساس المتين لبناء أسرة . وخروج عن طاعته وعصيان �مره

  .متحابة ومتماسكة، وللحفاظ على ا�نساب

رت الشرائع السماوية الزواج الوسيلة الوحيدة لبناء ا�سرة حيث حرمت الديانة اليھودية كما اعتب  

كما أن المسيحية اعتبرته رابطة مقدسة وأبدية، والوسيلة  252،ص]35[الزواج من ا�جانب عن الدين

د A ينعقد إA على يد كاھن �نه من صنع M، وA ينحل إA بوفاة أح. الوحيدة لتكوين أسرة

وتندرج ھذه النظرة للزواج تحت المعيار اAجتماعي التقليدي، الذي .  ومابعدھا 296، ص]36[الزوجين

يعتبر الزواج ظاھرة مقدسة وأساسية للحياة ا?نسانية، تحتل فيه الرغبات الشخصية وتطلعات الزوجين، 

  .40ص، ]37[المرتبة ا�خيرة بعد تحقيق متطلبات ا�سرة، وتنفيذ ا�وامر ا?لھية

.  إن الزواج شعيرة من شعائر ا?س(م، ونظام فرضه M تعالى لمصلحة المجتمع وسعادة أفراده  

ولم تحد . وُضعت له مقدمات وشروط قبل انعقاده ولصحته، وحتى يكون ا?قدام عليه بروية وتبصر
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قواعد تحكم ذلك، عما أرسته الشريعة ا?س(مية من  -بما فيھا التشريع الجزائري-التشريعات الوضعية 

عقد رضائي يتم بين رجل  :  تناولھا وضبطھا في قانون ا�سرة، الذي عرفه في المادة الرابعة منه بأنه

وبين مقاصده المتمثلة في تكوين أسرة أساسھا المودة والرحمة والتعاون . وامرأة على الوجه الشرعي

لمغربي في مدونة ا�سرة في المادة كما عرفه المشرع ا. وإحصان الزوجين، والمحافظة على ا�نساب

غايته ا?حصان . الرابعة، على أنه عقد تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام

 .والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا �حكام ھذه المدونة

قد بين رجل ع:" وعرفه المشرع ا�ردني في المادة الثانية من قانون ا�حوال الشخصية بأنه 

ومن ھذه التعريفات القانونية للزواج، يبدو جليا ". وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينھما

أو  الزواج بين رجلين أو بين امرأتينأنه A يدخل في مفھومھا الع(قات غير المفرغة في إطار قانوني، ك

لفرنسي مث( A يسمح بذلك، �ن العبرة فالقانون ا). بعد عملية جراحية(كالشخص الذي يغير جنسه 

بجنس الشخص عند وAدته، فإذا ولد ذكرا ثم غير جنسه إلى أنثى وأراد الزواج بذكر حسب ما تقتضيه 

، بخ(ف القانون ]p291]38 ,ف( يسمح له القانون بذلك. الطبيعة والقانون، طالما أن المانع قد زال

  .ا?نجليزي الذي يسمح به

A يغنينا عن التعرض إلى أركانه وشروطه، التي تعتبر ضرورية لصحته  وتعريف الزواج

  .وثبوته شرعا وقانونا، والتي سنتطرق إليھا في الفرعين اRتيين

  أركان عقد الزواج.1. 2.1.1.1 

وَأحُِل* ﴿:غير مرتبطين بزواج صحيح بدليل قوله تعالى القد حرم M اجتماع رجل وامرأة إذا كان  

الْيَوْمَ أحُِل* ﴿: ، وقوله عز وجل24،]32[﴾وَرَاءَ ذَلكُِمْ أنَْ تَبْتَغُوا بأِمَْوَالكُِمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ لكَُمْ مَا 

بَاتُ وَطَعَامُ ال*ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِلL لكَُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلL لَھُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْ  Cي اتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مُؤْمِنَ لكَُمُ الط*

خِذِي مِنَ ال*ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ إذَِا آتََيْتُمُوھُن* أجُُورَھُن* مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ و1ََ مُ  ت*

  . 05،]34[﴾أخَْدَانٍ 

ھا، لمالھا، ولحسبھا ولجمال:﴿ تنكح المرأة �ربع:وجاء عن رسول M صلى M عليه وسلم  

فالحديث واضح في معناه ودAلته على اختيار . 44، ص]39[ولدينھا، فأظفر بذات الدين تربت يداك﴾

الزوجة الصالحة قبل إبرام عقد الزواج، وا�مر كذلك بالنسبة للزوجة التي قبل أن ترتبط بعقد صحيح 

﴿إذا :ن حديث جاء فيهتختار شريك حياتھا، وھو ما يؤكد عليه ا?س(م فيما رواه بن ماجة والترمذي م

كما أن الزواج ھي المرحلة الحاسمة في حياة . 35، ص]22[أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه﴾

وA يتحقق . الفرد، يصبح بموجبه مسؤوA عن أسرة يسھر على أمنھا واستقرارھا، ويسعى إلى إسعادھا
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ة بموجب عقد زواج وكسائر العقود ذلك إA إذا كانت الع(قة التي تربط الزوجين مبنية على أسس شرعي

ا ن اختل أحدھكذلك عقد الزواج يقوم على أركان إدنية التي A يمكن إبرامھا إA بوجود طرفين اثنين، الم

، المعقود عليه ويتمثل في حل اAستمتاع ك( العاقدين )الرجل والمرأة(العاقدان : بطل العقد، وھي كاRتي

تمثل في تطابق ا?يجاب والقبول الصادر عنھما لينشأ الرضا أھم والركن ا�خير ي. ببعضھما البعض

ولما كان عقد الزواج أعظم مشروع في حياة ا?نسان، يختار بموجبه شريك حياته الذي . أركان العقد

يكون . سقف واحد واحدة وتحتسيرافقه على وجه الدوام ما دام على قيد الحياة، ويشترك معه في معيشة 

فإن ھذا يقتضي أAّ يتسرع من كان مقدما عليه في . ة صالحة ونافعة �سرتھا وللمجتمعأبا أو أما لذري

بل Aبدّ من مقدمات لذلك تتمثل في الخطبة التي بموجبھا يعبر الرجل عن إرادته في اAرتباط . إبرامه

للطرفين من قانون ا�سرة الجزائري بأنھا وعد بالزواج يجوز  5ولقد عرفتھا المادة . بامرأة معينة

ولقد راعى المشرع ھذه المسألة وما قد . مما يفيد أنھا ليست عقد زواج يمكن العدول عنھا. العدول عنه

ينجم عنھا من ضرر مادي أو معنوي للخاطب أو المخطوبة، فأجاز الحكم له بالتعويض إذا كان العدول 

وأسقط حقه في ذلك . قيمتھا كما أعطى الحق للخاطب باسترجاع ما قدمه من ھدايا أو. بدون سبب وجيه

من طرفه، وعليه أن يرد للمخطوبة ما لم يستھلك ) الخطبة(إذا كان ا?خ(ل بالتزام بإتمام عقد الزواج 

وA تعتبر الخطبة ). من قانون ا�سرة الجزائري 5من المادة  4و 3، 2الفقرة (مما أھدته له أو قيمته 

لزواج وشروطه غير متوفرة، وقراءتھا تكون من باب زواجا ولو اقترنت بالفاتحة، ذلك أن أركان ا

  ).من نفس القانون 6المادة (التبرك، وتتويجا لٍ(تفاق بين ا�سرتين 

  :يتحول الخطيبان إلى زوجين فتتمثل في اي بموجبھتما أركان الزواج والأ  

  )الرضا(ا?يجاب والقبول . 1.1. 2.1.1.1

، ..."الزواج ھو عقد رضائي: "4الواردة في المادة وھو ما بينه قانون ا�سرة بصريح العبارة 

. الذي اعتبر المشرع الفرنسي انعدامه سببا Aنعدام الزواج. بمعنى اشتراط موافقة الزوجين لتمام العقد

، ولقاضي الموضوع الحرية في تحديد ما ]40[ويقع على الشخص الذي يدفع بانعدام الرضا إثبات ذلك

وموقف المشرع المغربي ]. 41[ثبت حقا بأن الرضا كان منعدما بكل سيادةإذا كانت ا�دلة المقدمة ت

والتونسي وكذلك ا�ردني A يختلف عما ذھب إليه قانون ا�سرة الجزائري من اشتراط رضا الزوجين 

  .Aنعقاد الزواج

. من قانون ا�سرة الجزائري 33وإذا اختل ھذا الركن بأن كان منعدما بطل الزواج طبقا للمادة   

يكون الرضا بإيجاب من : "من قانون ا�سرة على أنه 10إذ تنص المادة . ويتم الرضا بإيجاب وقبول

  ."أحد الطرفين وقبول من الطرف اRخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا
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ويكون . ويصح ا?يجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد النكاح لغة أو عرفا كالكتابة وا?شارة  

كالسكوت بالنسبة للمرأة عم( بحديث الرسول . بول بألفاظ دالة عليه، حقيقية كانت أو مجازاا?يجاب والق

﴿A تنكح ا�يم حتى تستأ مر، وA تنكح البكر حتى :صلى M عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه قال

ة أو بإشارة وقد يكون شفاھ. 173،ص ]40[أن تسكت﴾: وكيف إذنھا؟ قال! قالوا يارسول M" تستأذن

وإذا صدر من عاجز يجب أن تكون ا?شارة مفھومة من الطرف اRخر ومن . تفيد القبول

  28،ص]44[بعدھا، وما 93،ص]43[،.28،ص ]42[الشاھدين

  اقتران ا?يجاب والقبول.2.1. 2.1.1.1

كما قد يصدران في وقت واحد فيتم . قد يصدر القبول ثم بعده يصدر ا?يجاب ليقترن به   

 ويتم ذلك في مجلس واحد وھو رأي المالكية، وA ضرر في أن تمر فترة بسيطة بين. 31، ص]45[العقد

من المذھب يرون أن يتطابق ا?يجاب والقبول في الحال، وھو رأي  ا?يجاب والقبول، ولو أن فقھاء

اض ويقول الحنفية بجواز تراخي إع(ن القبول إلى حين انفض. 65،66، ص]46[الشافعية والحنابلة

ويقول ا?مام الغزالي يجب أن يكون . مجلس العقد، شرط أن A يكون صاحب ا?يجاب قد رجع عنه

القبول متص( با?يجاب بلفظ ا?نكاح أو التزويج أو معناھما الخاص، بكل لسان من شخصين مكلفين 

قوله ھو أن وما يستفاد من . 52، ص]47[ليس فيھما إمرأة  سواء كان ھو الزوج أو الولي أو وكيلھما

  .يكون ا?يجاب والقبول في مجلس واحد

 شروط انعقاد الزواج .2. 2.1.1.1

منھا ما ھو  ج، A بد من توافر شروط Aنعقادهإضافة إلى ما سبق ذكره من أركان لعقد الزوا  

  .متصل بطرفي العقد، ومنھا ما ھو متعلق بصيغته

  الشروط المتعلقة بطرفي العقد .1.2. 2.1.1.1

 اعربية وحتى الغربية، أن يكون طرفترط المشرع الجزائري شأنه شأن معظم التشريعات اللقد اش   

يمكن الترخيص . سنة 19العقد رج( وامرأة كاملة ا�نوثة، وأن تتحقق فيھما أھلية الزواج والمحدّدة بـ 

) زائريمن قانون ا�سرة الج 7به قبل ذلك من القاضي لمصلحة أو ضرورة، وذلك ما قضت به المادة 

  .وأن A يكون مجنونا أو غير مميز

  .أن A تكون الزوجة محرمة على الزوج -

  .ولالعقد معلوما غير مجھ اأن يكون طرف -
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  384، ص]49[أن يكون الزوج مسلما،  ويصح عقد زواج مسلم بغير مسلمة والعكس A يصح -

  .يجب أن يكون الزواج منجزا غير معلق على شرط أو مقترن بأجل -

  الشروط المتعلقة بصيغة العقد.2.2. 1.1.2.1

يجب أن يكون العقد داAّ في صيغته على توافق ا?رادتين ?نجازه، وترتيب آثاره دون تعليقه  

حيث يقول الشيخ أحمد حماني في فتاويه أن النكاح المتفق على . 70،ص]46[على شرط واقف أو فاسخ

. 354ص] 50[دي عدل وصيغة تفيد التأبيدصحته، ھو ما كان برضا الزوجين وبولي وصداق وشاھ

وA يشترط في . ومعناه أن يكون العقد غير محدد المدة دAلة على الرغبة في اAستقرار وتكوين أسرة

ن من غير اأي لفظ يفيد النكاح ويفھمه الزوجالصيغة المنجزة للعقد أن تكون باللغة العربية، فقد تكون ب

  .من قانون ا�سرة الجزائري 10العربية، وھو ما بينته المادة 

  شروط صحة الزواج.3. 2.1.1.1

يجب أن : "مكرر منه على شروط الزواج والتي نصھا كاRتي 9نص قانون ا�سرة في المادة   

  :تتوفر في عقد الزواج الشروط اRتية

  أھلية الزواج  - 

 الصداق  - 

     الولي  - 

   ناشاھد - 

 ".انعدام الموانع الشرعية للزواج - 

نة ا�سرة، نرى أن المشرع المغربي با?ضافة إلى ھذه الشروط أضاف وبالرجوع إلى مدو

وھو ما عبّر عنه صراحة قانون ا�حوال . شرطا آخر يتمثل في كون رابطة الزواج تتم على وجه الدوام

زواج المتعة،  - 6:"...يكون الزواج فاسدا في الحاAت اRتية:" منه بقوله 34الشخصية ا�ردني في المادة 

 ".ج المؤقتوالزوا

سنة في قانون ا�سرة الجزائري، ويمكن  19تكتمل أھلية الزوجين ?برام عقد الزواج بتمام سن 

وذھبت . الترخيص به قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة من قاضي ا�حوال الشخصية أو رئيس المحكمة

  .تشريعات أخرى إلى تحديدھا بثمانية عشرة سنة مع إمكان الترخيص به قبل ذلك

صداق فيجوز أن يكون آيات من القرآن الكريم أو خاتم حديد أو غير ذلك من قليل أو كثير أما ال

﴿أن امرأة جاءت إلى : عم( بحديث الرسول صلى M عليه فيما رواه مسلم. في الشريعة ا?س(مية
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 صلى جئت أھب لك نفسي، فنظر إليھا رسول M! يا رسول M: رسول M صلى M عليه وسلم فقالت

M عليه وسلم فصعد النظر فيھا وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيھا شيئا، جلست 

فھل عندك من :" إن لم يكن لك بھا حاجة فزوجنيھا، فقال! يا رسول M: فقام رجل من أصحابه فقال

A :جد شيئا؟ فذھب ثم رجع فقالاذھب إلى أھلك، فانظر ھل ت: فقال! يا رسول A !M وM: قال" شيء

Mعليه وسلم. ما وجدت شيئا! و M صلى M إلى أن قال صلى "أنظر ولو خاتم من حديد :  فقال رسول ،

ولقد نھى الرسول صلى M عليه . 183، ص]39[اذھب فقد ملكتھا بما معك من قرآن﴾:" M عليه وسلم 

ر من الخصال المطيبة للعيش التي تراعى في المرأة لدوام وتعتبر خفة المھ. وسلم المغاAة في المھر

﴿خير النساء أحسنھن وجوھا وأرخصھن :الزواج، حيث جاء عن الرسول صلى M عليه وسلم أنه قال

  .75، 74، ص]45[و  57، ص]47[مھورا﴾

فقد يكون ماA أو غير ذلك، شريطة أن يكون . إذن فالصداق ھو ما يقدمه الزوج لزوجته  

تحدد قيمته في العقد سواء . يجب لھا كام( بالدخول بھا أو بوفاة الزوج. ا تتصرف فيه كما تشاءمشروع

وحسب ما ھو متعارف  .كان معج( أو مؤج(، وإذا لم يتم تحديده فيجب لھا صداق المثل في المدينة

  .وإذا تم الط(ق قبل الدخول فتستحق نصفه. 16، 15، 14، م]9[عليه

ة حضور الولي لتمام عقد الزواج، عم( بقول الرسول صلى M عليه يشترط قانون ا�سر

: وحديث أبي ھريرة" A تنكح المرأة إA بإذن وليھا: " ﴿A نكاح إA بولي﴾ وقول عمر رضي M عنه:وسلم

وھو رأي جمھور الفقھاء الذين .16، ص]A]"52 تزوج المرأة نفسھا، فإن الزانية ھي التي تزوج نفسھا"

�نه يرى أنه يستحسن أن . نھا إلى وAية إجبار ووAية اختيار أو استحباب كما يسميھا أبو حنيفةيقسمو

أما وAية ا?جبار فتثبت للمجنون والمعتوه وضعيف العقل بسبب العجز . يتولى زواج البالغة العاقلة وليھا

قھاء في سبب الوAية أما الصغيرة فلقد اختلف الف. عن تولي العقد، وكذا الصغير بسبب صغر السن

أما أبو . عليھا، فقال الشافعي ومالك وأحمد أن العلة ھي البكارة، �ن البكر A تعرف مصالح النكاح

حنيفة وأصحابه فيرون أن سبب الوAية في الصغيرة ھو صغر السن، بخ(ف البالغة التي يشاركھا وليھا 

  .157، 154، ص]47[في اختيار الزوج

دھا قانون ا�سرة لصحة عقد الزواج، حضور شاھدين اثنين من الرجال ومن الشروط التي حد  

ويشترط في الشھادة أن تكون برجلين أو رجل . 02،]53[﴾وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴿:عم( بقوله تعالى

إA أن الشافعية والحنابلة يشترطون الذكورة في الشھادة لما  63الى60،ص]45[و 93،ص]52[وامرأتين

﴿ أن A يجوز شھادة النساء :مضت السنة عن رسول M صلى اله عليه وسلم:"ي عن الزھري أنه قالرو

أما الحنفية ف( يعتبرون عقد الزواج غير صحيح إذا شھد عليه . في الحدود، وA في نكاح وA في ط(ق﴾

اتفق فقھاء  حيث. كما يشترط فيھما الحرية والبلوغ والعقل وا?س(م. 20، ص]51[رجل وامرأتين

  .ا?س(م على أن الغاية من اشتراط الشاھدين ھي إع(ن الزواج بين الناس
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مكرر من قانون ا�سرة، ھو انعدام الموانع  09والشرط ا�خير لصحة الزواج الذي بينته المادة   

ؤبدة التي وتشمل المحرمات الم. الشرعية للزواج، والتي نميز فيھا بين الموانع المؤبدة والموانع المؤقتة

. يستحيل معھا الزواج لوجود قرابة أو مصاھرة أو رضاع حسب ما جاء في قانون ا�سرة الجزائري

من  25المادة (وتندرج تحتھا ا�مھات والبنات وا�خوات والعمات والخاAت وبنات ا�خ وبنات ا�خت 

الزوجة بمجرد العقد أصول : أما المحرمات بالمصاھرة فھي على التوالي) قانون ا�سرة الجزائري

عليھا، فروعھا إن حصل الدخول بھا ، أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا ،أرامل أو مطلقات 

  ).من نفس القانون 27و  26المادة (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . فروع الزوج وإن نزلوا

ويحل بعد ذلك للزوج أن . والمحرمات المؤقتة فيكون سبب التحريم مؤقتا، يزول بزوال السبب 

والموانع المؤقتة كما جاءت في . 104،ص]52[و94،ص ]46[يتزوج من كان بھا سبب تحريم مؤقت

الزواج من المحصنة أو المعتدة من ط(ق أو وفاة أو المطلقة ث(ثا، كما يحرم على : قانون ا�سرة ھي

ھا، سواء كانت شقيقة �ب أو �م أو من الرجل مؤقتا أن يجمع بين ا�ختين أو بين المرأة وعمتھا أو خالت

ويحرم على المسلمة الزواج من غير مسلم حتى يسلم، فإن أسلم زال التحريم وأصبح ح(A لھا . رضاع

وتتفق التشريعات العربية المسلمة على تحريم الزواج بسبب ). من قانون ا�سرة الجزائري 30المادة (

ھَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴿:بدليل قوله سبحانه وتعالى القرابة عم( بمبادئ الشريعة ا?س(مية مَتْ عَلَيْكُمْ أمُ* Cحُر

اتُكُمْ وَخَا1َتُكُمْ وَبَنَاتُ اْ:خَِ وَبَنَاتُ اْ:خُْتِ  و1ََ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ﴿:وقوله عز وجل 23،]54[﴾وَأخََوَاتُكُمْ وَعَم*

سَاءِ إ1ِ* مَا قَدْ سَ  Cهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِي3ً آبََاؤُكُمْ مِنَ الن ھَاتُ نسَِائكُِمْ ﴿:وقوله 22،]55[﴾لفََ إنِ* وَأمُ*

تيِ دَخَلْتُمْ بِھِن* فَإنِْ لمَْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بھِِ  تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائكُِمُ ال3* ن* ف3ََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَرَبَائبُِكُمُ ال3*

تِي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََوَاتُكُمْ مِنَ ﴿:، وقوله تعالى23]32[﴾ئِلُ أبَْنَائكُِمُ ال*ذِينَ مِنْ أص3ََْبكُِمْ وَح3ََ  ھَاتُكُمُ ال3* وَأمُ*

ضَاعَةِ    .23،] 54[﴾الر*

  الوظائف المنوطة با�سرة 3.1.1.1

نحو التقدم واAزدھار، تلعب ا�سرة دورا ھاما في المجتمع كون أنھا ھي المحرك الذي يدفع به   

ولھذا تعمل معظم التشريعات في العالم على حمايتھا وترقيتھا لتقوم . أو تكون سببا في فساده وانح(له

بالوظائف المنوطة بھا بشكل سليم وسوي، كون أنھا ھي الجماعة ا�ولى التي ينتمي إليھا الفرد عند 

وكات إن صلحت صلح النشئ وصلح به المجتمع، يكبر في أحضانھا ويتشبع بمبادئ وأخ(ق وسل. وAدته

  :ومن أھم الوظائف التي تقوم بھا ا�سرة ھي. وإن فسدت انعكس ذلك سلبا على المجتمع

إن التنشئة السليمة لKبناء تعتبر درعا واقيا من اAنحرافات والسلوكات غير : التنشئة اAجتماعية - 

بھذا ا�خير يتم من الوAدة، فيمده ا�بوان من حنانھما  واAعتناء. السوية التي قد يتعرض إليھا الطفل
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كما يقومان بحمايته ورعايته وتربيته، ويعلمّانه ويوجھان سلوكاته . وعطفھما ما يكفي لتوازنه العاطفي

، وA شك في .ويسھران على أن يكون قدوة حسنة  في السلوك وا�خ(ق، التي يعم(ن على غرسھا فيه

والمتوازنة التي تخلو من النزاعات والصراعات،و التي يسودھا الھدوء والطمأنينة  أن ا�سرة المنسجمة

  .تنشئ أفرادا أسوياء، يساھمون في البناء اAجتماعي وتطور المجتمع

ومن الوظائف اAجتماعية كذلك تعليم الطفل، حيث إذا بلغ سنا معينة التحق بالمدرسة ليتلقى فيھا   

الوسط ا�سري إلى وسط آخر، يتسع به مجال حياته ويعرف سلطة أفراد فينتقل من . العلم والتھذيب

وفي ھذه المرحلة . آخرين غير ا�بوين كالمعلم والمربي، ويحتك بأطفال من سنه يؤثرفيھم ويتأثر بھم

تكثف جھود الوالدين خاصة من حيث المراقبة والمتابعة والتوجيه خوفا من أن يحيد عن المبادئ التي 

ف مع أقرانه في البيئة التي انتقل إليھا، ين تنشئته، كما يساعدانه على التكالمراحل ا�ولى م تشبع بھا في

بل وتستمر حتى بعد ذلك،  .وA تنقطع أو تتوقف مھمة ا�سرة إلى أن يصبح الطفل قادرا على إعالة نفسه 

  .Aن التنشئة القويمة والسلمية ھي سبب ص(ح ا�سرة

تسھر ا�سرة على توفير العيش الكريم �بنائھا من مأكل ولباس، وتوفير ما : الوظائف اAقٍتصادية -

يحتاجه الطفل في نموه وتطوره بشكل متوازن، وتتحمل ھذه المسؤولية دون إشراكه فيھا أو جعله ھو 

المسؤول عنھا فكثير ما يدفع اRباء بأبنائھم إلى البحث عن القوت سواء بالتسول أو البيع في الطرقات أو 

  .العمل، وذلك لعدم قدرتھم على ا?نفاق عليھم

إن ا�طفال بحاجة إلى اللعب والترفيه وA ينحصر ذلك داخل ا�سرة فقط بل A بد : الوظائف الترفيھية -

أن يعمل الوالدان على تخصيص أوقات يستمتع فيھا الطفل باللعب في الحدائق والنوادي ويحتك بأطفال 

ارجي ولتوازنه النفسي، على أن A يتخذ من الشارع وسيلة للعب والترفيه مثله ليتكيّف مع المحيط الخ

بسبب انعدام ا�ماكن المخصصة لذلك، �ن الشارع يعتبر الوسط المناسب ل(نحراف ويلعب ا�بوان 

دورا ھاما خاصة ا�م في الموازنة بين أوقات الترفيه واللعب وأوقات التعليم والدراسة، حتى يميز الطفل 

  .أوقات الجد والمزاح، ويعرف قيمة الوقت ودوره في حياته، كخطوة لتحسيسه بروح المسؤوليةبين 

وحتى في أوقات الترفيه التي لھا تأثير كبير على التوازن النفسي والعقلي للطفل، فتبقى ا�م   

حاضرة موجودة تراقب وتوجه ابنھا، فتبعده عن كل ما فيه عنف أو قد يجرح شعوره من ألعاب أو 

مشاھد يراھا على الشاشة أو عند استعمال لعب إلكترونية فالطفل في حاجة إلى ترفيه في حدود ما ينمي 

  .قدراته وتوازنه البيولوجي والبسيكولوجي

أن الوظيفة العاطفية أصبحت من الم(مح المميزة : تقول الدكتورة سناء الخولي: الوظائف العاطفية -

التي تعتبر المصدر الرئيسي لSشباع العاطفي لجميع أفرادھا  62،63،ص]37[لKسرة الحضرية الحديثة

فحقيقة أن ا�سرة تلعب  ل بين مجموعة كبيرة من ا�قارببخ(ف ا�سرة التقليدية التي يتم فيھا التفاع

دورا ھاما في ا?شباع العاطفي للطفل ولجميع أفرادھا من أزواج وأبناء، والطفل الذي يعيش في عائلة 
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عاطفة مع بعضھا يختلف عن ذلك الذي يعيش في وسط أسري تنعدم فيه المحبة والمودة، متحابة ومت

يسوده الشقاق والصراعات، ف( جدال في أن ھذا النقص العاطفي سيؤثر في تكوين شخصيته وتوجيه 

سلوكه، ولقد أشارت بعض الدراسات اAجتماعية النفسية إلى أن الزواج غير المستقر له تأثير على 

النفسية �فراد ا�سرة وعلى ا�بناء خصوصا في تكوين الجانب العاطفي لديھم، ولقد أوضح  الصحة

بأن أعراض اAكتئاب لدى ا�طفال لھا ع(قة بعدم اAستقرار ا�سري وأن " كودينا أوبرادوفيك"العالمان 

منحدرين منھم الضغوطات واAضطرابات ا�سرية لھا تأثير مباشر على الوضع النفسي لKبناء خاصة ال

95،ص]56.[من ط(ق
 .  

  جريمة ترك مقر الزوجية أو ا?ھمال العائلي.2.1.1

  :من قانون ا�سرة صراحة على حقوق وواجبات الزوجين، والتي نذكر منھا 36لقد نصت المادة         

  المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة 

م والمودة والرحمة والتعاون على مصلحة ا�سرة ورعاية المعاشرة بالمعروف وتبادل اAحترا

المحافظة على  ءان برباط الزوجية يقع عليھما عبومعنى ذلك أنه بمجرد ما يرتبط اثن. ا�بناء وتربيتھم

فالزوج مث( عليه أن يعاشر زوجته . ھذه الرابطة، والتعاون على كل ا�مور التي فيھا ص(ح ا�سرة

كل ضروريات العيش ويساعدھا في تربية ا�بناء، ويسھر إلى جانبھا على إح(ل  بالمعروف، فيوفر لھا

وبالمقابل تقوم ھي بكل ا�عباء المنزلية كونھا ربة البيت، إضافة إلى . الجو الھادئ والمنسجم في البيت

 فمصلحة ا�سرة تقتضي أن. ما قد تقدمه من عون مادي إن كانت تعمل، كالمساھمة في مصاريف العيش

. يكون ھناك تفاھم بين الزوجين وإA تحولت الحياة داخل البيت إلى جحيم، تنعكس أثاره سلبا على ا�بناء

وَلھَُن* مِثْلُ ال*ذِي عَلَيْھِن* ﴿ :فالحياة الزوجية تقوم على تبادل الحقوق والواجبات بدليل قوله تعالى

 ىوحسن تربيتھم، وA يتسنى ذلك إA إذا تفان كما يجب عليھما رعاية ا�بناء.  228،]57[﴾باِلْمَعْرُوفِ 

. الوالدان في اAعتناء بھم، وتجنب القيام بأي سلوك معيب من شأنه التأثير عليھم سلبا أو ا?ضرار بھم

ولعل أول سلوك فيه اعتداء على ا�سرة وقداستھا ھو اAبتعاد عنھا أو ھجرھا، وا?خ(ل باAلتزامات 

 330على طرفيھا، الذي جرمه قانون العقوبات وأقر له جزءا بنص المادة التي تفرضھا ھذه الع(قة 

و�ن نظرة . التي ستكون المنطلق لدراسة أركان الجريمة في المطلب ا�ول من ھذا المبحث. منه

المشرع الجزائري للجريمة قد تختلف عن بعض التشريعات الجنائية العربية وقانون العقوبات الفرنسي، 

فھا من الجريمة عند دراسة أركانھا التي خصصنا لھا فرعين اثنين اAول سيكون للركن فسوف نبين موق

وفي المطلب الثاني نتناول العقوبة المقررة للجريمة في قانون العقوبات . المادي والثاني للركن المعنوي
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نبين فيه موقف أما المطلب الثالث ف. الجزائري وبعض القوانين الجزائية العربية وكذا القانون الفرنسي

  .الشريعة ا?س(مية من الجريمة

  أركان جريمة ترك مقر الزوجية.1.2.1.1

إن كل جريمة A تقوم أوA تكتمل إA إذا توفرت أركانھا الث(ث واجتمعت ?مكان توقيع العقاب   

 والركن. أو تدابير أمن ص الذي يجرم الفعل ويقرر له جزاءوھو الن   والمتمثلة في الركن الشرعي

سلوك، نتيجة وع(قة سببية، تربط الفعل بالنتيجة حتى يمكن إسناد الفعل إلى : المادي وعناصره الث(ث

  .وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي وعنصراه العلم وا?رادة لقيام المسؤولية الجنائية للفاعل. فاعله

العقوبات الجزائري  قانون 330ويتمثل الركن الشرعي في جريمة ترك مقر الزوجية في المادة 

إلى  25,000وبغرامة من ) 01(إلى سنة ) 02(يعاقب بالحبس من شھرين«:التي نصھا كاRتي

  :دج 100,000

ويتخلى عن كافة التزاماته ا�دبية ) 02(أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شھرين 

ة وذلك بغير سبب جدي، وA تنقطع مدة السلطة ا�بوية أو الوصاية القانوني عنأو المادية المترتبة 

شھرين إA بالعودة إلى مقر ا�سرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة 

ه أي غموض يستدعي تفسيره، فھو فيالقانوني A يثير أي إشكال وليس الظاھر أن النص » ...نھائية

راف إرادة الجاني، إلى سلوكه المتمثل في ھجر مقر واضح الدAلة على العناصر المكونة للجريمة وانص

الزوجية والتخلي عن اAلتزامات المادية أو المعنوية التي تترتب عن ع(قة الزوجية ورابطة ا�مومة أو 

ولھذا سوف تنصب دراستنا على الركنين المادي والمعنوي لجريمة ترك الزوجة لمقر الزوجية . ا�بوة

  .كله يتعلق بجرائم المرأة الواقعة على ا�سرةتحديدا، كون أن الموضوع 

  الركن المادي للجريمة.1.1.2.1.1

وجريمة ترك مقر الزوجية شأنھا . ويتمثل في السلوك الذي يأتيه الجاني بغرض تحقيق النتيجة  

شأن أية جريمة، A يكتمل ركنھا المادي إA إذا اكتملت العناصر التي حددھا المشرع، منھا ما يدخل في 

لسلوك ا?جرامي، ومنھا ما يعتبر من العناصر أو ا�ركان الخاصة للجريمة التي تميزھا عن غيرھا من ا

ولقد بين  . صفة الجاني ووجود ع(قة زوجية التي تعتبر عنصرا مفترضا في الجريمة :  الجرائم مثل

وم بھا الجريمة قانون العقوبات الجزائري ا�فعال وحدد الشروط التي تق 330المشرع في نص المادة 

  :فيما يلي

»Aبتعاد عن مقر الزوجية -أوAا.  
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  وجود ولد أو عدة  أوAد -ثانيا

  عدم الوفاء باAلتزامات العائلية -ثالثا

  ).02(ترك مقر ا�سرة لمدة تزيد عن شھرين  -رابعا

  .»انعدام السبب الجدي -خامسا

، ]58[د زواج صحيحويضيف بعض رجال القانون عنصرا آخرا يتمثل في شرط توفر عق  

حقيقة أنه في بعض الجرائم A يكفي قيام الركن المادي والمعنوي Aكتمال الجريمة، بل A بد من . 12ص

أمور سابقة عنھا في الوجود يقترن بھا الركنان، وھو ما يعرف بالركن المفترض أو الشرط 

وبالتالي فوجود . قر الزوجيةكما ھو الحال بالنسبة لجريمة الزنا وجريمة ترك م. 65، ص]27[المفترض

عقد زواج صحيح ھو شرط مفترض سابق على وجود الجريمة وضروري لقيامھا، وA جدال في أن 

الجريمة التي نحن بصدد دراستھا تقتصر على من توفرت فيھا صفة الزوجة دون غيرھا، وكانت 

من قانون  330ادة نص الم بينھاولھذا ستنصرف دراستنا إلى الشروط التي . مرتبطة بعقد صحيح

  .العقوبات الجزائري لنحاول مقارنتھا بالقوانين التي اعتمدتھا في ھذا الموضوع

  اAبتعاد عن مقر ا�سرة.1.1.1.2.1.1

أحد الوالدين الذي يترك :"إن الصياغة التي جاء بھا نص المادة السالفة الذكر في العبارة التالية 

ة، أي البيت الذي رط ھام لقيام الجريمة تتمثل في مقر ا�سرA تدع أدنى شك في لزوم ش..." مقر أسرته

فإذا كان كل من الزوجين يعيش عند أھله واستمرت . ن وا�وAد ويتخذونه مستقرا لھمايعيش فيه الزوج

كما A تقوم الجريمة إA إذا ھجر . 145، ص]59[ا�م في اAعتناء بأبنائھا عند أھلھا، ف( تقوم الجريمة

. 197،196، ص]60[وبقيت ا�م مع ا�بناء في البيت واختار لنفسه بيتا آخر ولم يدعھم إليها�ب البيت 

وھو ما ذھب إليه قانون العقوبات الفرنسي من اشتراط وجود مستقر لKسرة عم( بما جاءت به المادة 

ط ، الذي تخلى عن ھذا الشر] p438 ]61,1942جويلية 23من قانون العقوبات الفرنسي ل  1-  357

التي سنفصل فيھا  17 – 227الذي لم يعد Aزما لقيام الجريمة بعدما ألغى النص القانوني وجاء بالمادة 

ويشترط لقيام الجريمة أن يبقى الزوج المتروك في بيت الزوجية، فإذا غادر البيت بعد . في موضع آخر

جلس قضاء بومرداس بتاريخ وھو ما أكده القرار الصادر عن م. ترك الزوج اRخر له ف( قيام للجريمة

إن ا�فعال المنسوبة للمتھم غير قائمة طالما أنه ...«:الذي جاء فيه 509/2002فھرس  23/04/2002

ثبت أن الضحية ھي التي غادرت بيت الزوجية، وعليه فإن عناصر جنحة ترك ا�سرة غير متوفرة في 

  .»...قضية الحال
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راطه لمقر ا�سرة، كعنصر أساسي A تقوم وA يختلف موقف المشرع المغربي من حيث اشت

  .من القانون الجنائي 479الجريمة بدونه في الفصل 

مكرر، وذھب إلى  212أما المشرع التونسي فلقد نص على جريمة ترك مقر ا�سرة في الفصل   

(فا وخ. نفس ما ذھبت إليه القوانين التي سبقت معنا من اشتراط وجود مقر ا�سرة ?مكان قيام الجريمة

وسع  قانون  ن توفرت فيه صفة ا�بوة وا�مومةلما ذھب إليه المشرع الجزائري من حصر الجريمة فيم

من دائرة التجريم، حيث شمل النص  -شأنه في ذلك شأن القانون الجنائي المغربي - العقوبات التونسي 

أنه قد يكون الجد أو العم  با?ضافة إلى ا�بوين، الغير ممن يتولى بصفة قانونية حضانة القاصر، بمعنى

  .أو غيرھما ممن تولوا حضانة الطفل

أما قانون العقوبات المصري فلم ينص على جريمة ا?ھمال العائلي واكتفى بتجريم عدم تسديد 

من قانون العقوبات رقم  293وذلك في المادة ...النفقة الواجبة قانونا للزوجة أو ا�قارب أو ا�صھار

ك ا�مر بالنسبة لقانون العقوبات ا�ردني الذي لم يتطرق إلى الجريمة على وكذل. 2009لسنة  124

  .ا?ط(ق

  وجود ابن أو عدة أبناء.2.1.1.2.1.1

إذ تستبعد الجريمة المرتكبة من الجد أو من . A تقوم الجريمة إA إذا وجدت ع(قة أبوة أو أمومة 

إليه قانون العقوبات الفرنسي حيث  ، وھو ما ذھب145، ص]59[أحد الذين يقومون برعاية الطفل

  .92 ص ،]63[، 438، ص ]61[ استثنى الجد والوصي

ف( جريمة بدون أوAد، لكن من ھم ھؤAء ا�وAد؟ وھل يندرج تحت ھذا المفھوم اAبن المتبني والمكفول 

 والطبيعي؟ 

متبني إن ظاھر النص يدل على أن ا�مر يقتصر على الولد الشرعي دون غيره، واAبن ال

من قانون ا�سرة  46وتؤكد ذلك المادة . مستبعد على ا?ط(ق، كون التبني ممنوع شرعا وقانونا

  . الجزائري

من قانون  330أما عن ا�ول، ف( يوجد في نص المادة . والطفل الطبيعي يبقى الطفل المكفول و       

لمكفول، علما بأن قانون ا�سرة في إلى حماية الطفل ا-ولو من بعيد -العقوبات ما يدل أو حتى يشير 

حيث جعل على عاتق  ا�بوين اللذين تكف( به . منه، يعتبره في مقام اAبن الحقيقي والشرعي 116المادة 

على عقد شرعي يحرر أمام المحكمة أو بمعرفتھا أو أمام  نفاق عليه ورعايته، وتربيته بناءواجب ا?

ولما كان ا�مر كذلك . جھة التي أقرت الكفالة وبعلم النيابة العامةوA يتم التخلي عنه إA أمام ال. موثق

فلماذا A يوجد أي نص يجرم ا?خ(ل باAلتزامات المترتبة عن الكفالة ويحمي المكفول؟ أمام ھذا الوضع 
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�نه . لتطول الحماية الجنائية حتى الطفل المكفول أع(هيستحسن أن يراجع المشرع نص المادة المذكورة 

Aفھل يعقل أن تترك .  يعقل أن يتملص من قام مقام الوالدين من مسؤوليته دون أن يطوله أي جزاء

الزوجة مقر ا�سرة وتتملص من كل الواجبات التي تفرضھا عليھا ع(قة الزوجية وواجب الرعاية 

 ّAٍيحمي ا A يعتبر فعلھا جريمة �ن القانون Aبناء أو ل(بن المكفول، وKالطفل الشرعي؟ والتربية ل.  

إذن فمن يحمي ھذه الشريحة من . وA يختلف ا�مر بالنسبة للولد غير الشرعي أو الطبيعي 

 –زنا (ا�طفال؟ فمن غير المنطقي أن يكون قانون العقوبات منع اAعتداء على الحمل مھما كان مصدره 

. لوجوده إلى حين وضعه، وحماه من كل اعتداء قد يقع عليه منذ اللحظة ا�ولى )اغتصاب –سفاح 

وواصل حمايته للطفل حديث الوAدة وعاقب على قتله حتى وإن كان ذلك دفعا للعار، بالعقوبة المقررة 

علما بأن إع(ن حقوق . فكيف يتغاضى وجود ھذا الطفل؟ بل أكثر من ذلك فھو يلغي وجوده. للقتل العمد

ا�ول منه رسخت مبدأ عدم التمييز بين طفل ، وتحديدا الوثيقة الثانية من المبدأ 1959الطفل لسنة 

  .وآخر، وتأكد ذلك في اتفاقية حقوق الطفل في المادة الثانية منھا

   A يختلف عما ذھب إليه المشرع الجزائري، حيث A والظاھر أن للمشرع المغربي موقف

تم بالمسألة، ولم تطرح كما أن الفقه المغربي لم يھ. يعترف في مدونة ا�سرة با�سرة الطبيعية والمتبنية

تستثني حالة واحدة تتمثل في .32، ص]64[على القضاء أمام المحاكم المغربية وA أمام المجلس ا�على

من المدونة،  146وھو ما نصت عليه المادة . البنوة المعترف بھا لKم سواء كان الطفل شرعيا أو طبيعيا

ة Aبنھا غير الشرعي، فرضھا عليھا رابطة ا�مومبمعنى أنه إذا تملصت ھذه ا�م من الواجبات التي ت

  .تھا في قانون العقوبات المغربي إذا ما توفرت جميع عناصر الجريمةعافيمكن متب

من قانون العقوبات لم تحدد ما إذا كان ا�مر  1 - 357أما القانون الفرنسي فبالرغم من أن المادة   

إA أن القضاء . A تقصد بالحماية إA الطفل الشرعي يتعلق بالطفل غير الشرعي والمتبني، بمفھوم أنھا

كما ذھب القضاء ]. 65[ذھب إلى إدانة ا�ب بجريمة ترك مقر ا�سرة بالرغم من أن كل أبنائه طبيعيون

إلى اعتبار الجريمة قائمة حتى بعد انفصال الزوجين إما بالط(ق أو اAنفصال، تجاه الزوج الذي ثبتت له 

وما يمكن ]. 66[بناء، ولم يميز بينھما من حيث ثبوت السلطة ا�بوية لتوقيع العقابحضانة اAبن أو ا�

قوله أن قانون العقوبات الفرنسي قد تراجع عن موقفه في قصر الحماية على الطفل الشرعي، حيث ألغى 

والذي دخل حيز  16/12/1996المؤرخ في  1336- 92بموجب القانون رقم  357نص المادة 

التي جاءت صياغتھا واضحة وصريحة  17- 227وجاء مكانھا بالمادة . 1994مارس  01التطبيق في 

وتماشيا . واضعا حدا لكل تضارب أو غموض]. p03]67,لتشمل الطفل الشرعي، الطبيعي أو المتبني

كما أنه تخلى عن جريمة ترك ا�سرة بأكملھا واستبقى على . مع تطور المجتمعات وحقوق ا�فراد

ل المادي والمعنوي لKبناء القصر،وجريمة عدم تسديد النفقة التي نص عليھا في المادة جريمة ا?ھما

واعتبر . وركز على حماية الطفل دون سواه أينما وجد وكيفما كان. من قانون العقوبات 3 – 227
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عن  الجريمة قائمة بمجرد أن يقوم أحد ا�بوين بالتخلي عن اAلتزامات المادية أو المعنوية المترتبة

وA يھم إن كان القائم بالجريمة قد سقطت عنه السلطة . السلطة ا�بوية أو الوصاية القانونية أو جزء منھا

فقد يكون موجودا لكن يتخلى عن . كما أنه ليس شرطا أن يترك أحد ا�بوين البيت العائلي. ا�بوية

، والتي تعرض صحة ] p600]68, التزاماته المادية أو المعنوية تجاه ا�وAد أو اAبن أو جزء منھا

  ].p218]69,وأمن ھذا ا�خير أو خلقه أو سلوكه للخطر

من قانون العقوبات الفرنسي اعتبر الجريمة قائمة حتى بعد  17 -227ولSشارة فإن نص المادة   

في  ط(ق أو انفصال الزوجين، وثابتة تجاه الزوج المتخلي عن التزاماته ا�دبية أو المادية أو جزء منھا

  ]. p600]68,حق اAبن المحضون دون التمييز بينھما من حيث ثبوت السلطة ا�بوية

مكرر من المجلة الجزائية التونسية، ن(حظ أنه في ظاھره يريد  212وإذا ما رجعنا إلى الفصل 

  .حماية الطفل القاصر الذي تربطه ع(قة أبوة أو أمومة بتاركه أو حاضنه المتخلي عنه

  ?خ(ل باAلتزامات المادية أو ا�دبيةا .3.1.1.2.1.1

قبل التطرق إلى اAلتزامات التي تترتب عن السلطة ا�بوية أو الوصاية القانونية، فجدير بنا أن 

نشير إلى أنھا تعني أو تخص ا�طفال القصر، وأنه من الضروري الرجوع إلى نصوص قانون ا�سرة 

  . من قانون العقوبات لم تشر إليھا أو تحددھا 330المادة  الجزائري حتى نتبين ھذه اAلتزامات علما بأن

  :يجب على الزوجين«: من قانون ا�سرة 36جاء في المادة 

  .المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة -

  .المعاشرة بالمعروف، وتبادل اAحترام والمودة والرحمة -

- Aد وحسن تربيتھمالتعاون على مصلحة ا�سرة ورعاية ا�و.  

  .التشاور في تسيير شؤون ا�سرة وتباعد الوAدات -

  .حسن معاملة كل منھما �بوي اRخر وأقاربه واحترامھم وزيارتھم -

  .المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين وا�قربين بالحسنى والمعروف -

  .»زيارة كل منھما �بويه وأقاربه واستضافتھم بالمعروف -

من نفس القانون أنه في حالة عجز ا�ب تجب نفقة ا�وAد على ا�م إذا  76وجاء في المادة   

المؤرخ في  05/02قد ألغيت بموجب ا�مر  39وتجدر ا?شارة إلى أن المادة . كانت قادرة على ذلك

�طفال ، والتي كانت تنص على واجبات الزوجة المتمثلة في طاعة الزوج وتربية ا2005فبراير  27

وھكذا يكون المشرع قد سوى بين الزوجين . وإرضاعھم عند اAستطاعة واحترام والدي الزوج وأقاربه

  . في الحقوق والواجبات
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من قانون اAسرة الجزائري، يمكن أن نميز بين ما يعتبر من قبيل  36وانط(قا من المادة 

ونحاول . المعنوية تجاه الزوج وتجاه ا�بناء اAلتزامات المادية، وما ھو من قبيل اAلتزامات ا�دبية أو

  .تحديدھا على ضوء النصوص القانونية

سبق وأن قلنا بأن المشرع لم يميز بين الزوجين من حيث الواجبات : اAلتزامات المادية تجاه الزوج -

من قانون  74 لكونھا تمثل أساس بناء ا�سرة إA ما تعلق منھا بالنفقة، فإنھا تجب على الزوج طبقا للمادة

وتشمل الغذاء والكسوة والع(ج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف . ا�سرة

إA أن المشرع جعلھا واجبة على ا�م إذا ما . من نفس القانون 72والعادة، وھذا ما نصت عليه المادة 

من نفس القانون  76ادة في الم" عجز"واستعمال مصطلح . كان ا�ب عاجزا عن ذلك وحسب قدرتھا

يفيد العجز الفيزيولوجي، كأن يكون ا�ب مصابا بمرض عضوي أو عقلي يمنعه : يحتمل معنيين ا�ول

ومھما . يفيد عدم القدرة على ا?نفاق لعسره كأن يكون عاط( عن العمل: والمعنى الثاني. من كسب رزقه

كانت ميسورة إذ نفقتھا ونفقة  وإنتثناء، يكن فإن المشرع أوجب على ا�م ا?نفاق على ا�وAد كاس

الصادر  23. 7148أوAدھا واجبة على ا�ب وفي ھذا الصدد قضت المحكمة العليا في قرارھا رقم 

  .284، ص]71[بوجوب النفقة لھما حتى وإن ثبت يسر الزوجة 22/02/2000بتاريخ 

 19لذكور حتى بلوغ سن الرشد المدني اتجب نفقة ا�ب على ا�بناء : ناءاAلتزامات المادية تجاه ا�ب -

وإذا كان الولد مصابا بإعاقة ذھنية أو بدنية أو يزاول دراسته، . ، وا?ناث إلى أن تتزوج]10[سنة

 ا�سرةمن قانون  75ھذا وفقا لما جاء في المادة . فيستمر ا�ب با?نفاق عليه، وتسقط عنه بالكسب

?نفاق فقط، بل كل متطلبات الحياة المادية داخل ا�سرة الجزائري وA نقصد باAلتزامات المادية ا

  ).من نفس القانون 36المادة " (بواجبات الحياة المشتركة"وھو ما أسماه المشرع . وخارجھا

وA يختلف موقف المشرع المغربي عن نظيره الجزائري إA من حيث أنه حدد السن التي تسقط   

  ].31[سة وعشرون سنةفيھا نفقة اAبن الذي يزاول دراسته بخم

أما قانون ا�حوال الشخصية ا�ردني ف( يختلف عن القانون الجزائري والمغربي من حيث   

وجوب النفقة على الزوج سواء للزوجة أو ا�بناء إA أن موقفه جاء أكثر وضوحا ودقة، حيث أنه بين في 

ل(بن الذي يدرس في جميع من قانون ا�حوال الشخصية بأن نفقة ا�ب الموسر، تجب  169المادة 

وتحدد النفقة بحسب يسر أو عسر . المراحل العلمية إلى أن ينال شھادة جامعية، بشرط أن يكون ناجحا

كما أنشأ إلتزام في ذمة ا�ب يتمثل في تحمل نفقة . ا�ب، وفي كل ا�حوال A تنقص عن مقدار الكفاية

فقة التعلم، فتجب حينھا على ا�م إذا كانت موسرة عليھا، أو على ن ع(ج اAبن إA إذا كان غير قادر

ھذا ما جاءت . على أن تكون دينا على ا�ب يرجعھا لھا حين اليسر، أو إذا كان غائبا عند عودته. وقادرة

ونفقة الزوجة واجبة بالقرآن والسنة وا?جماع فجاء في كتابه  .من قانون ا�حوال الشخصية 74ادة به الم

ُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًافَ ﴿:العزيز الحكيم ُ نَفْسًا إ1ِ* مَا آتََاھَا سَيَجْعَلُ 8* ُ 1َ يُكَلCفُ 8* ا آتََاهُ 8*  07،]72[﴾لْيُنْفِقْ مِم*
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وجاء في سنة رسوله صلى M عليه وسلم عن جابر أن رسول M صلى M عليه وسلم خطب الناس .

وان عندكم أخذتموھن بأمانة M واستحللتم فروجھن بكلمة M ولھن ﴿ اتقوا M في النساء فإنھن ع:فقال

ان أبا : وقوله صلى M عليه وسلم إلى ھند عندما جاءته لتقول له. عليكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف﴾

﴿خذي ما يكفيك وولدك :سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال

كما جاء في كتاب ا?مام ابن  –أما وجوبھا با?جماع، فلقد اتفق أھل العلم . 229، ص]14[بالمعروف﴾

قدامة على وجوبھا على ا�زواج إذا كانوا بالغين إA الناشز منھن، ذلك �ن المرأة محبوسة على الزوج 

  .230، ص]14[يمنعھا من التصرف واAكتساب، ف( بد أن ينفق عليھا كالسيد مع العبد

حتى وإن كان الوالد قادرا على ا?نفاق على ا�بناء والزوجة ا�مر الذي : ھووما يمكن قوله   

في حالة  –من قانون العقوبات الجزائري  330وطبقا �حكام المادة  –يسقط اAلتزام بذلك عنھا، فإنھا 

لجريمة  إخ(لھا باAلتزامات المعنوية أو ا�دبية، وبالشروط الواردة في النص، فإنھا تكون وقتھا مرتكبة

  ما ھي ھذه اAلتزامات؟ أو فيما تتمثل؟: والسؤال الذي قد يتبادر إلى ا�ذھان ھو .ترك ا�سرة

يشكل الجانب المعنوي في حياة الفرد جزءا ھاما وضروريا لتوازنه : اAلتزامات المعنوية تجاه الزوج -

ملبس ومأكل ومسكن، بل A بد  اذ A يكفي توفير ماديات الحياة من. النفسي وتكوين شخصيته واستقامتھا

من اAستقرار النفسي والعاطفي حتى يعيش الفرد في انسجام مما يحقق له التوازن اAجتماعي 

الجزائري تحت بند حقوق  ا�سرةمن قانون  36لقد ورد في نص المادة .  88، ص]63[والخلقي

لمشتركة والتعاون على مصالح المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة ا –وواجبات الزوجين 

في مقابل اAلتزامات الواقعة على الزوج  –ا�سرة، ما يفيد أنه بمجرد انعقاد الزواج يقع على الزوجة 

العمل على خلق جو أسري منسجم قوامه الرحمة والمودة والتفاھم، ويكون ذلك عن طريق  –تجاھھا 

فمصلحة . وطاعته، والحفاظ على ماله وعرضهاAھتمام بالزوج وشؤونه ومصالحه والسھر على راحته 

ا�سرة تقتضي أن يعيش أفرادھا في حب وتفاھم مما يحقق لھا اAستقرار الذي يلعب دورا ھاما في تنشئة 

فإذا أخلت الزوجة بھذه الواجبات أو حتى بأحدھا، إختل التوازن وحدث الشقاق، الذي . جيل صالح

  .تنعكس أثاره على ا�بناء وا�سرة ككل

يقع على الوالدين واجب الرعاية المادية والمعنوية للطفل وحسن : اAلتزامات المعنوية تجاه ا�بناء -

تربيته، وإمداده بالقدر الكافي من العطف والحنان، خاصة من جانب ا�م التي تكون جد قريبة منه في 

أن واجب الرضاعة الذي فتقوم بإرضاعه وتربيته والسھر على راحته، ولو . السنوات ا�ولى من عمره

منه، لم يعد واجبا عليھا بعد إلغاء المادة، بالرغم من أنه  39كان ينص عليه قانون ا�سرة في المادة 

والمشرع الجزائري جد حريص . أوثق رباط يجمع ا�م بابنھا، تنشأ منه رابطة نفسية قوية بين اAثنين

فا�م أقرب �بنائھا من ا�ب وأكثرھم حنانا، . للطفل السوية للتنشئةعلى التربية الحسنة والسليمة كأساس 

فإذا عرفت كيف توظف ھذا الشعور في ع(قاتھا بأفراد أسرتھا فإنھا ستحقق A محال استقرار وسعادة 



48 

 

فيفري  27المؤرخ في  05/02والم(حظ أن المشرع الجزائري وبتعديله لقانون ا�سرة با�مر . الجميع

فھو يتحدث في . متميز با�بناء، ولم يأت بجديد بالنسبة لھم في ھذا الصدد ، لم يظھر أي اھتمام2005

. 39عن واجب الرعاية والتربية مثلما يتحدث عن باقي الواجبات، بل أنه بإلغائه للمادة  36نص المادة 

عض اAلتزامات منه بب 62وجاء في المادة . حرم الطفل من حق الرضاعة الذي كان واجبا على ا�م

ذلك تحت عنوان الحضانة، المتمثلة في رعاية الولد وتعليمه وتربيته على دين أبيه وية أوردھا والمعن

ولعل السبب المباشر في تصدع ا�سر وتفككھا ھو إھمال ا�م . والسھر على حمايته وحفظه صحةً وخلقًا

ي داع أو تحرمھم ومثاله أن تھمل تربيتھم أو تغيب عن البيت يوميا دون أ �سرتھا وبا�خص �وAدھا

من عطفھا فتقسو عليھم وA تبالي بھم، أو تسبّھم وتُھينھم باستعمال ألفاظ جارحة تُقللّ من قيمتھم وتخلق 

ففي مثل ھذه الحاAت تكون الع(قات .  بالنقص، يكون سببًا في عدم التوازن النفسي عندھم الديھم شعور

  .ا�سرية جد ھشة ومعرضة ل(نھيار في أي وقت

ن ا�سرة ھي الوعاء أو ا?طار الذي يتم فيه التكوين النفسي السوي للفرد، والذي يلعب دورا و�  

ھاما في تكوين شخصيته، فلقد جرم المشرع ا�فعال التي تحول دون تحقق ذلك، وعبر عن الجريمة 

) 16(حيث أوجب على ا�م رعاية أبنائھا حتى بلوغھم ستة عشرة سنة .  با?ھمال المعنوي لKسرة

وھو التزام يقع كذلك على ). من قانون ا�سرة 62المادة (بالنسبة للذكور، وسن الزواج بالنسبة لSناث 

الزوج دون تمييز بينھما وبوفاة ھذا ا�خير أو إذا ما انحلت رابطة الزوجية، تنتقل مسؤولية الرعاية 

  .146، ص]59[المادية والمعنوية إلى ا�م

منھا، ن(حظ أن المشرع المغربي أولى أھمية  54وتحديدا المادة  وبالرجوع إلى مدونة ا�سرة

كبيرة للطفل، حيث خصه بنص قانوني عنونه باسمه، ذكر فيه الحقوق الواجبة للطفل السوي والمعاق، 

كما خول النيابة العامة حق . وجعل الدولة مسؤولة عن حمايته باتخاذ جميع التدابير ال(زمة من أجل ذلك

ا�حكام الواردة بالمادة، وبتحديده للواجبات الملقاة على عاتق ا�بوين تجاه ا�بناء يكون قد  مراقبة تنفيذ

  .سھل ا�مر على القاضي لتحديد نوع اAلتزام المخل به لمعرفة مدى تحقق الجريمة من عدمه

  ا?ھمال لمدة تزيد عن شھرين.4.1.1.2.1.1

التي A تقوم إA إذا زادت مدة ا?ھمال عن  وھو شرط Aزم Aكتمال الركن المادي للجريمة 

والمشرع حين تحدث عن انقطاع المدة كان موقفه واضحا ومنطقيا  ولو أن التعبير . شھرين دون انقطاع

وA تنقطع مدة شھرين إA بالعودة إلى مقر ا�سرة : "...حيث كان عليه أن يقول. جاء نوعا ما غير موفق

لعودة التي A تكون بغرض اAستمرار في الحياة العائلية بصفة عادية يفھم منه أن ا...". بوضع ينبئ

كأن يكون مجرد تحايل على القانون للتھرب من . وعلى وجه الدوام، A تأثير لھا على احتساب المدة
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 330إن المدة التي حددھا نص المادة  201،ص]60[، 47،ص]p439]61[ ،]59,المتابعة القضائية

وھو ما أكدته المحكمة . صرا Aزما لقيام الجريمة، يُشترط أن تذكره ھيئة الحكممن قانون العقوبات عن

يجب ...«:عن الغرفة الجزائية الثانية والذي جاء فيه 1989جوان  30العليا في قرارھا الصادر في 

، ]73[»...تحت طائلة النقض أن يستظھر القرار القاضي با?دانة المدة التي استغرقھا ترك العائلة

  .197ص

 10/05/2003وھو ما أكده كذلك الحكم الصادر عن محكمة الجنح بمحكمة بومرداس بتاريخ   

حيث أنه ثبت للمحكمة أن الوقائع المتابع بھا المتھمة A تؤلف من «:والذي جاء فيه 1105فھرس 

من  330ففي حين تشترط المادة . عناصرھا المتوافرة الشروط المطلوبة Aرتكاب جنحة ا?ھمال العائلي

قانون العقوبات الجزائري أن تتجاوز مدة ا?ھمال شھرين وھو الشيء غير الثابت في قضية الحال مما 

وھو ا�مر الذي تأكد كذلك بما ذھبت إليه الغرفة الجنائية بالمجلس ا�على في . »يتعين التصريح ببراءتھا

امتناع «:لذي جاء فيها 1999/ 169ملف جنحي عدد  28/01/2004المؤرخ في  400/8قرارھا رقم 

الزوجة عن تنفيذ الحكم القاضي عليھا بالرجوع إلى بيت الزوجية A يشكل في حد ذاته جريمة إھمال 

من القانون الجنائي، إA إذا كانت الزوجة الممتنعة قد تنصلت لمدة تزيد عن  479ا�سرة طبقا للفصل 

واجب الحضانة المترتبة عنھا تجاه مدة الشھرين عن واجباتھا المادية والمعنوية الناتجة عن 

  .285، ص]74[»أبنائھا

ويتم إثبات الھجر الذي تجاوز الشھرين بكل الوسائل من رسائل مكتوبة وشھادة الجيران    

وا�قارب وحارس العمارة، وبعض التجار الذي يمكن أن يستدل بمعلوماتھم على صحة ادعاء الزوج 

وعمليا تلجأ . حالة التي يقوم بھا المحضر القضائي ، ومحاضر معاينة62و61و35، ص]63[المھجور

المحاكم للتحقق من قيام الجريمة، إلى اشتراط صدور حكم مدني يشھد على غياب الزوج ويقضي 

فتقديم حكم صادر من جھة مدنية يقضي بذلك ضروري ?قامة . بالرجوع إلى بيت الزوجية

  ..62، ص]64[الدعوى

  ديانعدام السبب الج .5.1.1.2.1.1

يفھم ..."وذلك بغير سبب جدي:"...من قانون العقوبات الجزائري عبارة 330لقد ورد في المادة  

بمعنى أنه يسمح لKم ترك مقر . منھا أن المشرع في حالة توفر السبب الجدي A يعتبر الفعل جريمة

أن كانت تشغل أسرتھا إذا كان لموجب جدي، كأن يكون ذلك من أجل الع(ج، أو أنه وبحكم وظيفتھا، ك

 ،]59[منصبا يفرض عليھا اAبتعاد عن ا�سرة مدة تزيد عن شھرين، أو كان ذلك لظروف عائلية

وبما أن المشرع لم يحدد متى يكون السبب جديا ويعتد به Aنتفاء الجريمة،  240ص ،]75[، 147ص



50 

 

والمشرع الفرنسي جد . ومتى A يكون كذلك فتقوم الجريمة، فإن ذلك يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي

متشدد في المسألة حيث اعتبر ا?خ(ل بالواجبات التي تمليھا رابطة الزوجية على الزوجين، سببا جديا 

  .13/07/1965المؤرخ في  570 -65من القانون المدني الفرنسي رقم  1 – 220تناولھا في المادة 

العنف الذي : ھدد ا�سرة نذكر منھاففي حالة ا?خ(ل الخطير بإحدى الواجبات العائلية التي ت  

بالفصل في المسكن، حيث يبقى  -كتدبير استعجالي مؤقت –يھدد حياة الزوجة وا�بناء، تقضي حينھا 

كما ينظر قاضي ا�حوال الشخصية إذا استلزم . الزوج المتضرر من العنف وا�بناء في بيت الزوجية

راءات اAستعجالية تكون لمدة محددة A تزيد عن أربعة وھذه ا?ج. ا�مر كيفيات ممارسة السلطة ا�بوية

ماي  26المؤرخ في  439 -2004وھذا ا?جراء أضافه المشرع الفرنسي بموجب قانون . أشھر

2004.  

وما يفھم من النص أن العنف الواقع على الزوجة الذي يھددھا في حياتھا أو حياة أبنائھا يعتبر   

سببا ?بعاد الزوجة وا�بناء كإجراء استعجالي يأمر به قاضي ا�حوال  سببا جديا لترك ا�سرة، بل يعتبر

، أو ذھابه بحثا عن العمل إذا ما ]76[ولقد اعتبر القضاء الفرنسي سجن الزوج. الشخصية حماية لھم

  148، ص]59[واصل اAعتناء ماديا بزوجته وأوAده سببا جديا ينفي الجريمة

يعاني منھا الزوج، أو تصرفات الزوج التي تجعل الحياة مستحيلة كما اعتبر المعاملة السيئة التي   

كما ذھب القضاء الفرنسي إلى جعل عبء ا?ثبات على من يغادر بيته لسبب ]. 77[معنويا سببا جديا

  ].78[جدي ?خ(ء مسؤوليته عن الجريمة

ة الجنح لمدينة ولم تعتبر من ا�سباب الجدية عدم التفاھم مع الحماة، وھو ما ذھبت إليه محكم  

حيث يقع على المتھم بجريمة ترك ا�سرة عبء ].  79[1947جويلية  31في " Nantes" " نانت"

ولقد قضت محكمة باتنة قسم الجنح في . إثبات وجود السبب الجدي لتبرير سلوكه وإسقاط التھمة عنه

الزوجة  ، ببراءة09/12/2002تاريخ الحكم  6912/02الفھرس رقم  01/ 16668القضية رقم 

  .المشكو منھا من طرف زوجھا بتھمة ترك مقر ا�سرة، وذلك بسبب الخ(فات التي كانت بينھما

أما المشرع المغربي وتحديدا القضاء لم نجد له مواقفاً محددة وواضحة في ھذا الصدد، حيث   

تبر ترك ذلك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع لتحديد وتقييم ما يعتبر سببا جديا وماA يع

أما قانون العقوبات المصري فلم يعر الجريمة أھمية، واكتفى . 271،270،ص]80[، 40،ص]64[كذلك

. من قانون العقوبات كما سبق وأن أشرنا إليه 293بالنص على جريمة عدم تسديد النفقة في المادة 

وجة أو ھل يعتبر اAعتياد على ضرب الز: والسؤال الذي ينبغي طرحه في مسألة السبب الجدي ھو

السكر وتعاطى المخدرات، وكذا عدم ا?نفاق عليھا وعلى ا�بناء أسبابا جدّية لقيام جريمة ترك ا�سرة؟ 

وھل يعتبر تعدد الزوجات وانشغال الزوج بإحداھما على حساب الزوجة وا�بناء سببا جديا تدفع به 

زائري، ولھذا سوف أجيب عليھا الزوجة ?خ(ء مسؤوليتھا؟ لم أجد لھذه ا�سئلة أجوبة في القضاء الج
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أن الزواج بامرأة ثانية أو أكثر في حدود ما : وأبدأ بالسؤال الثاني �قول. من وجھة نظري الشخصية

سمحت به الشريعة ا?س(مية إذا كان ذلك بعلم الزوجتين وبموافقتھما، ووجد المبرر الشرعي الذي 

وA يبرر ترك الزوجة لمقر ا�سرة، لكن إذا كان  يقتضي ذلك مع العدل بينھما في المعاملة ليس جرما،

الزوج غير عادل بين اAثنتين، مھتما بإحداھما على حساب ا�خرى، ومھم( لھا و�بنائھا، يحق لھا أن 

أما بالنسبة للجواب عن السؤال ا�ول، فإن سوء معاملة الزوجة لدرجة تجعل . ترفع دعوى إھمال عليه

. بر سببا جديا وشرعيا يعطي لھا حق اAنفصال عن ھذا الزوج واAبتعاد عنهحياتھا جحيما، فب( شك يعت

فَإذَِا بَلغَْنَ أجََلَھُن* فَأمَْسِكُوھُن* بِمَعْرُوفٍ أوَْ فَارِقوُھُن*  ﴿:بدليل قوله عز وجل بعد بسم M الرحمن الرحيم

 . 02،]53[﴾بِمَعْرُوفٍ 

  الركن المعنوي للجريمة.2.1.2.1.1

ومعناه أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب . ل في القصد الجنائي وعناصره العلم وا?رادةوالمتمث  

وجريمة ترك ا�سرة جريمة عمدية تتطلب توفر قصد جنائي . الجريمة مع علمه بأركانھا أو عناصرھا

ة يتمثل في نية مغادرة بيت الزوجية، وقطع الرباط ا�سري وما ينجم عنه من إخ(ل بواجبات مادي

فا�م التي تغادر بيتھا تاركة زوجھا وأوAدھا لمدة تزيد عن الشھرين، . ومعنوية تجاه الزوج وا�بناء

ف( يمكن . تنقطع فيھا تماما عن أسرتھا، مخلة باAلتزامات الواجبة عليھا تجاھھم، ودون مبرر مقبول

نھا السلوك في عن من صدر لكن قد يحدث وأن تكو. اتأويل ذلك إA بأنه كان سلوكا متعمدا أو مقصود

حالة نفسية أو عقلية تفقدھا ا?دراك أو التمييز، فحينھا  A مجال للحديث عن الجريمة، Aخت(ل أحد 

فا?رادة السليمة الواعية . عناصر الركن المعنوي ا�مر الذي يجعل قيام الجريمة أمرا غير ممكن

 p600,قب إA على جريمة ترك ا�سرة العمديةوالقانون A يعا. والمدركة شرط لقيام القصد الجنائي

]68 [,439p, ]61 [,]76 .[ لتزامات المادية أوAنقطاع عن العائلة والتخلي عن اAالتي تقوم بإرادة ا

والعلم بأن السلوك سوف يرتب أذى نفسي للزوج المھجور وا�بناء، وأنھا بفعلھا . المعنوية أو جزء منھا

لواجبة عليھا قانونا، وA يمكن لھا دفع المسؤولية عنھا إA بإثبات السبب الجدي تخل باAلتزامات العائلية ا

ولSشارة فلقد ورد في بعض المؤلفات . الذي جعلھا تقوم بمثل ھذا الفعل والذي ينفي القصد الجنائي لديھا

غير،  ، والذي أشك في أنه خطأ لغوي 147A، ص]59[للدAلة على السبب الجدي" عبارة أفعال مبررة"

وأود أن أنبه إلى أن ا�فعال المبررة أو المباحة ھي تلك التي تعتبر جريمة لكن المشرع أخرجھا من 

دائرة التجريم وأعادھا إلى ا�صل والذي ھو ا?باحة في ا�فعال ما لم يرد نص يحرمھا، وذلك لمصلحة 

دال في أن الفعل بمعنى السلوك كما أنه A ج. أولى باAعتبار من مصلحة توقيع العقاب كالدفاع الشرعي

يختلف عن السبب، فالسلوك يبرره السبب الذي حرك الفاعل وبالتالي A يمكن أن يكون فع( مبررا أو 
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كما أن ا�فعال المبررة كما جاءت في قانون العقوبات الجزائري A . مباحا، بل ھو الذي يبرر الفعل

المواد (أمر به القانون وما أذن به والدفاع الشرعي  يمكن أن نقيس عليھا كون أنھا جاءت محصورة فيما

  ).من قانون العقوبات 40و 39

" العمد"من نفس القانون، A نجد فيھا ما يدل صراحة على القصد الجنائي أو  330إن المادة  

لكن يمكن أن نستنتج ذلك من قول المشرع، وA تنقطع مدة الشھرين إA بالعودة إلى مقر ا�سرة على 

وبمفھوم المخالفة نستطيع القول بأن . ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نھائية وضع

 ھناك رغبة وإرادة مغادرة ا�سرة الرغبة في الرجوع إلى الحياة ا�سرية بصفة دائمة، معناه أنه كانت

  .وبالتالي ف( يوجد أدنى شك في أن جريمة ترك ا�سرة ھي جريمة عمدية

المتابعة الجزائية والعقوبة المقررة للجريمة في قانون العقوبات الجزائري وفي .2.2.1.1

  بعض القوانين الجزائية

قبل أن نتطرق إلى العقوبة التي أقرھا القانون للجريمة سواء الجزائري أو غيره من القوانين   

لجزائية ن المتابعة االجزائية التي سبقت معنا أو في الشريعة ا?س(مية، ف( بد أوA من الحديث ع

خضعھا لقواعد خاصة مراعيا قي ذلك مصلحة ا�سرة وما تقتضيه حفاظا، للجريمة، كون أن المشرع 

  .على استقرارھا ودوام الحياة العائلية بھا

  المتابعة الجزائية .1.2.2.1.1

وA تتخذ إجراءات ...«:قانون العقوبات في فقرتھا ا�خيرة على مايلي 330نصت المادة   

يعود اAختصاص في تحريك الدعوى العمومية للنيابة . »...المتابعة إA بناء على شكوى الزوج المتروك

العامة كقاعدة عامة، إA أن المشرع قيد ھذه الحرية في بعض الحاAت واستلزم ضرورة تقديم شكوى، 

حة ھذه وفي جريمة ترك مقر ا�سرة �نه راعى مصل. 241،ص]82[، 28و 27،ص]81[طلب أو إذن

 1ا�خيرة قيّد حرية النيابة العامة، وترك للزوج المضرور حرية الخيار في ذلك عم( بأحكام المواد 

ولقد اشترط المشرع تقديم شكوى في جريمة ترك ا�سرة كإجراء . من قانون ا?جراءات الجزائية 29و

وغ لغير الزوج تكون صادرة عن ذي صفة، بمعنى أنه A يس. جوھري لتحريك الدعوى العمومية

فإذا تقدم والد الزوج المتروك إلى وكيل الجمھورية مث( بشكوى لمتابعة الصھر أو . المضرور تقديمھا

ويقدم دليل قيام . زوجة اAبن، تكون مرفوضة وA تنتج آثارھا لوجوب صدورھا عن الزوج المھجور

( تقبل الشكوى حيث على الزوج وإذا كان الزواج عرفيا ف. الرابطة الزوجية المتمثل في عقد الزواج



53 

 

أوA إثبات الزواج باستصدار حكم قضائي من قاضي ا�حوال الشخصية، أو بموجب أمر من رئيس 

  .33،32، ص]42[على طلب أحد الزوجين أو بطلب من النيابة العامة بناءالمحكمة 

مة ثم يخطر وتقدم الشكوى إلى ضابط الشرطة القضائية الذي يبادر باتخاذ ا?جراءات ال(ز  

من قانون ا?جراءات الجزائية، أو إلى وكيل الجمھورية الذي  18وكيل الجمھورية طبقا �حكام المادة 

وتقييد حرية النيابة العامة في . من قانون ا?جراءات الجزائية 36يقرر ما يتخذه بشأنھا طبقا للمادة 

ا�سرة، جاء حفاظا وحماية لھذه تحريك الدعوى العمومية للجريمة وغيرھا من الجرائم التي تمس 

حيث فضل المشرع أن يترك للطرف المضرور حرية اAختيار بين المطالبة . ا�خيرة وسمعة أفرادھا

شكوى، ومتى زال القيد بتقديم ال. بتوقيع الجزاء، أو التنازل عن حقه حفاظا على بقاء أسرته واستقرارھا

وى العمومية، وA يسقط الحق في تقديم الشكوى في القانون مة في مباشرة الدعءتستعيد النيابة سلطة الم(

من قانون  06، طبقا لما جاء في المادة 44، ص]81[الجنائي الجزائري إA بانقضاء الدعوى العمومية

  .ا?جراءات الجزائية

صفح ...«:من قانون العقوبات التي جاء فيھا 330وبالرجوع إلى الفقرة ا�خيرة من المادة   

، ن(حظ أن المشرع وبالرغم من أن القواعد ا?جرائية جعلت »ع حدا لكل متابعة جزائيةالضحية يض

. التنازل عن الشكوى سببا Aنقضاء الدعوى، أنه فضل أن ينص على الصفح الذي يضع حدا للمتابعة

  ھل الصفح يعني التنازل عن الشكوى مادامت نتائجھا واحدة؟ : وھنا نسأل

وھو يفيد العفو والتسامح، أي يصبح الجاني في نظر . سحب الشكوىA جدال في أن الصفح غير 

أما التنازل فيفيد أنه فضل عدم استعمال حقه في المطالبة بتوقيع العقاب . الضحية كأنه لم يرتكب أي جرم

بما أن " صفح"وأتساءل عن قصد المشرع من وراء استعماله لمصطلح . لكن نظرته لم تتغير للجاني

ية تناولت ھذه المسألة، وبالتالي كيف يكون وضع الزوجة مث( التي صدر عليھا حكما النصوص ا?جرائ

فھل ينتج . با?دانة، وبعدھا صفح عنھا زوجھا وأبدت رغبتھا في العودة إلى العيش في أحضان أسرتھا

  .ھذا الصفح أثره أم A؟

فعلى المشرع . ة حالةلقد حاولت البحث في حاAت مماثلة ل(جتھاد القضائي لكن لم أصادف أي  

أن يراجع المواد القانونية التي ضمنھا الصفح، وليحدد موقفه منه صراحة خاصة بعد صدور الحكم 

النھائي، �نه ميدانيا A يميز القضاة بين الصفح والتنازل عن الشكوى عم( بأحكام القانون التي رتبت 

ضحية إن كانت راغبة في التخلي عن الدعوى حيث دائما قبل النطق بالحكم يسألون ال. لھما نفس اRثار

وA نجد للمشرع المغربي ما يخالف ما ذھب إليه قانون العقوبات الجزائري من . والسماح للزوج الجاني

من  481وھو ما عالجه بالفصل . اشتراط تقديم شكوى من الزوج المھجور ?مكان متابعة الزوج الجاني

على الشكوى من  بناءوA يجوز رفع ھذه الدعاوى إA ...«:يهالقانون الجنائي المغربي الذي جاء ف
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ودعوى  479ويقصد بالدعاوي، دعوى ترك ا�سرة المنصوص عليھا بالفصل » ...الشخص المھمل

  .من نفس القانون  480عدم تسديد النفقة التي نص عليھا في الفصل 

ذلك ما استنتجناه . اصةأما المشرع التونسي فلم يخص جريمة ھجر منزل ا�سرة بإجراءات خ  

  . مكرر من المجلة الجزائية التونسية 212من الفصل 

العقوبة المقررة للجريمة في قانون العقوبات الجزائري وفي بعض القوانين  .2.2.2.1.1

  الجزائية

من 330عاقب المشرع الجنائي الجزائري على جريمة ترك ا�سرة المنصوص عليھا بالمادة    

دينارا، مع جواز  100.000إلى  25.000حبس من شھرين إلى سنة وبالغرامة من قانون العقوبات بال

الحكم على الجاني بعقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية من سنة إلى خمس سنوات طبقا 

. من نفس القانون، تسري من يوم انقضاء العقوبة أو ا?فراج عن المحكوم عليه 332لما جاء بالمادة 

م(حظ أن العقوبة التي وضعھا المشرع للجريمة شديدة مقارنة بالسلوك المقترف، مما يدعو إلى القول وال

بأن القانون A يتساھل مع السلوكات التي تمس أمن واستقرار ا�سرة، ويؤكد عزمه وحرصه على 

  .حمايتھا

قوبة على سبيل منه، فلقد رصد للجريمة ع 479أما القانون الجنائي المغربي وتحديدا الفصل   

حيث يجوز للقاضي . درھما 2000إلى  200الجواز تتمثل في الحبس من شھر إلى سنة والغرامة من 

. أن يحكم بالحبس أو بالغرامة، ويكون بموقفه ھذا والذي يعتبر أقل تشددا من قانون العقوبات الجزائري

تي يراھا Aزمة بحسب كل قضية، قد راعى مصلحة ا�سرة، وجعل ا�مر في يد القاضي ليقرر العقوبة ال

وأعطاه حرية الخيار بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة التي تعتبر أخف وقعا على النفوس، ويمكن أن 

حيل بعد بخ(ف العقوبة السالبة للحرية التي يست. ترجع ا�سرة إلى حياتھا الطبيعية حتى بعد الحكم بھا

ولعل ذلك راجع . معا، خاصة في المجتمعات العربية والمحافظة ن إلى العيشاالحكم بھا أن يعود الزوج

وفي ھذا الصدد يقول الدكتور أحمد . إلى أنه يعلم بأن العقوبة لن تزيد الوضع ا�سري إA تأزما

الخمليشي بعد تأسفه عن عدم وجود إحصائيات يتوضح بھا مصير ا�سرة التي حكم فيھا على الزوجة 

توقيع العقاب ليس ھو الحل �نه من النادر جدا ما تعود الحياة بصفة عادية بأن . بجريمة ترك ا�سرة

  .206، ص]60[ومنسجمة بعد صدور حكم با?دانة على الزوجة

مكرر منھا نجد أن قانون العقوبات  212ورجوعا إلى المجلة الجزائية التونسية في الفصل   

حيث عاقب على الجريمة . ائري والمغربيالتونسي أكثر صرامة في مواجھة الجريمة من القانون الجز
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دينار، بمعنى أنه يرى في الردع الوسيلة الناجعة  500بالحبس ث(ث سنوات والغرامة التي قدرھا 

  .لحماية ا�سرة من ا?ھمال

  موقف الشريعة ا?س(مية من الجريمة.3.2.1.1

بابه الشقاق والنشوز شرع M الزواج وشرع الط(ق وجعله أبغض الح(ل عنده، والذي من أس  

ومنه نشز ا�رض . الترفع والنھوض، وما يرجع إلى معنى اAضطراب والتباعد: الذي يعرف لغة بأنه

ويعرف شرعا بأنه خروج الزوجة من منظل زوجھا ومنعھا نفسھا . 09، ص]85[وھو المرتفع منھا

فع عليه وإظھار كراھة له وعند فقھاء الشريعة يعتبر عصيان المرأة لزوجھا والتر. 2269، ص]86[منه

فلم  55أما قانون ا�سرة الجزائري وتحديدا في مادته . 09،ص]85[، 220،221،ص]46[غير معتادة

وإذا حاولنا تعريفه من منطلق . يعرف النشوز لكن جعله سببا للحكم بالط(ق وتعويض الطرف المتضرر

  .الزواج عدم امتثال أحد الزوجين �حكام عقد: قانون ا�سرة نقول بأنه

تيِ تَخَافُونَ نُشُوزَھُن*  ﴿:ويطلق على الرجل والمرأة بدليل قوله تعالى   وَإنِِ ، ﴿34،]87[﴾وَال3*

ولقد بين فقھاء الشريعة ا?س(مية كيفية ع(ج النشوز عم( . 128،]88[﴾امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ بَعْلھَِا نُشُوزًا

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُن* فَعِظُوھُن* وَاھْجُرُوھُن* فيِ وَ بما جاء في كتابه عز وجل في سورة النساء﴿ ال3*

  :﴾و ھي كما رتبھا القرآن الكريم تتمثل فيالْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُن* فَإنِْ أطََعْنَكُمْ ف3ََ تَبْغُوا عَلَيْھِن* سَبي3ًِ 

ة بالنصح والموعظة مستعينا في بمعنى أن يتوجه الزوج إلى زوجته بالكلمة الطيب: النصح أو الموعظة -

  .ذلك بما جاء عن الرسول صلى M عليه وسلم في الموضوع

إن لم تعد الزوجة إلى رشدھا بالموعظة، وكمرحلة ثانية يعھد الزوج إلى ھجرھا في المضجع : الھجر -

    21، ص]85[وA يجوز أن يتعدى الھجر أربعة أشھر. دون ترك البيت، لعلھا تتغير

ويعتبر آخر وسيلة لمحاولة ع(ج نشوز الزوجة، والغرض منه ھو ا?يذاء : ير المبرحالضرب غ -

إذا كان النشوز من المرأة فله أن يؤدبھا ويحملھا على :المعنوي وليس البدني، إذ قال ا?مام الغزالي

 وإن ضربھا ف( يجب أن يكون ذلك على وجھھا أو يدمي. الطاعة قھرا، ويوصي بالتدرج في التأديب

. 71، ص]46[وفي أمر الھجر قال أنه يكون من عشر إلى عشرين إلى شھر. جسمھا أو يكسر عظمھا

لم يأمر M في شيء من كتابه بالضرب صراحة إA ھنا، وفي الحدود العظام، فساوى : وقال القرطبي

بغير معصيتھن �زواجھن بمعصية الكبائر، وولى ا�زواج ذلك دون ا�ئمة وجعله لھم دون القضاة 

وعقوبة الناشز إسقاط نفقتھا عن . 21، ص]85[شھود وA بينات استئمانا من M لKزواج على النساء

  09، ص]85[زوجھا إA إذا كانت حام(، أو عادت من نشوزھا
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إذا فشلت سبل المعالجة بين الزوجين أصبحت ضرورة اAستعانة بالغير من أھلھا وأھله أمرا : التحكيم -

فإذا ثبت نشوز المرأة سقط حقھا في النفقة . ذات البين كمرحلة أخيرة قبل الط(ق ضروريا ?ص(ح

حسب ما ذھب إليه جمھور المالكية، إA أن الظاھرية وبخ(ف ما ذھب إليه جمھور المذھب المالكي، 

لوُدِ وَعَلىَ الْمَوْ  ﴿:وسندھم في ذلك قوله تعالى. 221،220،]46[قالوا بوجوبھا بالرغم من نشوز المرأة

ويرى القرطبي أن الحكمين A يكونان إA من أھل . 223،]57[﴾لَهُ رِزْقُھُن* وَكِسْوَتُھُن* باِلْمَعْرُوفِ 

ويشترط أن يكونا من أھل العدالة وحسن التبصّر، وإن لم يوجد . الزوجين، �نھما أدرى بأحوالھما

ذات البين، وتحري العدل،  وعليھما أن يصدقا ا?رادة في إص(ح 84،ص]15[فعدAن من غيرھما

ويثبت نشوزھا بأي . والعمل على بقاء الع(قة بين الزوجين ورجوعھما إلى بعضھما بقلوب صافية

وإذا . 229،]86[طريق من طرق ا?ثبات الشرعية، كشھادة الشھود وبشھادة الزوج أو بأي طريق آخر

كسبب للط(ق يحكم به مباشرة ما عدنا إلى قانون ا�سرة الجزائري ن(حظ أنه نص على النشوز 

وعادة ما يكون بمحاضر إثبات حالة أو بالحكم با?دانة بجريمة ا?ھمال العائلي . القاضي إذا ثبت ذلك

أو بأية طريقة أخرى من الطرق القانونية لSثبات، ولو أن المشرع لم ينص . الصادر عن محكمة الجنح

من قانون ا�سرة  74مكن استنتاج ذلك من نص المادة صراحة على سقوط نفقة الزوجة الناشز، إA أنه ي

. التي حددت الحاAت التي يجب فيھا نفقة الزوجة، والمتمثلة في الدخول بھا وفي دعوتھا إليه بالبينة

وقد يكون إثبات النشوز بالحكم الصادر بالطاعة بصفة . وبمفھوم المخالفة إذا ثبت نشوزھا سقطت عنھا

، ]46[ق ھذا مع قانون ا�سرة الجزائري وA مع مدونة ا�سرة المغربيةجازمة وقطعية، وA ينطب

إA أنه يمكن إثبات ذلك بالحكم الصادر من المحكمة والقاضي برجوع الزوجة إلى بيت  221ص

وإذا لم تستجب للحكم، ينتقل . حيث بعد أن يصبح نھائيا يقوم المحضر القضائي بتبليغه للزوجة. الزوجية

على طلب الزوج ?ثبات نشوزھا، ويقوم بتحرير محضر بعدم وجود الزوجة ببيت  ءبناھذا ا�خير 

 91/03الزوجية، ويدخل ذلك في إطار المھام المخولة للمحضر القضائي وفقا �حكام القانون رقم 

  .والمتضمن مھنة المحضر القضائي 08/01/1991المؤرخ في 

حيث أسقطت النفقة الواجبة للزوجة  ولقد سارت معظم التشريعات العربية على ھذا الدرب  

. 204،ص]93[،200،ص]92[،21،ص]91[،6،ص]90[،119،ص]89[الناشز كعقوبة لھا لنشوزھا

في المادة  1976لسنة  61مع القانون  2001لسنة  82فنص قانون ا�حوال الشخصية ا�ردني رقم 

أو تمنع الزوج من  منه على سقوط نفقة الناشز التي تترك بيت الزوجية بدون مسوغ شرعي، 69

وA تعتبر ناشزا من خرجت من بيتھا بسبب إيذاء . الدخول إلى بيتھا قبل طلبھا النقلة إلى بيت آخر

مما . ا�سرةإA أن قانون العقوبات لم يخصص أي نص لجريمة ترك مقر . زوجھا أو سوء المعاشرة

جاء في قانون ا�حوال الشخصية  يدعو إلى القول بأنھا A تعتبر جريمة ولكن تستوجب الط(ق حسب ما
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إذا غاب أو ھجر الزوج زوجته سنة فأكثر واستطاعت أن تثبت تضررھا من غيابه ولو كان ينفق عليھا 

  .في غيابه

ولقد عالج المشرع الجزائري نشوز أحد الزوجين في قانون ا�سرة وأسقط في حالة ثبوته حقھا   

 12/11/2008بتاريخ  466390العليا في الملف رقم في النفقة، وھو ما استقر عليه قضاء المحكمة 

حيث قضى أن التزام الزوج با?نفاق على زوجته المقيمة عند أھلھا يبقى . غرفة ا�حوال الشخصية

ورفض الزوجة اAمتثال للحكم القاضي عليھا .317،ص]94[قائما، ما دام لم يثبت نشوزھا بحكم قضائي

اق بزوجھا إلى البيت الذي خصصه لھا، أو مغادرتھا البيت دون بالرجوع إلى بيت الزوجية، أو ل(لتح

فيحكم حينھا القاضي بالط(ق والتعويض . سبب شرعي، سببا ?سقاط النفقة عنھا واعتبارھا ناشزا

  .للطرف المتضرر

  :وتختلف جريمة النشوز التي A عقاب عليھا عن جريمة ا?ھمال أو ترك ا�سرة من حيث  

  .ا?س(مية لقيام نشوز الزوجة وجود أبناء لم تشترط الشريعة -

مما يدعو للقول أنھا قد تكون أقل من المدة . A توجد مدة معينة أو محددة تعتبر فيھا الزوجة ناشزا -

  .منه 330المحددة في قانون العقوبات بالمادة 

قانون ا�سرة على يعاقب قانون العقوبات على جريمة ترك مقر ا�سرة بعقوبات جنائية، بينما لم ينص  -

أما في الشريعة ا?س(مية فعقوبتھا عدم ا?نفاق على . ذلك واكتفى بجعلھا سببا للط(ق والتعويض

  .الزوجة الناشز حتى تعود عن نشوزھا

بينما ينظر قسم ا�حوال . تنظر في جريمة ا?ھمال جھة جزائية تتمثل في قسم الجنح بالمحكمة -

  .لتطليق بسبب النشوزالشخصية في قضايا النشوز أو ا

  جريمة ا?ھمال المعنوي لKبناء. 3.1.1

من  3 – 330تسميتھا بجريمة ا?ساءة إلى ا�بناء تماشيا مع ما جاء في نص المادة  وا�فضل  

قانون العقوبات، حتى A تقتصر الجريمة على ا?ھمال ا�دبي أو المعنوي الذي يعتبر جزءا من ا�فعال 

  .التي تناولتھا المادة

تعتني التشريعات في العالم بالطفل وتسعى إلى حمايته من كل ما من شأنه ا?ضرار بصحته     

ولقد كرست جھودھا للنھوض بالطفل وحماية حقوقه وحرياته ا�ساسية، . البدنية والنفسية وس(مة جسمه

ء فيھا من بين ، والتي جا1989نوفمبر  20حيث شھد العالم أول اتفاقية دولية لحماية حقوق الطفل في 

الحق في العيش في أسرة وجو عائلي منسجم ومناسب للنمو الجسدي والنفسي . الحقوق الخاصة بالطفل

بعدما أكدت الدراسات العلمية والنفسية أن ما يتعلمه الطفل منذ وAدته وحتى بلوغه سن . لھذا ا�خير
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بھا، بما فيھا النفسي والخلقي السابعة من عمره، يؤثر بشكل واضح في تكوين شخصيته من جميع جوان

ولقد تناولت اAتفاقية في العديد من نصوصھا حق الطفل . 146،145،ص]95[واAجتماعي طيلة حياته

في تلقي الرعاية من والديه، وعدم فصله عنھما إA إذا قررت السلطات المختصة ضرورة ذلك، حماية 

، ]102[وما بعدھا ،  336، ص]101[لھما لهلمصالحه وذلك في حالة إساءة الوالدين معاملته أو إھما

  . وما بعدھا 119ص

كما اھتمت الشريعة ا?س(مية بالطفل قبل ذلك بكثير وبما يزيد عن أربعة عشرة قرنا، وحققت 

بدأ بحق اAنتساب إلى والديه بدليل قوله . له الحماية ا�كيدة والمكتملة الجوانب بحفظھا لكافة حقوقه

ينِ وَمَوَاليِكُمْ وَلَيْ ادْعُوھُمْ ِ>َ ﴿:تعالى Cفَإنِْ لمَْ تَعْلمَُوا آبََاءَھُمْ فَإخِْوَانُكُمْ فيِ الد ِ سَ بَائِھِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ 8*

ُ غَفوُرًا رَحِيمًا دَتْ قلُوُبُكُمْ وَكَانَ 8* وله عز ، وق05، ]96[﴾عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيِمَا أخَْطَأتُْمْ بهِِ وَلكَِنْ مَا تَعَم*

والحق في الرضاعة والرعاية والتربية، حيث . 23، ]54[﴾وَح3ََئِلُ أبَْنَائكُِمُ ال*ذِينَ مِنْ أص3ََْبكُِمْ ﴿:وجل

: وقوله صلى M عليه وسلم. ﴿ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول﴾:يقول الرسول صلى اله عليه وسلم

 100، ص]63[حتى يسأل الرجل عن أھل بيته﴾﴿إن M سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، 

ولعل أرقى مراتب الحماية ھو اAعتناء بالحمل والحامل، ووجوب النفقة لKم المرضعة حماية لحق 

وَإنِْ كُن* أو1َُتِ حَمْلٍ فَأنَْفقِوُا عَلَيْھِن* حَت*ى يَضَعْنَ ﴿:الطفل في القوت والنمو بدليل قول المولى عز وجل

وكذلك من مظاھر الحماية تحريم التعرض إلى . 06، ]97[﴾إنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فَآتَُوھُن* أجُُورَھُن* حَمْلَھُن* فَ 

و1ََ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ، ﴿02، ]98[﴾وَآتَُوا الْيَتَامَى أمَْوَالَھُمْ ﴿:مال الطفل اليتيم حيث جاء في قوله عز وجل

هُ وَأوَْفُوا باِلْعَھْدِ إنِ* الْعَھْدَ كَانَ مَسْئُو1ً إ1ِ* باِل*تيِ ھِيَ أحَْسَنُ حَت*  كما أوصى M . 34،]99[﴾ى يَبْلغَُ أشَُد*

كَرِ مِثْلُ حَظC اْ:نُْثَيَيْنِ ﴿:بتوريث ا�بناء فجاء في محكم تنزيله ُ فيِ أو1ََْدِكُمْ للِذ* . 11،]100[﴾يُوصِيكُمُ 8*

قوق التي م وفي سنة رسوله صلى M عليه وسلم عن جوانب الحماية والحوا�مثلة كثيرة في القرآن الكري

ولم يخرج المشرع الجزائري عن ھذا المنھاج، حيث اھتم . ى بھا الطفل في الشريعة ا?س(ميةظيح

المؤرخ في  05 -85بحماية الطفولة ورعايتھا في العديد من نصوص القوانين نذكر منھا القانون رقم 

وقانون ا�سرة . 75و، 74و 73، و68/3المتعلق بحماية الصحة وترقيتھا في مواده  1985فيفري  19

. 75، 67، 66، 65، 62، 36في مواده  27/02/2005المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم با�مر 

أحد ...«:والتي نحن بصدد دراستھا والتي جاء فيھا 3- 330وكذا في قانون العقوبات وتحديدا المادة 

لذي يعرض صحة أوAده أو واحد أو أكثر منھم أو يعرض أمنھم أو خلقھم لخطر جسيم بأن الوالدين ا

 A يسيء معاملتھم أو يكون مث( سيئا لھم ل(عتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يھمل رعايتھم أو

قضي يقوم با?شراف الضروري عليھم وذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته ا�بوية عليھم أو لم ي

  .»بإسقاطھا
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فمن خ(ل نص المادة يبدو أن المشرع أراد التعبير عن خطورة الجريمة، حيث استعمل العديد   

ولذا سوف . من المصطلحات المتشابھة بصورة مكثفة توحي بخوف وقلق وحرص على س(مة ا�بناء

  .ريمة ا?ساءة لKبناءنحاول أن نفكك ونوضح ھذه ا�فعال التي أوردھا على سبيل المثال، والتي تكوّن ج

وتجدر ا?شارة، وقبل التطرق إلى أركان الجريمة والعقوبة المقرر لھا، أن نشير إلى أمر ھام 

ولقد أطلق . وھو أن ھذه الجريمة تتكون من أعمال ذات طابع مادي وأخرى لھا طابع معنوي أو أدبي

ي لKبناء تأثرا بموقف المشرع  جريمة ا?ھمال المعنو –أي على الجريمة  -151، ص]59[عليھا البعض

  3- 330، ا�مر الذي A يصدق وA يتماشى وفحوى نص المادة ] p438]61[،,p599 ]68,الفرنسي

من قانون العقوبات، والتي A تقتصر على ا?ھمال المعنوي فقط بل تشمل كذلك أعمال ا?ساءة المادية، 

لق عليھا جريمة ا?ساءة لKبناء، والتي ستكون فمن الصواب أن نستعمل مصطلحا يشمل اAثنين معا ونط

بما فيھا المادية والمعنوية وما تشكله . محور دراستنا في ھذا المبحث الذي سنتناول فيه أعمال ا?ساءة

من خطر جسيم على الطفل في المطلب ا�ول والتي تندرج تحت الركن المادي للجريمة ثم في المطلب 

وأخيرا في المطلب الثالث العقوبة المقررة لھا في قانون العقوبات . جريمةالثاني ندرس الركن المعنوي لل

  .الجزائري وفي بعض القوانين الجنائية

  الركن المادي للجريمة. 1.3.1.1

أعمال  -2صفة الجاني،  -1: يقوم الركن المادي لجريمة ا?ساءة لKبناء على العناصر التالية  

وللتفصيل في ھذه . الخطر الجسيم الذي ترتبه ھذه ا�عمال - 3و )3 -330(ا?ساءة المبينة في المادة 

العناصر سوف نتطرق إلى موقف المشرع الجزائري وموقف بعض القوانين الجزائية وكذا الشريعة 

  .ا?س(مية، ونخصص لكل عنصر فرعا

  صفة الجاني.1. 1.3.1.1

ى أنه جعل صفة الجاني لقد اشترط المشرع أن يكون السلوك صادرا عن أحد الوالدين، بمعن  

بحيث إذا قام بھا غيرھما كالجد أو العم أو الخال مث( ف( يمكن متابعتھم . شرطا Aزما لقيام الجريمة

، ولو أن أفعالھم يمكن إخضاعھا إلى نص تجريم يعاقب على السلوك في 3- 330بموجب نص المادة 

ني والضحية ع(قة أبوة أو بنوه، كما A يسري النص إA إذا وجدت بين الجا. إطار نصوص أخرى

كما A يسري على الكفيل، ولو أن ھذا ا�خير . بمعنى أن الطفل الطبيعي A يسري عليه نص التجريم،

يلتزم فيه با?نفاق . يمكن إخضاعه إلى نص المادة، بما أن من كفله يقوم مقام ا�ب بموجب عقد شرعي

ح A يحتاج إلى تأويل وA يمكن التوسع في تفسيره، إذ عليه وتربيته ورعايته إA أن النص صريح وواض
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وخ(فا لما ذھب إليه المشرع . يجعل الجريمة تقتصر على ا�بوين الشرعيين ل(بن محل الجريمة

الجزائري، وسع قانون العقوبات اللبناني من نطاق الحماية لتشمل اAبن الشرعي وغير الشرعي وحتى 

  .راعي حقوق الطفل داخل ا�سرة بغض النظر عن نسبهاAبن المتبنى، وبھذا يكون قد 

كما ذھب قانون العقوبات التونسي إلى اعتبار الجريمة قائمة إذا ارتكبت أعمال ا?ساءة من ا�ب   

بينما سار المشرع المغربي على نفس الدرب الذي . أو ا�م أو الحاضن الذي تولى حضانة الطفل قانونا

مر A يمكن تقبله في القرن الواحد والعشرين ويتنافى مع ما جاءت به وھو أ. نھجه المشرع الجزائري

تحترم الدول ا�طراف الحقوق «:في مادتھا الثانية التي جاء فيھا 1989اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

الموضحة في ھذه اAتفاقية وتضمنھا لكل طفل يخضع لوAيتھا دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض 

  .»...لطفل أو  والديه أو الوصي القانوني علية أو لونھم أو جنسھم أو لغتھم أو دينھمالنظر عن عنصر ا

وإذا ما رجعنا إلى قانون العقوبات الفرنسي نرى أنه تخلى، عن بعض صور جريمة ا?ھمال   

 23من قانون  1- 357العائلي، بما فيھا جريمة ترك ا�سرة التي كان معاقبا عليھا بموجب المادة 

ة عدم تسديد كما تخلى عن جريمة إھمال الزوجة الحامل، ولم يستبق إA على جريم. 1942 جويلية

 3- 227للقاصر أو أحد الفروع أو ا�صول أو الزوجة، التي نص عليھا بالمادة  النفقة الواجبة قضاء

وردھا كما استبقي على جريمة ا?ھمال المادي والمعنوي لKبناء وأ. وأوردھا تحت بند إھمال ا�سرة

 -227، وذلك في المادة "La mise en péril des mineurs"تحت بند تعريض القصر للخطر 

ويكون المشرع الفرنسي قد وقع في خطأ في تقسيم الجرائم وتصنيفھا، ذلك أنھا تتعلق تحديدا  17

ارتكبھا الجريمة قائمة إذا ويعتبر قانون العقوبات ]. p599]68,بجريمة ا?ساءة لKبناء وليس بالقصر

ن، أو إذا كان الولد أو ا�وAد غير شرعيين أو متبنين كما تقوم الجريمة حتى وإن كانا ان الشرعياا�بو

تقوم الجريمة بالنسبة �حد ا�بوين الذي يتولى فالزوجان مطلقين أو يعيشان منفصلين عن بعضھما، 

  ].p600]68,حضانة الطفل دون التمييز بينھما من حيث ثبوت السلطة ا�بوية

  من قانون العقوبات 3 – 330أعمال ا?ساءة المبينة بالمادة .2. 1.3.1.1

ويدخل ذلك في نطاق الحقوق . يتحمل الوالدان مسؤولية تربية ا�بناء ورعايتھم جسديا ونفسيا  

المتضمنة إع(ن  01في الوثيقة رقم  1924التي أقرتھا المواثيق الدولية، نذكر منھا إع(ن جنيف لعام 

يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل «:التي جاء فيھا أنه 112، ص]103[وق الطفلحق

. »..الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل المريض يجب أن يعالج...عادي من الناحية المادية والروحية

ة للجمعية الذي تبنته منظمة ا�مم المتحدة في الدورة الرابعة عشر 1959وإع(ن حقوق الطفل لسنة 

، 118، ص]103[العامة، ونصت على الحق في النمو العقلي والجسدي السليم في مبدئھا الثاني
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و  337،ص]101[1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  18و 9و 5وفي المواد . 307،ص]104[

والجزائر واحدة من الدول التي صادقت على ھذه اAتفاقية، الشيء . ومابعدھا 180،ص]105[، 339

. ذي يبرر مدى اھتمام المشرع بھذه الفئة من المجتمع التي يعاني الكثير منھا من ا?ھمال داخل ا�سرةال

لكن مع ا�سف A يتم التبليغ عنھا، و A توجد إحصائيات صحيحة وحقيقية تكشف ھذه الوضعية لصعوبة 

حضانة ورياض ا�طفال، بالرغم من أنه يمكن أن نستعين بموظفي دور الرعاية وال. إثباتھا وم(حظتھا

وكذا الجيران وا�قارب والمدرسة التي تلعب دورا فعاA في التبليغ عن كل حالة، تظھر عليھا سوء 

وتبقى ھذه الجريمة قليلة إن لم نقل نادرة مقارنة بما ھو الوضع عليه في الحقيقة، . المعاملة داخل ا�سرة

حالتين لسوء معاملة الطفل داخل  2008من سنة  حيث سجلت مصالح الدرك خ(ل الثمانية أشھر ا�ولى

  . 30،ص]106[ا�سرة

وأعمال ا?ساءة كثيرة ومتنوعة ولھذا لم يوردھا المشرع على سبيل الحصر، واكتفى بتبيان 

حالة تعريض صحة الطفل للخطر أو تعريض أمنه أو خلقه : الحاAت التي تتحقق بھا الجريمة وھي

نوي من قانون العقوبات أعماA ذات طابع مادي وا�خرى مع 3- 330ولقد أحصى نص المادة . لخطر

  .، وسوف نحاول تبيان ھذه ا�فعال التي تسيء إلى صحة الطفل المادية والمعنويةأو أدبي

  أعمال ا?ساءة المادية .1. 2. 1.3.1.1

وA ويندرج تحتھا ا�عمال التي من شأنھا تعريض صحة وأمن ا�وAد لخطر جسيم، وھي كثيرة   

وقد تختلط ا�مور على الوالدين، فيصعب عليھم معرفة ما ھو من قبيل . يمكن حصرھا أو تحديدھا

وربما لھذا الغرض . 26،25، ص]58[التأديب وما يخرج عن حدوده من أفعال تلحق ضررا با�بناء

يما على وحتى A تختلط ا�مور على ا�ولياء، اشترط المشرع أن يشكل السلوك الصادر عنھم خطرا جس

وبالتالي فإذا كان الضرب مث( بغرض التأديب والتوجيه وA يرقى لدرجة الخطر الجسيم، ف( . ا�بناء

ومثاله أن تعاقب ا�م مث( ابنھا فتحرمه من الطعام لوجبه واحدة . يدخل في نطاق أعمال ا?ساءة المادية

ل و A يمكن اAعتداد به للقول بقيام في النھار حتى تؤدبه، فھذا السلوك A يشكل خطرا على صحة الطف

. ذلك أنه وحتى يتحقق الخطر الجسيم، A بد أن يُمنع الطفل من الطعام لعدة وجبات ولمدة أطول. الجريمة

فإن تقدير ذلك يرجع إلى قاضي الموضوع وكذلك إلى  –وفي غياب النص الصريح  –وعلى العموم 

عطيات طبية مادية من خ(ل الفحوصات التي يخضع لھا على م بناءالطب الشرعي الذي يحسم المسألة، 

الطفل في مكان مظلم ولساعات طويلة من  كتركوا�مثلة كثيرة �عمال ا?ساءة المادية لKبناء، . الطفل

ولدينا بعض ا?حصائيات للعنف ضد . اليوم، أو تقييده حتى A يزعج أمه خاصة إذا كان كثير الحركة

 48في مصر المقدرة ب  2008رة عن مركز ا�رض لحقوق ا?نسان لعام الطفل داخل ا�سرة الصاد
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ويرجع المرصد العنف . حالة اعتداء على ا�طفال 311طف( من بين  47حادثة عنف أدت إلى وفاة 

عدم امتثال ھذا ا�خير �وامر أحد أفراد ا�سرة أو التبول ال(إرادي أو : الواقع على الطفل �سباب منھا

وا�سباب . المستمر، أو ?رضاء رغبة الزوجة الثانية، أو �نه ثمرة ع(قة غير شرعية لسوء سلوكه

Aحالة عنف  24حالة، بمقابل  23حيث قدر العنف الصادر عن ا�مھات ب . كثيرة ويبقى بعضھا مجھو

حالة في نفس  25وبلغت حاAت ا?ھمال في الرعاية اAجتماعية إلى ]. 107[المتسبب فيھا ھو ا�ب

حاAت  8السنة، تسببت في السقوط من الشرفات، أو التسمم الغذائي ?ھمال الرعاية الغذائية التي خلفت 

أما في الجزائر، فلقد أكدت الدراسات التي قامت بھا وزارة التضامن الوطني في سنة . تسمم غذائي

،ص ]104[سرةمن ا�طفال في الجزائر يتعرضون لسوء المعاملة الجسدية داخل ا� % 81أن  2005

ومن أمثلة العنف . يعانون من ا?ھمال العائلي % 9يعانون من سوء المعاملة النفسية و % 318،25

الذي ارتقى إلى درجة من الوحشية، ا�ب الذي قتل ابنه البالغ من العمر ث(ثة سنوات بعد أن عضه 

ات التلفزيون والجرائد خمسين مرة، ولقد تم عرض صور الطفل وقد تقطع جلده بأسنان ا�ب على شاش

  ].108[في بريطانيا

وA تقتصر ا�عمال التي تعرض صحة الطفل إلى الخطر على ما ذكر فحسب، بل تدخل تحتھا   

كعدم تلقيحه في اRجال القانونية وفقا لما جاء في . كل ا�فعال التي من شأنھا إلحاق ا�ذى بھذا ا�خير

، وعدم عرض الطفل على طبيب 68منه وكذا المادة  74و 73قانون الصحة العمومية وخاصة المادة 

وفي ھذا الصدد ذھب القضاء الفرنسي حماية وحفاظا على صحة ھذا . أو تقديم له الدواء إذا كان مريضا

ا�خير إلى اعتبار ا�ب الطبيعي الذي يھمل صحة ابنه لدرجة تعريضه لخطر جسيم بسبب عدم ع(جه 

مسؤوA عن الجريمة المنصوص عليھا _ عيش فيه مع خليلته وابنهحتى وإن ترك البيت الذي كان ي_

كما قد يترتب عن إھمال ]. 109[إذا ثبت أنه كان بإمكانه السھر على صحة ابنه 3-1 -357بالمادة 

رعاية ا�بناء تعريض أمنھم لخطر، سواء كان ا?ھمال في الرعاية ناتجا عن ابتعاد ا�م لساعات طويلة 

ج للعمل وتتركه بمفرده أو في أيد غير أمينة، أو تكون موجودة معه بالبيت وA من اليوم، كأن تخر

على أمر  بناءولقد ذھب القضاء الفرنسي إلى أن أحد ا�بوين الذي اضطر إلى ترك بيت الزوجية  .ترعاه

A عدم الصلح الذي بموجبه انفصل عن الزوج اRخر، A يسقط عنه اAلتزامات المعنوية تجاه أبنائه، و

وا�مثلة كثيرة عن إھمال رعاية ]. 110[يسمح له باAبتعاد كليا عن ھؤAء أو ال(مباAة بھم على ا?ط(ق

الولد، كتركه يلعب بمواد خطيرة كا�دوية، أو تركه في المطبخ أو الحمام فيحترق أو يغرق، أو تركه في 

?ساءة أو ا?ھمال حرمان الطفل من حق كما يعتبر من قبيل أعمال ا. الشرفة أو أمام نافذة مفتوحة فيسقط

كأن تكون مث( العائلة فقيرة وغير قادرة على ا?نفاق على الطفل، أو تدفعه إلى . التمدرس لسبب أو Rخر

ولقد أدان القضاء . العمل أو التسول بحجة ضعف مستواھا المعيشي، أو أن ا�ب متوفي أو مريض

Aلتزام الشرعي الذي ترتب عنه ا?ضرار بتربية أبنائھا، والمتمثل الفرنسي أمّا لطفلين بجريمة ا?خ(ل با
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في انقطاعھما عن المدرسة وعدم الرجوع إليھا إA بإرغامھا إياھم على العودة إلى الفصل، وسبب ذلك 

  ].111[أنھا تتركھم في البيت لشأنھم، A رعاية وA رقابة

وAد من قبيل الواجبات الملقاة على عاتق وتعتبر ھذه ا�عمال التي تشكل إھماA في رعاية ا�  

التعاون . 3...«:من قانون ا�سرة الجزائري في نصھا 36الوالدين تجاه ا�بناء، وھو ما بينته المادة 

  .»على مصلحة ا�سرة ورعاية ا�وAد وحسن تربيتھم

معاملتھم  ولقد سبقت الشريعة ا?س(مية القوانين الوضعية في الحث على البر با�بناء وحسن  

والرفق بھم، حيث أوصى الرسول صلى M عليه وسلم بالبر با�بناء، حين سأله رجل عن من ا�بّر؟ قال 

بر ولدك كما أن لوالديك عليك حقا، : " ﴿والديك، فأجاب أنه ليس له والدين، فقال عليه الص(ة والس(م: له

لد أعان ولده على بره﴾ ، أي لم يحمله ﴿رحم M وا:وقال كذلك. 293،ص]47[﴾اكذلك لولدك عليك حق

وفي حديث أخرجه البخاري، أن رج( من المؤلفة قلوبھم، اسمه ا�قرع بن . على عقوقه بسوء عمله

إن لي عشرة : حابس التميمي الدارمي، رأى رسول M صلى M عليه وسلم وھو يقبّل ابنه الحسن، فقال

وفي حديث آخر أن . ﴿إن من A يرحم A يُرحم﴾:الص(ة والس(مفقال عليه ! من الولد ما قبلت واحدا منھم

﴿إنما :الرسول صلى M عليه وسلم كان على منبره فعثر ابنه الحسن،  فنزل وحمله وقرأ قوله تعالى

وفي حديث آخر أخرجه البھيقي أن الرسول صلى  15،]113[، 294،ص]47[أموالكم وأوAدكم فتنة﴾

ولقد نھى عن تسمية ا�بناء . الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه﴾ ﴿من حق:M عليه وسلم قال

. 101،ص]112[بأسماء قبيحة، واستحب تغييرھا بأسماء حسنة، فأسمى عاصية بجميلة وبرة بزينب

﴿الغ(م يعق عنه يوم السابع :وفي حديث �نس رضي M عنه، أن الرسول صلى M عليه وسلم قال

ا�ذى، فإذا بلغ ست سنين أدب، فإذا بلغ تسع سنين عزل فراشه، فإذا بلغ ث(ث عشرة  ويسمى ويماط عنه

قد أدبتك وعلمتك : سنة ضرب على الص(ة، فإذا بلغ ست عشرة سنة زوجه أبوه، ثم أخذ بيده وقال

والشريعة ا?س(مية تبيح . 294،ص]46[وأنكحتك، أعوذ با0  من فتنتك في الدنيا وعذابك في اRخرة﴾

ھَا ال*ذِينَ  ﴿:تأديب الصغار عم( بما اسُتدل به علماء ا�صول من اRية الكريمة، حيث يقول عز وجل Gَيَا أي

اسُ وَالْحِجَارَةُ  ﴿علموا :وقوله صلى M عليه وسلم. 06،]114[﴾آمََنُوا قُوا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْليِكُمْ نَارًا وَقوُدُھَا الن*

وقال في موضع . وفرقوا بينھم في المضاجع﴾  ةاضربوھم في العاشرأوAدكم الص(ة في السابعة و

وبعد ھذه ا�سانيد الشرعية، . 207،ص]115[﴿�ن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق لصاع﴾:آخر

لم يعد ھناك أدنى شك في أن ا?س(م اعتنى با�بناء وأنزلھم منزلة عظيمة في ا�سرة، ولم يترك جانبا 

  .A ونظمھا علما منه بأنھم عماد المستقبل وأساس المجتمعمن جوانب حياتھم إ
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  أعمال ا?ساءة أو ا?ھمال المعنوية. 2. 2. 1.3.1.1

من  قانون العقوبات  الجزائري ھو أن المشرع ميز  3-330إن ما يشد ا?نتباه في نص المادة   

خطرا جسيما على صحة وأمن  بين أعمال ا?ساءة المادية التي تقوم بھا الجريمة بمجرد ما يشكل السلوك

أي أن يعتاد أحد الوالدين القيام بھا، . الطفل، وبين ا�عمال المعنوية، والتي اشترط للعقاب عليھا تكرارھا

أو يكون مث( سيئا لھم ل(عتياد على السكر أو سوء "... وھو ما عبر عنه المشرع بصريح العبارة 

وA تعتبر أفعالھم غير . لمرة ا�ولى، ف( تقوم الجريمةبمعنى أنه إذا قام بھا أحدھما ل..." السلوك

مشروعة إA إذا تكررت، حينھا يكتمل الركن المادي للجريمة وتقوم مسؤولية أحدھما أو اAثنين معا 

والجدير بالذكر أن جريمة ا?ھمال المعنوي لKبناء وحتى جريمة ترك مقرر الزوجية، ھي جريمة . عنھا

، 334،ص]117[، 30ص ]116[المادي يستغرق مدة من الزمن دون انقطاعمستمرة، أي أن ركنھا 

وبالتالي . بخ(ف الجريمة الوقتية التي A يستغرق تحقيق ركنھا المادي إA فترة قصيرة 346،ص]118[

فإن أفعال ا?ھمال المعنوي تستمر مدة من الزمن مما يجعل تأثيرھا على سلوك وأخ(ق ا�بناء أكبر، 

  :قائما دون انقطاع، وتتمثل ھذه ا�فعال حسبما جاء في النص القانوني فيوالخطر يبقى 

  المثل السيئ - 

 .وعدم ا?شراف - 

وتتحقق الجريمة إذا كانت مث( ا�م مثاA سيئا لKخ(ق، كأن كانت معتادة على السكر أو تعاطي 

بن الذي ينمو في وسط فاA. المخدرات، أو تستقبل في بيتھا أشخاصا منحلين خلقيا، أو يمارسون الدعارة

تنعدم فيه ا�خ(ق وA يجد قدوة حسنة يقتدي بھا، يتشبع بالسلوكات غير السوية التي تؤثر على النمو  

، 118،ص]103[في المجتمع مستقب( ما يؤھله �ن يكون فردا غير صالحالمتوازن لشخصيته م

درجة كبيرة من الضعف،  إن الطفل في المراحل ا�ولى من حياته يكون على. 203،202،ص]119[

حيث أن أبسط المخاطر قد تنال منه، ولھذا عمدت معظم التشريعات إن لم نقل كلھا إلى حمايته، بوضع 

وھو ما فعله . نصوص تفرض على الوالدين اAعتناء والقيام به إلى غاية أن يصبح قادرا على ذلك بنفسه

التي  167جزاء الكويتي، وتحديدا المادة من قانون ال 167و 166المشرع الكويتي في نصوص المواد 

. ألزم بموجبھا رب ا�سرة برعاية الصغير الذي لم يبلغ أربعة عشرة سنة بتزويده بضروريات العيش

 166وإذا ما امتنع أو أفضى ذلك إلى وفاة الطفل أو إصابته بأذى يعاقب بالعقوبة التي جاءت بھا المادة 

ھا إذا كان يريد إيذاء الطفل أو مجرد تأديبه، ولو أن ، أي حسب193،ص]115[حسب قصده الجرمي

المادتين تتعلقان بجرائم وصفھا القانوني يختلف عن جريمة ا?ھمال، إA أن الغرض واحد وھو حماية 

 .ورعاية الطفل
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كما يعتبر من قبيل أعمال ا?ھمال المعنوي عدم ا?شراف على الطفل ومثاله أن يصرف خارج   

أو تقصير أحد الوالدين أو اAثنين في مراقبة  152،ص]59[دون رقابة وA توجيه البيت لساعات طوال

سلوكات وتصرفات ا�بناء، كأن يشاھد الطفل أف(ما A أخ(قية أو يتصفح كتبا لKدب المكشوف دون أن 

  .يمنعه أو يراقبه والداه

من القانون  482وA يختلف موقف المشرع المغربي عن نظيره الجزائري، حيث جرم بالفصل   

الجنائي كل فعل من شأنه إحداث ضرر بالغ بالطفل من أحد أبويه على النحو الذي جاء في النص 

إذا تسبب أحد ا�بوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو واحد أو أكثر منھم، وذلك «:القانوني كما يلي

أو عدم العناية أو التقصير في نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك 

حقيقة أن الحماية القانونية موجودة، . »...ناحية الصحية أو ا�من أو ا�خ(قالا?شراف الضروري من 

�نھا صعبة ا?ثبات نظرا لوجود ظروف اجتماعية . لكن الجريمة A نكاد نجد لھا أثرا أمام القضاء

، بسبب العادات والتقاليد في 271،ص]80[، 195،ص]60[مختلفة ومتنوعة تجعلھا صعبة التطبيق

با?ضافة إلى . المجتمعات العربية وكذا التربية التي شب عليھا آباؤنا ونقلوھا إلى ا�بناء بما فيھا الطاعة

أن ا�سرة تبقى كتابا مغلقا، يحافظ أعضاؤھا على أسرارھا وخصوصا تلك التي فيھا مساس بشرف 

أكثر وضوحا وأوسع حماية للطفل داخل أسرته، حيث نص في  موقف وللمشرع التونسي. ة العائلةوسمع

مكرر من المجلة الجزائية التونسية على حماية الطفل الشرعي والمكفول ضد إھمال  212الفصل 

وإساءة الوالدين أو القائم قانونا على حضانته، لكنه لم يشمل الطفل غير الشرعي بھذه الحماية شأنه شأن 

  .لمغربيالمشرع الجزائري وا

أما قانون العقوبات الفرنسي فموقفه من الجريمة واضح وصريح A يھمّه إن كانت ع(قة 

Aزالت قائمة، و A سرةإن كان الطفل شرعيا أو غير شرعي الزوجيةKحتى وجود مقر ل Aفھو . ، و

ليھا عليھم رابطة يقصد حماية الطفل من إھمال الوالدين له بالتخلي عن أم A اAلتزامات الشرعية التي تم

. ، وA يھمه إن كان أحد الوالدين المتھم بالجريمة قد سقطت عنه السلطة ا�بوية أم p67]120 [A,ا�بوة

كما A يھمّه إن كان قد ترك ا�سرة أو لم يتركھا، �ن جريمة ا?ھمال المعنوي تتمثل في ا?خ(ل 

 p600,تي تعرض صحة وأمن وتربية الطفلبالواجبات، التي يمكن تحققھا حتى وإن كان موجودا، وال

  .للخطر] 68[

فإخ(ل أحد الوالدين بواجب التربية، كأن كان مث( سيئا بإدمانه على الخمر أو المخدرات أو 

السلوكات ال(خلقية أو سوء المعاملة يعتبر سببا ?سقاط السلطة ا�بوية عنه طبقا لما قضت به المادة 

ذا كان في ھذه ا�فعال تعريضا لصحة وأمن الطفل لخطر، فحينھا وإ. من القانون المدني 1- 378

ولSشارة فإن المشرع ألغى شرط الخطر الجسيم . من قانون العقوبات 17-227تخضع لنص المادة 

، حيث يكفي أن يكون ا?خ(ل 2002سبتمبر  9المؤرخ في  1183-2002بموجب القانون رقم 
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منھا يھدد بخطر أمن وصحة وخلق الطفل  أو جزء_ المعنوية واء المادية أوس_باAلتزامات الشرعية 

وتجدر ا?شارة إلى أن قانون العقوبات قد جرم عدم تسجيل الطفل بمؤسسة تعليمية بنص . لقيام الجريمة

التي أضافھا بالقانون  1-17-227قانوني، واعتبرھا جريمة قائمة بذاتھا وھو ما يوضحه نص المادة 

، رغم ا?شعار با?نذار الموجه من مفتش التربية إلى 1998ديسمبر  18 المؤرخ في 1165-98رقم 

منعھما من تسجيل الطفل بمؤسسة  تسقط مسؤوليتھما إA إذا وجد سبب جديوA . الوالدين

  ].p67]120,تربوية

وتبقى ھذه السلوكات التي ذكرناھا من قبيل ا�سرار الداخلية لKسر، لذا لم يصل القضاء في   

كما أن الكثير منھا يقع تحت طائلة قانون . ي معظم الدول العربية إلى تطبيق ھذه الجنحةب(دنا وف

  .153،ص]59[، 49،ص]64[العقوبات تحت أوصاف أخرى

  الخطر الجسيم الناتج عن ا?ھمال.3. 1.3.1.1

من قانون العقوبات لقيام جريمة ا?ھمال المعنوي  3-330من بين الشروط التي وضعتھا المادة   

أن يعّرض السلوك صحة وأمن وأخ(ق الولد  ،ا?ساءة لKبناء، وإمكان معاقبة أحد الوالدين القائم بھا أو

إن نص المادة وإن كان من ناحية الصياغة واضح وA يطرح أي إشكال، فإنه قد . أو ا�وAد لخطر جسيم

دم تعرض صحة الطفل فإن كان من السھل جدا إثبات تعرض أو ع. A يكون كذلك من الناحية العملية

لخطر جسيم عن طريق الطب الشرعي، فإنه من الصعوبة بمكان إثبات تعرض أمن وأخ(ق اAبن 

إذ A بد من إيجاد معيار صحيح . للخطر الجسيم وخصوصا في غياب النص الصريح الذي يحدد ذلك

مادياتھا وسلطته  ولھذا يقع على القاضي عبء إثبات قيام الجريمة معتمدا في ذلك على. نعتمد عليه

في حين نجد المشرع الفرنسي يعتبر الجريمة قائمة بمجرد ما تھدد سلوكات أحد الوالدين أمن . التقديرية

وصحة وأخ(ق الطفل، وA يشترط تحقق الضرر وA الخطر الجسيم، لكن على قاضي الموضوع تحديد 

ع الجزائري وإن لم يشترط والمشر]. p68]120,موضوع ھذا الخطر الذي يھدد صحة وأخ(ق الطفل

تحقق الضرر لقيام الجريمة، فإنه اشترط أن تعرض السلوكات الصادرة عن أحد الوالدين صحة وأمن 

وفي ھذا الصدد نشير إلى أن ھناك بعض المؤلفات تجمع بين الخطر . وأخ(ق الولد لخطر جسيم

الرجوع إلى تعريف ، ولھذا A بد من 272،ص]80[، 23ص ،]58[أي A تفرق بينھما. والضرر

  .الجريمة ?زاحة ھذا اللبس

إن الجريمة فعل إيجابي أو سلبي ترتكب إخ(A بالقانون، A يبرره استعمال حق وA أداء   

كما تعرف بأنھا كل سلوك يمكن إسناده إلى فاعله يضر أو يھدد بالخطر  06الى 03 ،]116[واجب

 ،]118[فاعله ممن يمكن اAعتداد بإرادتهمصلحة اجتماعية محمية بجزاء جنائي، على أن يكون 
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واشتراط الخطر الجسيم أورده المشرع حتى . إذن فالجرائم إما جرائم ضرر أو جرائم خطر. 59،58

مما يجعلنا نؤكد على أن مسألة تحديد الخطر . يكتمل به ا?طار التشريعي لجريمة ا?ساءة إلى ا�بناء

با?ضافة إلى أن تحقق الضرر يعني . يرية لقاضي الموضوعالجسيم مسألة موضوعية ترجع للسلطة التقد

تحقق النتيجة، بينما وجود خطر يھدد أمن وس(مة الفرد معناه أن الضرر لم يتحقق لكن، إن ترك ا�مر 

 الشخص في ماله أو نفسه أو صحته على ما ھو عليه دون تدخل أو حماية سيتحقق الضرر الذي يصيب

 Le). ضرر معنوي( 228ص ،]122[ ي عرضه أو سمعته وشرفهأو يصيبه ف) الضرر المادي(

préjudice corporel matériel ou moral .  

كما أننا لم نجد تطبيقات للجريمة في . ولھذا فإن تحديد قيام الجريمة من عدمه أمر صعب  

قانون  من 3 – 330اAجتھادات القضائية للمحكمة العليا، ذلك أن أعمال ا?ساءة المبينة في المادة 

العقوبات تقع تحت طائلة نصوص أخرى، ولم نجد إA اAجتھادات المتعلقة بجريمة عدم تسديد 

  . 227،ص]127[، 150،ص]126[، 230،ص]125[، 364،ص]124[، 325،ص]123[النفقة

وتقوم جريمة ا?ساءة لKبناء، ولو كان قد قضي بإسقاط السلطة ا�بوية التي تكون في ا�صل   

من قانون ا�سرة وفي حالة وفاة ھذا ا�خير تحل محله ا�م وكذا في حالة غيابه أو  87ادة لKب طبقا للم

أن سقوط  3 -330وما يفھم من نص المادة . حصول مانع في ا�مور المستعجلة المتعلقة با�وAد فقط

لقيام جريمة ولSشارة فإن المشرع الفرنسي يضيف شرطا آخر . السلطة ا�بوية A يمنع من قيام الجريمة

- 227ا?ھمال المادي والمعنوي لKبناء، يتمثل في انعدام السبب الجدي أو الشرعي كما جاء في المادة 

17  "Sans motif légitime "مثل عنف الزوج ,p293]128 .[ ونتساءل عن السبب الجدي الذي

  .يمكن أن تدفع به إذا ما أساءت معاملة ھؤAء أو كانت قدوة سيئة لھم

  الركن المعنوي للجريمة .1.2.3.1

إن جريمة ا?ھمال المعنوي لKبناء، A يشترط لقيامھا توفر قصد جنائي، بل يكفي أن يكون   

فا�م التي . 153،ص]59[الفاعل عالما بخطورة  سلوكه ومدركا لتقصيره في أداء التزاماته تجاه أبنائه

لقيا، وإقامة سھرات لSباحة والفجور، تعتاد على سوء السلوك، كاستقبال أشخاص منحرفين ومنحلين خ

وبالتالي . فإنھا بتصرفاتھا ھذه A تريد ا?ضرار بابنھا أو أبنائھا، لكنھا تعلم بأن في ذلك خطر عليھم

  . يكفي ذلك لمتابعتھا بجنحة ا?ھمال المعنوي

مال أما بالرجوع إلى القانون الفرنسي فنرى أن الجريمة عمدية، حيث A يعاقب إA على ا?ھ

من قانون العقوبات الفرنسي جعل من السبب  17-227المعنوي  أو المادي المتعمد، ذلك أن نص المادة 

سببا لعدم قيام  -والذي يقع على ھذا ا�خير إثباته -الشرعي أو الجدي الذي يبرر سلوك أحد الوالدين
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بسبب ) Droit de visite(رة ومثاله أن يخل أحد الوالدين باAلتزامات ا�بوية مثل حق الزيا. الجريمة

من قانون العقوبات  3. 330وإذا ما رجعنا إلى نص المادة ]. p600]68[ ،,p68]128,المرض

الجزائري ن(حظ أن المشرع لم يجعل، بل لم يتصور وجود ما يبرر السلوكات التي تسيء إلى الطفل 

. من أقرب وأعز الناس إليھم ومرة أخرى يظھر مدى حرصه على حماية ا�بناء حتى. ماديا أو معنويا

ويتأكد ذلك بتخليه عن أھم . ذلك لما قد تشكله تلك ا�فعال من خطر بالغ على صحتھم، أمنھم أو خلقھم

. لمساءلة الفاعل –العلم –واكتفى بعنصر واحد . العناصر المكونة للقصد الجنائي، والمتمثل في ا?رادة

ى الجريمة ولوثبت أن القائم بھا كان A يدرك أو يعلم مدى لكن ھذا A يعني في نفس الوقت أنه يعاقب عل

خطورة سلوكھا،  تدرك مدىومثاله أن تعرض ا�م صحة ابنھا للخطر دون أن تعلم أو . خطورة فعله

نا منھا بأنھا أحسن وأكثر ظالدواء، وتفضل مداواته با�عشاب كأن تمتنع عن أخذه للطبيب أو إعطائه 

ففي مثل ھذه . وا�مثلة كثيرة خاصة في ا�رياف وعند الفئات غير المتعلمة. فعالية وقدرة على الشفاء

الحالة يرجع القاضي إلى ظروف وم(بسات القضية ومدى علم وإدراك ا�م لخطورة فعلھا، والذي 

  .تنتفي الجريمة -أي انتفاء العلم-بانتفائه 

ي و في بعض القوانين العقوبة المقررة للجريمة في قانون العقوبات الجزائر .3.3.1.1

  الجزائية

من قانون العقوبات وحدد  330إن المشرع الجزائري تناول جريمة ا?ھمال العائلي في المادة   

ن، ا�ولى تتعلق ين اثنتيورة التي نحن بصدد دراستھا وصورتفيھا ث(ث صور للجريمة، منھا الص

لزوجة الحامل والتي لم تدخل في  نطاق بجريمة ترك ا�سرة والتي سبق دراستھا والثانية جريمة ترك ا

والم(حظ أن المشرع اشترط في ھاتين الجريمتين شروطا تعتبر من قبيل العناصر الخاصة . دراستنا

بينما لم يخص جريمة ا?ھمال . المكونة للركن المادي للجريمة وشروطا تتعلق بالجانب ا?جرائي

) الشكوى والصفح –السبب الجدي  –متمثلة في شھرين المدة الزمنية ال(المعنوي لKبناء بھذه الشروط 

ومنه فبمجرد ارتكاب أحد . �نه رأى بأن مصلحة الطفل تقتضي عدم إدراجھا لما فيھا من إھدار لحقوقه

وتحرك النيابة العامة الدعوى . من قانون العقوبات تقوم الجريمة 3- 330السلوكات التي بينتھا المادة 

ا، وA يوجد ما يقيد حريتھا في ذلك، �ن المقصود بالحماية ھو الطفل، العمومية بمجرد علمھا بھ

وإذا تحركت عجلة العدالة A تتوقف إA بعد صدور الحكم . ومصلحته تقتضي أن A تقيد الدعوى بشكوى

ولما كانت العقوبة المقررة تختلف من تشريع . بالبراءة أو ا?دانة ويكون بعد ثبوت الجريمة على المتھم

نخصص ا�ول للعقوبة المقررة للجريمة في قانون العقوبات . ر، ف( بد أن نبينھا في الفرعين اRتيينRخ

  .الجزائري، والفرع الثاني نتناول فيه العقوبة في القانون الفرنسي، المغربي، التونسي واللبناني
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  ائريالعقوبة المقررة لجريمة ا?ساءة لKبناء في قانون العقوبات الجز.1 .3.3.1.1

سبق وأن قلنا بأن تطبيقات الجريمة تبقى قليلة، إن لم نقل تنعدم لصعوبة إثباتھا، ولو أن أعمال   

. قانونية أخرىا?ساءة التي قد تقع على أحد ا�بناء أو عليھم جميعا داخل ا�سرة، قد تأخذ أوصافا 

الحال بالنسبة للمادة  من قانون العقوبات كما ھو 3-330أخرى غير نص المادة  وتطبق بشأنھا نصوص

  .من نفس القانون والتي فيھا تشابه كبير مع الجريمة التي نحن بصدد دراستھا 269

حبس يعاقب بال«:كمايلي  3- 330لكن ھذا A يمنع من أن المشرع حدد لھا عقوبة بينتھا المادة   

من   332ة والماد» ...دينار 100,000إلى  25,000بغرامة من و) 01(إلى سنة ) 02(من شھرين 

 -على مرتكب الجريمة –نفس القانون، التي قضت بالحكم إضافة إلى العقوبة ا�صلية التي ذكرناھا 

من قانون العقوبات لمدة A تقل عن سنة وA تزيد عن خمس  14بعقوبة تكميلية نصت عليھا المادة 

. راج عن المحكوم عليهھذه العقوبات تسري من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو ا?ف. سنوات

من  1مكرر  9وتتمثل في الحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية التي ذكرتھا المادة 

يتمثل الحرمان من «:كمايلي) 20/12/2006المؤرخ في  23. 06مضافة بقانون (قانون العقوبات 

  :ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في

  من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لھا ع(قة بالجريمة، العزل أو ا?قصاء -1

  الحرمان من حق اAنتخاب والترشح ومن حمل أي وسام، -2

عدم ا�ھلية �ن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاھدا على أي عقد، أو شاھدا أمام القضاء إA على  -3

 سبيل اAستدAل،

، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم الحرمان من الحق في حمل ا�سلحة -4

  بوصفه أستاذا، أو مدرسا، أو مراقبا،

  عدم ا�ھلية ليكون وصيا أو مقدما، -5

  .»...سقوط حقوق الوAية كلھا أو بعضھا -6

إذن يجوز للقاضي وبعد إدانة الفاعل والحكم عليه بعقوبة جنحة ا?ساءة لKبناء أو ا?ھمال   

لمعنوي لKبناء، أن يحكم عليه بعقوبة تكميلية يحرمه بموجبھا من ممارسة حق أو أكثر من ھذه الحقوق ا

  ..1مكرر  9التي ذكرناھا والتي بينتھا المادة 
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  العقوبة المقررة في بعض القوانين الجزائية .2 .3.3.1.1

  في القانون المغربي. 1.2 .3.3.1.1

  

من القانون الجنائي  �479سرة المنصوص عليھا بالفصل عاقب المشرع المغربي جريمة ترك ا  

أو ) من شھر إلى سنة(المغربي بعقوبة جوازية، يكون للقاضي حرية اAختيار في تطبيق عقوبة الحبس 

بينما في جريمة ا?ھمال المعنوي لKبناء . أو اAثنتين معا) درھما 2000إلى  200من (الغرامة 

أقر لھا عقوبة وجوبية وتتمثل في الحبس من شھر واحد إلى سنة ف 482المنصوص عليھا في الفصل 

درھما، وھذا دليل على حرصه على معاقبة الجاني وحرمانه من اAستفادة  500إلى  200والغرامة من 

  .من تطبيق إحدى العقوبتين والتي قد تستقر على تطبيق الغرامة فقط

  في القانون التونسي .2. 2 .3.3.1.1

ع التونسي أكثر حرصا على ردع أحد ا�بوين أو متولي حضانة الطفل القاصر يبدو أن المشر  

السجن ث(ثة (مكرر والمتمثلة في  212قانونا، وذلك من خ(ل العقوبة التي أقرھا للجريمة بالفصل 

ومقارنة بما ذھب إليه القانون الجنائي المغربي والجزائري، ). أعوام والخطية المقدرة بخمسمائة دينار

ذي يظھر أنھما لم يراعيا مدى تأثير الجريمة على التكوين النفسي والشخصي للطفل، والتي تمتد وال

وقد تصاحبه طوال حياته وتغير مسارھا فيكون شخصا . آثارھا إلى ما بعد ارتكاب السلوك بزمن بعيد

ون التونسي وبھذا يكون القان. غير صالح، منح( أو عدوانيا يعاني من عدم التوازن النفسي والشخصي

  .الجزائي أكثر تشدّدا و حرصا على حماية ا�بناء

  في القانون اللبناني.3. 2 .3.3.1.1

إن قانون العقوبات اللبناني تناول جزء من الجريمة دون الجزء اRخر، فعاقب أحد ا�بوين الذي   

تنفيذ موجب ا?عالة A يقوم بحاجيات ابنھما الشرعي أو غير الشرعي أو اAبن الذي تبنياه، سواء رفضا 

والحديث عن . الذي يقع على عاتقھما، أو أھم( الحصول على الوسائل التي تمكنھما من قضائه

المؤرخ في  239من قانون العقوبات  501اAحتياجات بمفھوم الماديات يجعلنا نقول بأن نص المادة 

خ(ل باAلتزامات المادية ، يستثني ا?ھمال المعنوي ويقتصر على ا?ھمال المادي وا?27/05/1993

كما أن العقوبة التي جاء بھا قانون العقوبات . الملقاة على عاتق ا�بوين من مأكل وملبس وتعليم ورعاية

اللبناني عقوبة بسيطة مقارنة بالجريمة، والمتمثلة في الحبس مع التشغيل ث(ثة أشھر على ا�كثر وغرامة 

  .A تتجاوز مائتي ألف ليرة
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  في قانون العقوبات الفرنسي.4. 2 .3.3.1.1

عاقب المشرع الفرنسي على ا?خ(ل باAلتزامات المادية والمعنوية تجاه ا�بناء بنص المادة   

أورو، با?ضافة إلى حرمان ا�ب أو ا�م مرتكب  30,000، بالحبس لمدة سنتين وغرامة 17 -227

فض( عن . من القانون المدني 373 الجريمة من ممارسة السلطة ا�بوية المنصوص عليھا بالمادة

عقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية المدنية والعائلية حسب ا�حوال المبينة بالمادة 

. سنوات 5وكذا إلغاء رخصة السياقة ومنع إصدارھا لمدة . من قانون العقوبات الفرنسي 26 -131

من نفس  29- 227المادة (سنوات  5مھورية لمدة وبالنسبة لKجانب يمنع عليھم مغادرة تراب الج

  ].p4]129[ ،,p294]120,) القانون

  أسباب ارتكاب الجريمة ومقارنتھا  بجرائم ا?ھمال العائلي المرتكبة من الزوج .4.1.1

لقد اھتم علم ا?جرام بدراسة الظاھرة ا?جرامية وا�سباب التي تدفع با?نسان ?رتكاب أفعال   

ووقف على عوامل ا?جرام وميّز بين ما ھي داخلية . 14ص ،]129[الحياة اAجتماعية مخالفة لقواعد

وبين ما . متعلقة بشخص الجاني، كاAستعداد ا?جرامي المورث والس(لة والذكاء والمرض والجنس

 ،392،ص]130[ واAجتماعية والثقافية ، كالعوامل الطبيعية واAقتصاديةيعتبر عوامل البيئة الخارجية

وبالرغم من أن الدراسات العديدة التي قام بھا العلماء، بغرض . بعدھا وما 25ص ،]129[، 357

والدليل . التوصل إلى حلول أو إيجاد ميكانيزمات للحد من الجرم والجريمة، فإنھم لم يتوصلوا إلى ذلك

ھا وتباينت أن المجتمعات A زالت تعاني من الظاھرة ا?جرامية التي تطورت وتنوعت، وازداد حجم

ولقد قام العديد من العلماء بدراسات إحصائية في ھذا . نسبھا بحسب جنس مرتكبھا ذكرا كان أم أنثى

المجال، وتباينت دراساتھم من قائلين بانخفاض نسبة إجرام المرأة عن الرجل، وقائلين بتساوي إجرامھا 

رائم التي ترتكبھا ، نظرا لطبيعة الج19الى17ومن7الى5،ص]2[، 18،ص]4[مع إجرام الرجل

ولن نخوض في غمار علم ا?جرام ومتاھاته، . والمرتبطة بطبيعتھا كإمرأة، والتي عادة ما تتمّ في الخفاء

ونبقى في مجال دراستنا والمتعلقة بالوقوف على أسباب ارتكاب جريمة ا?ھمال،  والتي سوف نتطرق 

اني للوقوف على جرائم ا?ھمال المقترفة إليھا في المطلب ا�ول من ھذا المبحث، ونخصص المطلب الث

  .من الزوجة مقارنة بتلك المرتكبة من الزوج

  أسباب ارتكاب جريمة ا?ھمال العائلي .1.4.1.1

مث( كون  ،يمة، خاصة إن وجدت عوامل تدعمھاتلعب ا�سباب دورا رئيسيا في ارتكاب الجر  

أو أنھا تعيش شجارا دائما مع . ضحية ط(قا�م المھملة عانت في طفولتھا من إھمال معنوي أو كانت 
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الزوج، كونه A يعمل وA يقوم بواجبات ا?نفاق على عائلته، أو أنه يتعاطى الخمر أو المخدرات، أو �نه 

فمثل ھذه ا�مور تجعل الحياة جحيما A يطاق مما يدفع بالزوجة Aرتكاب الجريمة وإھمال . منحرف

ف الواقع عليھا من الزوج، والمتمثل في الضرب وا?يذاء المستمر وقد يكون السبب ھو العن. أسرتھا

. والدائم، والذي عادة A تبلغ عنه المرأة، �نّه أمر يتعلق بأسرار ا�سرة، إA إذا بلغ درجة من الجسامة

وكم ھن كثيرات، اللواتي يعانين من ظاھرة العنف وA منفذ لھن، فإما أن تتحمل ما أصابھا، أو تھجر 

ولقد بينت دراسات جديدة قامت بھا منظمة اليونيساف . عد بعدما أصبحت الحياة الزوجية مستحيلةوتبت

"L'UNICEF " بأن على ا�قل اٍمرأة من ث(ث نساء ضربت أو كانت  2006أوت  01نشرت في

]. 131[وكذا امرأة من أربع نساء حوامل تعرضن خ(ل فترة حملھا لعمل عنف. ضحية أعمال إساءة

نت ھذه الدراسة مدى تأثير العنف الواقع داخل ا�سرة على النمو الطبيعي والنفسي للطفل وتأثيره كما بي

حيث يعتبر تكرار التصرفات الخاطئة أمام  95،ص]29[على مراحل الطفولة و جميع مراحل حياته

اAنتقام  الطفل كضرب ا�ب لزوجته بحضور ھذا ا�خير إھماA عاطفيا يولد لديه الكراھية والحقد وحب

  .الذي قد يدفع به إلى اAنحراف

وقد يكون ا?ھمال �سباب متعلقة بأخ(ق ا�م، كأن تكون على صلة برجل آخر أو منحلة   

ا�خ(ق، A تطيق العيش مقيدة بزوج وبأوAد، فتھمل واجباتھا نحوھم وA تبالي بھم، �نھا تكون منشغلة 

تتحقق نفس النتائج وعلى نفس الضحية والتي ھي الطفل  وفي ھذه الحالة. بنزواتھا وإشباع غريزتھا

ومن ا�سباب كذلك المستوى اAقتصادي لKسرة، حيث أن الفقر الذي قد  تعاني منه الزوجة  قد . البريء

يدفع بھا إلى إھمال أسرتھا، وخروجھا من البيت إما بحثا عن مصدر رزق، أو ھروبا من واقعھا 

حيث لن تستطيع اAستنجاد . يعانون من نفس المشكل_ أي بيت والديھا_ا المرير، خاصة إن كانت عائلتھ

ولو أنني أرى بأن الفقر A يمكن اعتباره سببا . بھم، وبالتالي قد تفضل الھروب عن المواجھة والصمود

 M وفضله على لھجر ا�سرة، فالحيوانات تسعى لجلب القوت لصغارھا، فما بالكم با?نسان الذي كرمه

ن أن ھناك أمھات يتركن أبناءھن يموتون جوعا، فغريزة ا�مومة تجعل ا�م ظالمخلوقات؟ ف( أ جميع

  .تقدّم ابنھا على نفسھا، وتضحي من أجله حتى يعيش

وA أوافق الدكتور أحمد الخمليشي حين حصر أساب ترك المرأة لبيت الزوجية في سببين اثنين،   

يلحق بھا من الزوج، والذي يصعب عليھا إثباته أمام القضاء، يتمثل أولھما في الفرار من الضرر الذي 

والثاني يتمثل في أسباب شخصية أو يرجع إلى الحياة الزوجية والتي A تصل إلى الضرر المبرر 

  . 206،ص]60[للتطليق

إن إثبات العنف الواقع على الزوجة ليس با�مر الصعب، تثبته الشھادات الطبية، أو حتى يبلغ 

حقيقة إن العنف والمشاكل الزوجية . اء بعد الكشف عن المرأة إن كان على درجة من الخطورةعنه ا�طب

  .ت الزوجية، لكن A تعتبر ا�سباب الوحيدةاب التي تدفع بالمرأة إلى ترك بيتعتبر من ا�سب
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فنجد مث( الزواج المبكر خاصة بالنسبة لSناث، حيث تجد القاصر نفسھا مسوؤلة عن عائلة 

كان مسؤوA عنھا والديھا، ليست لھا دراية أو خبرة بإدارة شؤون البيت بما فيھا الع(قات  بعدما

فيقع عليھا تسيير شؤون  بيتھا بحسب . اAجتماعية مع ا�بناء والزوج وعائلته، والشؤون اAقتصادية

ياتھا بحثا عن المستوى المعيشي الذي تعيش في حدوده أسرتھا الجديدة، فكل ھذا يجعلھا تھرب من مسؤول

  .وسيلة تخلصھا منھا

كما أن الزواج غير المرغوب فيه سواء من الزوجة أو من الزوج يكون سببا في الشقاق وعدم 

  .24،ص]2[اAستقرار ا�سري

وتبقى من بين أھم ا�سباب الشجار الدائم داخل ا�سرة والذي يعتبر كسبب من أسباب جرائم   

 1993و 1989ن مجمل ا�سباب ا�خرى في خ(ل الفترة ما بين م  %:12.6العنف عند المرأة بنبسه 

والعنف الواقع على الزوجة ھو أھمّ ا�سباب المؤدية إلى . 24،ص]2[في مصر حسب بعض الدراسات

تكشف لنا عن أرقام  -والتي سوف نوردھا في جدول مفصل - ا?ھمال العائلي، ولعل ھذه ا?حصائيات 

. ن تبقى بعيدة عن الحقيقة، باعتبار العنف ا�سري من أسرار العائ(تھائلة ولو أنھا في بعض ا�حيا

ولھذا نوصي ونؤكد . وسوف تعطينا ھذه ا?حصائيات نظرة عن المأساة التي تعانيھا المرأة في العالم

تحظى :" منه التي جاء فيھا 58على اAعتناء با�سرة  وشؤونھا عم( بمبادئ الدستور وخاصة المادة 

واAھتمام بالمرأة وشؤونھا �نھا عانت وA زالت تعاني من التمييز  .."ماية الدولة والمجتمعا�سرة بح

الجنسي وتبقى في نظر الرجل  مجرد أنثى ينجذب نحو مظاھر أنوثتھا، ويرى فيھا كائنا مزعجا إذا 

ر الذي ا�م. كانت من صلبه خوفا مما قد تجلبه له من عار، حيث إذا بشر بمي(د بنت انزعج وغضب

وَإذَِا بُشCرَ  ﴿: ولقد عبر القرآن الكريم عن ھذه الوضعية في قوله عز وجل. نأسف له ونحن أمة مسلمة

ا وَھُوَ كَظِيمٌ  رَ بهِِ أيَُمْسِكُهُ عَلىَ ) ¤(أحََدُھُمْ باِْ:نُْثَى ظَل* وَجْھُهُ مُسْوَدًّ Cيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُش

رَابِ أ1ََ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ھُونٍ أمَْ  Gهُ فيِ الت G59،58،]132[﴾يَدُس.  

إن ظاھرة العنف ضد المرأة تعكس واقع مجتمع Aزال ينظر إليھا بنظرة غير متكافئة مع 

الرجل، بالرغم من أن ھذا الموضوع أصبح من بين ا�ولويات التي تعنى بھا دول العالم، �نھا A تخلو 

ولكونھا انتھاك لحقوق . تي أضحت تعرقل مسار التطور والتقدم ومستقبل المجتمعاتمن ھذه الظاھرة ال

بما فيھا - ولھذا تسعى السياسات في العالم . 116،ص]133[ا?نسان وخرق لمبدأ المساواة بين الجنسين

وضع آليات ?خراجھا من دائرة الصمت والتشجيع على  وبغرض محاربة ھذه الظاھرة  إلى -العربية

عنھا من خ(ل حم(ت تحسيسية، حيث وضعت أجھزة خاصة ل(عتناء بالنساء ضحايا العنف  الكشف

  .   ماديا أو معنويا نفي بعد عن كل ما من شأنه إيذائھ ا�سري بجميع أشكاله، وتوفير كل ما يجعلھم

وا?حصائيات التي سندرجھا توضح مدى خطورة الوضع، ولو أنھا تبقى بعيدة عن الحقيقة، خاصة 

 .ي المجتمعات التي A زالت تعيش مقيدة بتقاليد عمياء من عھد الجاھليةف
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  في الجزائر.  1.1.4.1.1

أما العنف في الجزائر، فإن المرأة تعاني مثلھا مثل غيرھا من النساء في العالم، سواء داخل   

مختصة في علم اAجتماع ومسؤولة في مركز " جربال"وفي ھذا النطاق بينت السيدة . ا�سرة أو خارجھا

 % 60بينت أن  -تي وقع عليھن العنفلواساء الالموضوع في خدمة الن" وسيلة"-اAستماع واAستقبال 

  .من العنف الواقع على المرأة يتم في أماكن خاصة وفي فضاء غير مراقب أو خاضع لرقابة

كما أكدت السيدة ميموني معتصم خضرة أخصائية نفسانية وباحثة في ا�نتربولوجيا اAجتماعية   

بوھران، بأن العنف بين ا�زواج يعتبر ) CRASC(بمركز البحث ا�نتروبولوجي اAجتماعي والثقافي 

من  % 15عائلة بوھران، لم تسجل إA  2000وخ(ل بحث أجرته على . أكثر أنواع العنف انتشارا

النساء ضحايا العنف التي تجرأن على تقديم شكوى ضد الزوج، والباقي فضلن الصمت خوفا من الط(ق 

  ].135[ا بلغن عن أزواجھنأو أن يكنّ ضحية أنواع أخرى من العنف إذا م

حالة عنف ضد المرأة بكل أشكاله  7000ولقد أحصت المديرية العامة لKمن الوطني أكثر من   

  ]136[على الصعيد الوطني 2011خ(ل التسعة أشھر ا�ولى لسنة 

أن " جعفري"، بينت السيدة 2003وحسب دراسة قامت بھا الوزارة المنتدبة لKسرة في سنة   

وتقدر . أرامل  6,6مطلقات و %7,4عازبات،  %36,1لعنف من النساء المتزوجات، ضحايا ا 50%

. في مكان العمل %4,5في ا�ماكن العمومية، و %6,4مقابل  %64,9نسبة العنف داخل ا�سرة ب 

ولقد اعتبرت السيدة جعفري أن نسبة العنف ضد النساء في الوسط العائلي جد عالية وتوحي بوجود خطر 

. %29,4نة نسبة العنف بين ا�زواج التي تأتي على رأس نسب العنف داخل ا�سرة ب حقيقي، مبي

حالة عنف ضد النساء بكل أشكاله، ذلك ما  7042. 2011سجلت في تسعة أشھر ا�ولى من سنة 

بالمديرية العامة لKمن  Commissaire principalصرحت به السيدة خيرة مسعودان محافظ رئيسي 

  .]137[الوطني

إليك الجداول التالية لحاAت العنف حسب سن وصفة الضحية، مستواھا التعليمي وصفة و  

  .الجاني

  جدول يتعلق بنوع العنف

 ع(قة الجاني بالضحية نوع العنف عدد الحاAت

 من ا�صول سوء معاملة 1570

  اعتداء جنسي 273

  قتل عمد  24

  زنا محارم 04
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  جدول خاص بع(قة الجاني بالضحية 

 الع(قة بين الفاعل وضحية العنف الجناة

 A تربطھم أي ع(قة بالضحية 3431

 أزواج الضحايا 1540

 من أقارب الضحية 946

  جدول خاص بنسب النساء ضحايا العنف ووضعيتھم العائلية

 الوضع العائلي عدد الحاAت السن عدد الحاAت

 متزوجات 3723 سنة 35سنة  و 26ما بين  2078

 عازبات 2012 سنة 45و  36ا بين م 1596

 مطلقات  727 سنة 25و  19ما بين  1512

  

  جدول خاص بالمستوى التعليمي للنساء ضحايا العنف ووضعھم الوظيفي

 المھنة أو الوظيفة عدد الحاAت المستوى التعليمي  عدد الحاAت

 بدون عمل 4734 بدون مستوى 1537

 فاتموظ 1208 مستوى ما فوق المتوسط 1502

 جامعيات 321 مستوى تعليمي متوسط 1465

  

حالة سجلت أو ارتكبت  3649مبينة بأن غالبية حاAت العنف، " مسعودان"ولقد أضافت السيدة   

وتقول أن أسباب العنف متعلقة . حالة بالليل 800في النھار، وأكثر من  2532في المساء، مقابل 

ولقد نبھت إلى أن الظاھرة سائرة نحو اAتساع . الماليةبالمشاكل العائلية، عدم التفاھم أو المشاكل 

 672حالة عنف، تليھا وھران ب  1238واAنتشار في المدن الكبرى وخاصة في الجزائر التي سجلت 

  ].138[حالة عنف 242حالة والمسيلة 

كما يعاني الكثير من ا�طفال في الجزائر وفي كل دول العالم من ا?ھمال ا�سري ومن سوء   

لمعاملة، لكن مع ا�سف A توجد إحصائيات صحيحة وحقيقية تكشف ھذه الوضعية خاصة في الدول ا

بالرغم من أنه من الممكن اAستعانة بموظفي دور الرعاية . العربية لصعوبة إثبات الجريمة وم(حظاتھا

املة، والتي ورياض ا�طفال وا�قارب والجيران، وحتى بالمدرسة وذلك بالتبليغ عن كل حالة سوء مع

وإذا ما حاولنا البحث عن سبب المعاملة السيئة . 17الى30،ص]106[مع ا�سف نادرا ما يبلغ عنھا

أو أن الطفل يعيش مع . لKبناء، نجد أن ذلك راجع إلى النزاعات والصراعات بين الزوجين وعدم التفاھم
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فتنشب الصراعات وتبدأ رحلة  أحد ا�بوين وزوجه، وA تربطه ع(قة جيدة بزوجة ا�ب أو زوج ا�م،

و�ن ھذا النوع من اRباء .أو �ن أحد ا�بوين سكير أو A يعمل فيفرغ غضبه في أبنائه. سوء المعاملة

عادة ما يدفع بأبنائه للعمل أو التسول، فإذا لم يقدموا له ما جمعوه بالنھار فينالھم سوء العذاب والمعاملة 

  .عند العودة للبيت

  فرنسافي . 2.1.4.1.1

" الحق في المعرفة "وتحديدا في برنامج  1999في مارس  TF1حسب ما جاء عن قناة   

"Droit de savoir " 400. إمرأة ضحية عنف في فرنسا يمليون 2,000.000فإنه يوجد على ا�قل 

  . منھا تموت تحت وطأة الضرب الذي يقع عليھا من الزوج في كل عام

عضو " Roger Henrion" "ھانريون روجي"لبروفيسور كما جاء في التقرير الذي قدمه ا  

، أنه 2002ا�كاديمية الوطنية للطب والمسؤول عن الدراسة التي قدمھا إلى وزارة الصحة في فبراير 

وبالعاصمة باريس وضواحيھا، نصف العدد من  1999و 1990إمرأة في الفترة ما بين  652من بين 

  .حيث تموت كل خمسة أيام إمرأة من جراء عنف ا�زواج.يقالنساء تم قتلھن من طرف الزوج أو الرف

قتلت  %30تم طعنھن بسكين،  %30تي تم إحصاؤھن وذكرن بالتقرير، لواومن بين النساء ال  

  .ضحايا ضرب حتى الموت % 10خنقا و Arme à feu" ،20%" بأداة نارية 

فلنرجع إلى تعاليم ديننا  .إن المرأة ھي النصف المكمل لنصف الرجل، والقلب النابض للمجتمع  

فالمجتمعات الغربية تعاني بشكل . الحنيف الذي كرمھا ولم يفضل عنھا الرجل إA بالتقوى والعمل الصالح

رھيب من العنف ضد المرأة، ولو أن مجتمعاتنا A تخلو منه إA أننا يمكن أن نقضي عليه أو على ا�قل 

: لتي تنھى عن ا?ساءة إلى المرأة بدليل قوله تعالىنحد منه بالرجوع إلى مبادئ القرآن الكريم، ا

 19،]140[﴾وَعَاشِرُوھُن* باِلْمَعْرُوفِ فَإنِ كَرِھْتُمُوھُن* فَعَسَى أنَ تَكْرَھُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ 8ُّ فيِهِ خَيْراً كَثيِراً ﴿

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ ﴿ 228،]141[﴾وَلَھُن* مِثْلُ ال*ذِي عَلَيْھِن* باِلْمَعْرُوفِ ﴿ : وكذا قوله تعالى

  .71،]142[بعض﴾ أوَْليَِاء

  مقارنة جرائم ا?ھمال المرتكبة من الزوجة بتلك المرتكبة من الزوج. 2.4.1.1

إن كل كتب علم ا?جرام تطرقت إلى الجنس وع(قته بالجريمة سواء من حيث الكم أو الكيف،   

ذا كان إجرام الرجل يزيد عن إجرام المرأة، وكذلك ميول ھذه ا�خيرة Aرتكاب نوع وتناولت مسألة ما إ

  .376،ص]130[معين من الجرائم والتي لھا ع(قة بطبيعتھا،و تختلف عن الجرائم المرتكبة من الرجل
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ففريق . والعلماء المھتمون بالظاھرة ا?جرامية نفسھم منقسمون حول صحة ا?حصائيات الجنائية  

،�نھا أقل عدوانية من ھذا ا�خير وأكثره  34،33،ص]4[أن النساء حقيقة أقل إجراما من الرجليرى 

ولقد ربط بعض العلماء المنتمون إلى ھذا الفريق، ومنھم العالم البلجيكي . تمسكا با�خ(ق والفضيلة

الي إجرامھا يجب أن القوة البدنية بارتكاب الجريمة، ذلك أن المرأة A تملك نفس القوة وبالت" كيتلية"

ويؤكد . يكون نصف إجرام الرجل، خاصة في الجرائم التي تحتاج إلى قوة عضلية من درجة معينة

علماء من نفس الفريق أن إجرام المرأة حقيقة أقل من إجرام الرجل ويعتمدون لتأكيد صحة قولھم على 

تت وجود اAخت(ف سواء من حيث ا?حصائيات التي أجريت في الوAيات المتحدة ا�مريكية، والتي أثب

إلى  1ولقد بينت الدراسات ا?حصائية أن إجرام المرأة يقدر ب من . 35،ص]4[الكم أومن حيث النوع

إA أن ھذا اAتجاه أو ھذه اRراء لم تسلم من . 377،ص]130[من إجرام الرجل 10إلى  1، ومن 7

إخفائھا و�نھا متعلقة بطبيعتھا كإمرأة مثل جرائم  النقد،  ذلك �ن جرائم المرأة A تظھر، �نھا تعمل على

وتختلف نسبة إجرام المرأة من مجتمع . 377،ص]130[البغاء، وا?جھاض والمعاملة السيئة للطفل

Rخر، ومن جريمة �خرى، وA يجب أن نقع في الخطأ عند الحديث عن إجرام المرأة مث( في الب(د 

ذلك أن ھذه المجتمعات التي وصلت إلى درجة . رأة في الدول الغربيةالعربية، ومقارنته بنسبة إجرام الم

كما . من التحرر A تعاقب على جريمة البغاء وA على الزنا، وإن كانت تعتبره بعضا منھا سببا للط(ق

ولما كانت من أكثر . بينما الدول العربية تجرم ھذه السلوكات وتعاقب عليھا. A تعاقب على ا?جھاض

شيوعا وارتكابا من النساء، فبالتالي إذا ما قورن إجرام المرأة في الدول العربية بنظيراتھا في الجرائم 

ولھذا A بد من مراعاة ھذه . 22الى20،ص]3[المجتمعات الغربية، فمن الطبيعي أن تكون النسبة مرتفعة

  .المسائل قبل الحديث عن مدى ارتفاع أو انخفاض إجرام المرأة

في بلجيكا، توصل من خ(لھا إلى نتيجة مفادھا أن  "Galet"" جاليه"العالم  وفي دراسة أجراھا  

أنھا تختلف  37،ص]3[ھناك بعض الجرائم ذات طبيعة نسائية، ومن بين ما ذكر جريمة ا?ھمال العائلي

ولقد أصبح من الضروري مراجعة ا?حصائيات والدراسات . مع مر الزمن وبحسب تطور المجتمعات

وذھب بعض الباحثين إلى القول بأن الجرائم التي ترتكبھا النساء المسلمات . لقرن الماضيالتي تمت في ا

الفرنسي بأن انخفاض " جان بيناتل"تختلف من حيث العدد والنمط عمّا يرتكبه الرجال، حيث قال العالم 

ة الجرائم التي ترتكبھا النساء في الجزائر وتونس مرجعه التخلف الذي تفرضه عليھن الشريع

  .وكأن ا?نحراف وا?جرام مظھر من مظاھر التطور والتحضر. 82،ص]3[ا?س(مية

وھناك من يرى أن الجنس له تأثير حقيقي على ا?جرام، لكن ليس من حيث الكم وإنما من حيث   

ففي حين قد يرقى إجرام المرأة أو حتى يفوق إجرام الرجل في الجرائم ذات الطبيعة . نوع الجريمة

نجد أن إجرامھا ينخفض في جرائم العنف وجرائم . ثل ا?جھاض وقتل المواليدالنسائية م

  .379،ص]130[العرض
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وما يمكن قوله ھو أن إجرام المرأة يقل كمّا ويختلف نوعا عن إجرام الرجل، ومرجع ذلك حسب   

الدور ما يفسره العلماء ھو اAخت(ف بين الجنسين من حيث التكوين الفيزيولوجي والنفسي، واخت(ف 

ومن أھم ھذه الظروف التي تؤثر على المرأة ولمرحلة طويلة من . اAجتماعي الذي يلعبه كل منھما

حيث تعاني خ(له من توتر وقلق شديدين يرجعه معظم ا�طباء إلى . أو الطمث" الحيض"عمرھا ھي 

ى اضطرابات لدى أسباب بيولوجية تتعلق بزيادة الھرمونات الجنسية التي تؤثر على المخ مما يؤدي إل

  37،ص]3[، 379،ص]130[المرأة

العنف : أو إلى عوامل جينية أو نفسية واجتماعية تكون سببا للتوتر الذي يظھر في صور مختلفة منھا

  .وما بعدھا 14،ص]143[والسلوك العدواني ا?جرامي

يبلغ عنھا  إن جنحة ا?ھمال العائلي جريمة من الجرائم التي تقع داخل ا�سرة، والتي نادرا ما  

وإن تمت المتابعة فمن الصعب . خاصة وإن كان الفاعل ھو المرأة حفاظا على سمعة العائلة وأسرارھا

إذ من النادر جدا ما نصادف حكما قضائيا في ھذا الصدد، وھذا A . وھو ا�مر الذي Aحظناه. جدا إثباتھا

ھا تبقى خفية عن القضاء، حيث في بل �ن. يعني أن نسبة ارتكاب الجريمة من المرأة أقل من الرجل

أغلب ا�حيان يقع بعد ا?ھمال الط(ق، أو أن الزوج يفضل الصفح عن زوجته حفاظا على تماسك 

أما عن جرائم . ا�سرة، ويفوّت مصلحة أبنائه التي تقتضي الحفاظ على استقرارھم ونموھم النفسي

ا�بناء من كل سوء معاملة مادية أو معنوية ا?ساءة لKبناء، فإن كان النص القانوني موجودا ويحمي 

يقعون ضحيتھا من ا�بوين، فإن تطبيقه يبقى من ا�مور المستحيلة، لصعوبة إثبات الجريمة من جھة، 

أما من ناحية تحديد نسبة ارتكاب الزوجة . ع التأديب من جھة أخرىو�ن ھذه ا�عمال قد تأخذ طاب

يات تبين ذلك كون أنھا من المواضيع التي يصعب الخوض فيھا للجريمة أو الزوج لھا، فلم نجد إحصائ

  . أو تحديدھا Aرتباطھا باسم العائلة ومدى حرص أفرادھا على الحفاظ عليه

وما يمكن قوله بعدما تعرضنا لجريمة إھمال الزوجة للعائلة، بما فيھا ترك ا�سرة وا?ساءة 

ور المذھل الذي يعرفه العالم أصبح من الضروري لKبناء،ھو أنه في ظل المتغيرات اAجتماعية والتط

وA . اAعتناء أكثر با�سرة وحمايتھا من كل ما من شأنه زعزعة استقرارھا واستمرار الحياة بداخلھا

بما فيھا . يتسنى ذلك إA من خ(ل تقوية الروابط والع(قات ا�سرية، التي تربط أفرادھا بعضا ببعض

تنمية الشعور باAنتماء لKسرة واAرتباط بھا وبالمجتمع كونه الوسط الذي المودة والرحمة والتعاطف، و

يبادلھم اAحترام ويتصرف معھم . يحتك به الفرد بأشخاص آخرين غير الذين يشاركھم الحياة ا�سرية

مما يحقق لKسرة . بأسلوب سوي، ا�مر الذي يحقق له اAستقرار النفسي والشعور با?طمئنان وا�مان

رارھا وتماسكھا ويساعدھا على القيام بالدور المنوط بھا في المجتمع، والذي به يقوى ھذا ا�خير استق

لكن إذا ساءت الع(قات ا�سرية، وكثر الشجار والصراعات العائلية، وأھُمل ا�بناء ماديا . ويزدھر

تعاني من التفكك ومعنويا، وغاب العطف والحنان، تضعف الع(قات ا�سرية وقد تت(شى وتصبح حينھا 
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التي تؤاخذ فيھا . الذي يعتبر نتيجة حتمية لجريمة ا?ھمال العائلي 25،ص]63[أو التصدع العاطفي

المرأة أكثر من الرجل بسبب إغفالھا أو تخليھا عن دورھا في ا�سرة المتمثل في إح(ل الدفء العائلي 

دھا أن يرجى من أبنائھا خيرا، �ن ذلك وإذا تصدعت عاطفيا ف( يمكن بع. واAستقرار النفسي �فرادھا

كما أن ا�سرة ستصبح . سيكون سببا Aنحرافھم وتنمية الحقد والكراھية في نفوسھم حتى ضد الوالدين

و�ن الثقة والشعور با�مان . عاجزة عن القيام بالتربية والتوجيه والتھذيب لھشاشة الع(قات بين أفرادھا

حل محله ا?حساس بالغربة، الذي قد يمتد حتى إلى المحيط واAنٍتماء لھذه ا�خيرة غاب و

وجريمة ا?ھمال العائلي عندما ترتكبھا الزوجة بصورتيھا، يكون . وما بعدھا 160،ص]144[الخارجي

تأثيرھا يكون أشد على ا�بناء، مما يكون على الزوج، �ن ھذا ا�خير سيبحث عن البديل بالزواج من 

لكن ا�بناء . فتقده من مودة وحنان، ولن تكون  سوى تجربة في حياته A غيرإمرأة أخرى توفر له ما ا

سيحملون آثار الجريمة طوال حياتھم بل قد يكون ذلك سببا في عدم توازن شخصيتھم، أو ظاھرة العنف 

  .والشراسة عندھم أو حتى انحرافھم

ائري لجريمة اAھٍمال العائلي وإذا ما حاولنا معرفة ما إذا كانت العقوبة التي أقرھا المشرّع الجز

أنه بالنسبة لجريمة ترك الزوجة لبيت الزوجية، فاٍن العقوبة  :ھا كافية لحماية ا�سرة، فنقوليبصورت

معقولة وكافية لتحقيق اAستقرار ا�سري مقارنة بالسلوك المقترف، ولو أن المشرع التونسي كان أكثر 

  .حماية أكبر لKسرة تشدداً في التعامل مع الجريمة، ووفّر بذلك

أن العقوبة لم ترق إلى الحد الذي تتحقق به الحماية الجنائيّة  :أما عن جريمة ا?ساءة لKبناء فنقول

إA أن حماية ا�سرة A تنحصر في . الكافية لKسرة مقارنة بما ذھب إليه القانون التونسي والفرنسي

حمايتھا  ءديداُ الزوجين حيث يقع عليھما عبا وتحالعقاب فحسب وإنما ترجع بالدرجة ا�ولى إلى أفرادھ

بتجنب كل السلوكات والتصرفات التي قد تزعزع استقرارھا، وتركيز كل اھتماماتھم وطاقتھم على 

التنشئة السلمية لKبناء، دون أن ننسى الدور الھام والفعال الذي قد تلعبه الدولة من خ(ل اAعٍتناء با�سرة 

ولو أنّني أرى أنه بالنسبة لجريمة ترك بيت الزوجية أن . ا من بين ا�ولوياتماديا ومعنويا، وجعلھ

العقوبة ليست ھي الحل للحدّ من الجريمة، وضمانة لبقاء ا�سرة واستمرار الحياة بداخلھا،بل قد تكون 

جھا سببا في تفككھا �نه A يعقل أن تعود الزوجة التي حكم عليھا بعقوبة سالبة للحرية، للعيش مع زو

وبھذا فاٍن العقوبة مھما ارتقت شدتھا فلن تحقق الحماية ال(زمة . الذي تسبّب في ذلك، بصورة طبيعية

ولنقتد بالشريعة ا?س(مية التي لم تقرر للنشوز سوى إسقاط حق . لKسرة �نھا ليست ھي السبيل لذلك

ولعل بھذا . جريم ترك بيت الزوجيةولنا كذلك تجربة القانون الفرنسي الذي تخلىّ عن ت. الناشز في النفقة

  .نكون قد وفرنا حماية أكبر لبقاء ا�سرة متماسكة، وحافظنا عليھا من التصدّع

  



81 

 

  جريمة الزنا. 2 .1

على  ة جريمة الزنا التي تعتبر اعتداءجريمة ا?ھمال العائلي، نتناول بالدراسل تعرضناوبعد ما   

ن نظام الزواج الذي شرعه M عز وجل، وجعله وسيلة كيان ا�سرة، وخرقا لقواعد القرآن، وخروجا ع

بعد بسم M الرحمن : بدليل قوله عز وجل. شرعية للتناسل وإقامة أسرة سليمة متماسكة ومستقرة

وَ ﴿ :الرحيم نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لCتَسْكُنُوا إلَِيْھَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم م* Cةً وَرَحْمَةً إنِ* فيِ ذَلكَِ وَمِنْ آيَاتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُم م د*

رُونَ    .21،]1[﴾َ>يَاتٍ لCقَوْمٍ يَتَفَك*

فالزواج ھو الرباط الشرعي الذي يمكّن كل من الرجل والمرأة من إشباع رغباتھم وغرائزھم،   

والعيش في مودة ورحمة وتآلف، وا?نجاب حفاظا على ا�نساب، وحتى A يكون ا?نسان عبدا لشھواته 

فالزواج يصون ا�سرة ويحفظ المجتمع، ويغرس . ته كالحيوان، وصونا له من الرذيلة واAنح(لونزوا

ويسمو بالع(قات ا�سرية فيجعلھا بعيدة عن كل ما يمكن . والتخلق بالفضيلة  في ا?نسان روح المسؤولية

  .أن يزعزع  استقرارھا ووحدتھا

نسانية وأخطرھا وأكثرھا انتشارا في الوسط إن جريمة الزنا من أقدم الجرائم التي عرفتھا ا?  

ولو أنھا تبقى من الجرائم الواقعة في الخفاء . ا�سري، مقارنة بغيرھا من الجرائم التي تقع داخل ا�سرة

ولھذا . التي A يمكن إحصاؤھا وA الوقوف على واقعھا الحقيقي، وأكثرھا تأثيرا على اAستقرار العائلي

  .يستوجب العقاب لفاعله لتشريعات الوضعية فع( غير مشروعية واعتبرتھا اجرمتھا ا�ديان السماو

، وھما مظھران  262و261،ص]146[، 02،ص]145[فالزنا لم يعرف إA حين عرف الزواج  

لما فيھا من . لفعل واحد ھو الع(قة الجنسية التي أحلھا M في الزواج وحرمھا واعتبرھا فاحشة في الزنا

خ(ص للزوج اRخر ومساس بحق الطفل في النسب، وانتھاك لKعراض ومنافاتھا إخ(ل بواجب ا?

  .لمبادئ ا�خ(ق والقيم في المجتمع

ولما كان الزواج ھو الرباط الوثيق الذي تُبنى عليه ا�سرة، والذي بموجبه يتعھد الزوجان   

ومتماسكة، والتعفف والتنزه ا?خ(ص لبعضھما، وتبادل المودة وا?حسان والعمل على بناء أسرة متحابة 

فإن كل ما يخرج عن ھذا الوثاق يعتبر رذيلة وخيانة . عن كل ما من شأنه المساس بعرضھما وشرفھما

  .تحطم ا�سرة وتزرع الفساد في المجتمع

فمنھا من لم يعاقب عليھا، والبعض اRخر ميز . ولقد اختلفت نظرة القوانين الوضعية للجريمة  

وآخرون . من حيث شروط قيام الجريمة، مما يشكل خرقا لمبدأ المساواة أمام القانونبين الزوج والزوجة 

بينما الشريعة ا?س(مية جاءت بموقف عادل أظھر . يحصرون الجريمة فيمن توفرت فيھم صفة الزوجية

ذلك ما سوف نحاول تسليط الضوء عليه من . خطورة الجريمة، وجعل لھا عقوبة متناسبة وجسامة الجرم

  :ل ھذا الفصل الذي قسمناه إلى أربعة مباحث تناولنا فيھا مايليخ(
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 تعريف الزنا قانونا وشرعا .1. 2.1

كانت المجتمعات القديمة تنظر إلى الزنا بأنھا اعتداء على حق الزوج، �ن المرأة وقتھا كانت   

زوجة فتعاقب عقابا والجريمة إن وقعت من ال. تعتبر متاعا وملكا لھذا ا�خير وتخضع ?رادته وطاعته

 204 ص ،]147[بينما إذا ارتكبھا الزوج ف( شيء عليه. شديدا قد يرقى إلى القتل أو الحرق والتشويه

،أن  - وبعد ظھور فكرة اAنتقام التي جاء بھا قانون أثينا-حيث كان يحق له للزوج عند اليونان  203،

أما زوجته فكان يحق له بيعھا، وتحاكم أمام  .يقتل من زنى بزوجته أو يفقأ عينيه أو يكويه بحديد ساخن

كما كانت تحرم من الدخول إلى المعابد، وأن تظھر في التجمعات وتمنع من . المحاكم بعقوبات متعددة

  .الحياة من جديد مع زوجھا

كما كان ا�ب يحاكم إبنته بحضور . أما عند الرومان فكان الزوج يقتل زوجته كعقاب لفعلھا  

فأباح لKب قتل ابنته إذا ما وجدھا متلبسة " قانون جوليا"وجاء . يحكم عليھا با?عداممجلس العائلة و

  .،205،204،ص]147[بجريمة الزنا، ولم يسمح للزوج بذلك

أما التشريعات الحديثة فلقد اختلفت في مواقفھا من جريمة الزنا فيما ذھبت إليه،  حيث أخذت   

ا بالشريعة ا?س(مية، والتي تعاقب على كل ع(قة جنسية بين المتشدد في العقاب، تأثر: ث(ثة اتجاھات

. رجل وإمرأة سواء كان أحدھما محصنا أو غير محصن، ولم تفرق بينھما إA من حيث الجزاء

وغير المحصن يجلد . 04،ص]145[فالمحصن يرجم حتى الموت وھو ما اتفق عليه جمھور المسلمين

انِي فَاجْلدُِوا كُل* وَاحِدٍ : عد بسم M الرحمن الرحيمعم( بما جاء ذكره في القرآن الكريم ب انِيَةُ وَالز* ﴿الز*

ِ وَالْيَوْمِ  *Yِإنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ با ِ نْھُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ و1ََ تَأخُْذْكُم بھِِمَا رَأْفَةٌ فيِ دِينِ 8* Cاْ>خِرِ وَلْيَشْھَدْ عَذَابَھُمَا  م

نَ  Cوالمبالغ في التسامح وھو حال التشريعات ا�وروبية وغيرھا من  .02،]148[الْمُؤْمِنِينَ﴾طَائِفَةٌ م

والتشريعات التي توسطت اAتجاھين، ف( . الدول التي A تدين با?س(م، أو التي تفصل الدين عن القانون

ليه باعتباره زنا تعاقب إA على الفعل الذي يقع من شخص متزوج، أما إذا كان غير متزوج ف( تعاقب ع

الظاھر أن . ولكن قد يخضع لنصوص أخرى تحت وصف آخر كما ھو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري

التشريعات العربية اقتبست مصطلح زنا من الشريعة ا?س(مية التي تنظر إلى الجريمة بنظرة أوسع 

ا ومختلفا بينھما، بل وحتى ولھذا جاء تعريف الزنا متباين. وأعم نطاقا من موقف التشريعات الوضعية

  .فيما بين التشريعات بعضھا بعضا

ولھذا سوف نتناول في المطلب ا�ول تعريف الزنا في بعض القوانين، ثم نتطرق في المطلب   

  .الثاني فيما بعد ذلك إلى تعريفه في الشريعة ا?س(مية
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  تعريف الزنا قانونا.1. 1. 2. 1

، كما فعل المشرع ولكن نصت عليه وقررت له جزاءنا إن معظم التشريعات لم تعرف الز  

يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على :" من قانون العقوبات التي جاء فيھا 339الجزائري في المادة 

  .كل إمرأة متزوجة ثبت ارتكابھا جريمة الزنا

  . ةوتطبق العقوبة ذاتھا على كل من ارتكب جريمة الزنا مع إمرأة يعلم أنھا متزوج        

ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتھا على        

من  277إلى  273وھو كذلك حال التشريع المصري الذي نص على الجريمة في المواد ...". شريكته

من قانون  284إلى  282خص الجريمة بالمواد من والتشريع ا�ردني الذي  ].149[ قانون العقوبات

 ،63ص ،]150[ من قانون العقوبات 400و 399والتشريع الليبي في مواده  280 ص ،]60[العقوبات

من القانون الجنائي،  491وتناولھا المشرع المغربي تحت عنوان الخيانة الزوجية في المادة  .81و 62

لزنا بنصوص الكويتي الذي جرم كذلك فعل ا والتشريع. 217ص ،]151[493و 492وكذا المواد 

سنرجع إلى ھذه النصوص عند دراسة ا�حكام من قانون الجزاء الكويتي  197لى إ 195المواد من 

فالتشريعات غالبيتھا لم تعن بتعريف الزنا تاركة . الموضوعية وا?جرائية للجريمة والعقوبة المقررة لھا

رتكاب الوطء غير المشروع من ا:" فيعرف بأنه. ذلك للفقه ورجال القانون الذين عرفوه بصيغ مختلفة

تدنيس "وبأنه . 656، ص]153"[شخص متزوج مع امرأة برضاھا حال قيام الزوجية فع( أو حكما

بأنه اتصال : "ويعرفه الدكتور مغيزل. 10، ص]153"[فراش الزوجية وانتھاك حرمتھا بتمام الوطء

  .193، ص]154"[جنسي من قبل شخص متزوج بآخر غير زوجه

وعرفھا الدكتور محمد . 456، ص]155[يف للدكتور محمود نجيب حسنيوھو كذلك تعر

الوطء الطبيعي غير المشروع من رجل على أنثى غير متزوجة، أو متزوجة برضاھما :" صبحي نجم أنه

وفي تعريف آخر جاء . 221، ص]156"[حال قيام الزوجية حقيقة أو حكما، أو حال انعدامھا من ا?ثنين

، ]157"[ة رجل �نثى مواقعة طبيعية برضاھا الصحيح بصورة غير مشروعةالزنا ھو مواقع:" فيه

بأنه ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع توفر : وعرفه الدكتور أحمد نور 363ص

كما عرفه . 49، ص]158[القصد الجنائي مع إمرأة أو رجل برضاه حال قيام الزوجية فع( أو حكما

ھو أن يأتي  االزن:" المادة ا�ولى منه على أنحيث نصت  في  70/1973قانون العقوبات الليبي رقم 

ويعرف . 50، ص]158..."[رجل إمرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينھما ع(قة الزوجية المشروعة

وبالرجوع لقانون العقوبات الجزائري فإننا ن(حظ . 261، ص]159[كذلك بأنه الوطء في غير ملك وحل

جريمة الزنا ضمن الجرائم الواقعة على ا�سرة واRداب العامة وتحديدا في القسم أن المشرع قد أورد 

مما يفيد أنه يعتبر جريمة الزنا من الجرائم الماسة باRداب الواقعة داخل . السادس المتعلق بانتھاك اRداب
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ن ا�فعال المنافية إA أنه كان من المستحسن أن يوردھا تحت بند الجرائم الواقعة على ا�سرة، �. ا�سرة

لlداب يشترط لقيامھا انعدام الرضا بالفعل العلني المخل بالحياء وھتك العرض والفعل المخل بالحياء 

لغير زوجته، أو ممارسة  رجلبينما جريمة الزنا ھي مواقعة . ضد قاصر كما وردت في قانون العقوبات

ا يكون المشرع قد أخذ بالمفھوم الضيق وبھذ. الزوجة ع(قة جنسية مع غير زوجھا برضاھما ا?ثنين

لجريمة الزنا، الذي يقتصر على خيانة ا�مانة الزوجية الملقاة على عاتق الزوجين وA تتعدى حدود 

حيث إذا خرجت عن نطاق الزواج زال عنھا وصف الزنا وخضعت حينھا . الرابطة الزوجية الشرعية

  .�وصاف أخرى حسب ما قرره القانون

 "ممارسة أحد الزوجين لع(قة جنسية مع غير زوجه:" باللغة الفرنسية بأنهويعرف الزنا 

,p19]160[,p16,]161[,,p295]162 .[يعتبر الزنا  1975لقد أصبح المشرع الفرنسي منذ سنة و

من  212الذي كان جريمة معاقبا عليه، مجرد خطأ مدني يستوجب الط(ق والتعويض طبقا لنص المادة 

كان يميز بين  1975وما تجدر ا?شارة إليه أن المشرع الفرنسي، وحتى سنة . رنسيالقانون المدني الف

إA أنّه حذف كل مفھوم لطفل الزنا . يعتبره طف( طبيعيا، والطفل الشرعيلود من ع(قة زنا، والطفل المو

، 261، ص]159[، ]163[2005جويلية  04في القانون المدني الصادر بموجب ا�مر المؤرخ في 

وإذا أردنا الرجوع إلى الوراء قلي( لمعرفة موقف المشرع الفرنسي من جريمة . 15و  14، ص]164[

كان الزنا معاقبا عليه في القانون الفرنسي القديم، الذي كان يميّز في تجريمه ووجوب : الزنا فنقول

بينما الزوج لم يكن . فكان يعاقب الزوجة الزانية أينما ارتكبت جريمتھا. العقاب عليه بين الزوج والزوجة

كما كان يستفيد من عذر التخفيف من العقوبة إذا قتل . يعاقبه إA إذا ارتكب الجريمة في بيت الزوجية

وتفسير ذلك التشديد . بينما لم تستفد ھذه ا�خيرة من ھذا العذر. زوجته وشريكھا حال تلبسھا بالجريمة

ت(ط ا�نساب، وفعلھا يتعدى ا�سرة ، ويمس والتمييز مرده إلى أن زنا ھذه ا�خيرة ينجم عنه اخ

  .94و  93، ص]195[المجتمع بكامله

 تحديدا، وتطور مفھوم ا�خ(ق فيهلكنه مع التطور الذي شھده العالم، والمجتمع الفرنسي 

وظھور الحركات المنادية بالتحرر الجنسي، من حركات نسوية ومدافعين عن الحرية الجنسية، مطالبين 

وھكذا أصدر المشرع الفرنسي قانونا . لقانون لعدم ارتكازه على أسس  قانونية وموضوعيةبإلغاء ھذا ا

  . وألغى بموجبه تجريم الزنا 11/07/1975بتاريخ 

ومن خ(ل التعريفات المختلفة التي أوردناھا يمكن أن نقول بأن جريمة الزنا ھي تدنيس فراش 

  .ي يجرمه القانون ويقرر له جزاءرعالزوجية باتصال جنسي عن رضا، مع غير الزوج الش
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  تعريف الزنا شرعا.2.1. 2. 1

فنصت المسيحية . لقد حرمت الشرائع السماوية جريمة الزنا واعتبرته فاحشة وكبيرة من الكبائر  

على معاقبة الزوج سواء كان فاع( أو شريكا، وأعطت للزوجة حق الط(ق إذا اتخذ فعله شكل معاشرة 

وما بعدھا، لما في ذلك من مساس بالزواج، الذي  21، ص]165[، 262، ]63[يةخليلته في بيت الزوج

  .وخرقا لKمانة وا?خ(ص الناجم عنه. اعتبرته رابطة مقدسة وأبديه

وحرمته الديانة اليھودية وأقرت له عقوبة الرجم سواء وقع من الزوج أو الزوجة، وحتى إن وقع   

و1ََ تَقْرَبُواْ ﴿ :ة ا?س(مية ونھت عنه بدليل قوله تعالىوحرمته الشريع. 184، ص]165[من المخطوبين

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِي3ً  نَى إنِ* Cولقد عرفه فقھاء الشريعة ا?س(مية من مذھب الحنفية . 32، ]167[﴾الز

وعرفه الشافعية . 33، ص]167..."[وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبه الملك:" بأنه

تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين، من قبل أو دبر ممن A عصمة بينھما، وA :" أنهب

ويذھب معظم الشافعية إلى عدم اعتبار اللواط زنا، . 287، ص]169[، 223، ص]168"[شبھة

  :محتجين بعدة وجوه ھي

  .إن العرف A يعتبر اللواط زنا –

-  A يزني ف(ط A يكون حانثالو حلف إنسان أنه.  

فلو سمي زنا A كتفوا بنص الكتاب في . أن الصحابة اختلفوا في حكم اللواط وكانوا على علم تام باللغة -

  .66، ص]157[حد الزنا عن اAخت(ف واAجتھاد

، ]171"[إمرأة في قبلھا أو دبرھا وطأ حراما A شبھة فيه أمن وط:" وعرف الحنابلة الزنا بأنه   

العلم من الحنابلة أن وطء إمرأة في قبلھا حرام A شبھة له في وطئھا، والوطء في ويجمع أھل . 151ص

تغييب الحشفة أو قدرھا ولو بحائل :" أما المالكية فعرفوه بأنه. 301، ص]202[الدبر مثله في كونه زنا

وطء من A يحل النظر إلى :" وعرفه الظاھرية بأنه. 229، ص]171"[خفيف فرج أدمي قب( أو دبرا

وجاء عن ا?باضية أن الواطئ . 26، ص]14"[مجردھا مع العلم بالتحريم، أو ھو وطء محرمة العين

للبھيمة والواطئ للذكر في دبره والواطئ للمرأة في فرجھا أو دبرھا، يسمى زانيا وعليه ما على الزاني 

  66، ص]14[بظاھر ا�دلة

. 178، ص]172[و دبر ب( شبھةوعرفه الزيدية بأنه إي(ج فرج في فرج حي محرم من قبل أ  

بأنه وطء المرأة في الفرج من غير عقد شرعي، وA شبھة عقد، مع العلم :" وعرفه فقھاء الشيعة ا?مامية

  .67، ص]157"[بذلك أو غلبة الظن
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حيث . ومن خ(ل التعريفات المختلفة يظھر اخت(ف فقھاء الشريعة ا?س(مية في تعريف الزنا  

م مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وا?باضية، إلى اعتبار الوطء في الدبر زنا سواء ذھب فريق منھم ا?ما

  . 359، ص]173[، 151، ص]15[كان أنثى أو رج(

بينما اعتبر الحنفية والشيعة ا?مامية، وأغلب الشافعية أن الزنا ھو إتيان إمرأة محرمة من قبل، 

، 68و 67، ص]157[وا?تيان في القبل زنا مستدلين على ذلك بأن ا?تيان في الدبر يسمى لواط،

خاصة تلك التي توسطت اAتجاھين  –بينما ذھبت التشريعات الوضعية  360و  359، ص]173[

إلى حصر الجريمة في نطاق رابطة الزوجية، واعتبرتھا إخ(A بواجب الوفاء  -المتشدد والمتسامح

لوك الجنسي غير الشرعي من قبل أو دبر، ولم توضح إن كان الس. وا?خ(ص المترتب عن عقد الزواج

بل اكتفت بالوطء خارج الع(قة الزوجية، ماعدا التشريع اليمني والذي لم يشترط ا?حصان في القائم 

وكذا التشريع ا�ردني الذي يعاقب على جريمة زنا المرأة حتى وإن لم تكن . 361، ص]156[بالجريمة

ت ا�ردني، ويعاقب على الع(قة الجنسية التي تقع بين من قانون العقوبا 282محصنة طبقا للمادة 

ما يفيد أن . 272، ص ]146[الخطيبين قبل الزواج، باعتبار الزنا ع(قة جنسية محرمة بين ذكر وأنثى

  .الزواج ليس شرطا لقيام الجريمة وتوقيع الجزاء

  ا�حكام الموضوعية لجريمة الزنا.2. 2. 1

المرأة الواقعة على ا�سرة، فسوف ندرس جريمة الزنا  بما أن دراستنا تنصب على جرائم  

المقترفة من المرأة، ونحاول أن نبين أركانھا في القانون الجزائري وفي بعض التشريعات وكذا في 

 مما A خ(ف فيه سواء بالنسبة للشريعة ا?س(مية أو بالنسبة للتشريعات الوضعية. الشريعة ا?س(مية

السلوك ا?جرامي الذي يأتيه الجناة، وھما الرجل والمرأة واللذان يعتبران  الوطء والمتمثل في : ھو

بل A بد من . أي أن الجريمة A يمكن أن يرتكبھا واحد منھم فقط. مساھمان ضروريان لقيام الجريمة

ض في إA أنه بالنسبة لھذه النقطة التي تمثل الركن المفتر. اAثنين حتى يكتمل النموذج التشريعي للجريمة

تعتبر موضوع اخت(ف فيما بين التشريعات الوضعية، التي . الجريمة والمتمثل في قيام ع(قة الزوجية

  .سايرت الشريعة ا?س(مية، وبين تلك التي حصرت الجريمة في نطاق الع(قة الزوجية

ة، وحتى نقف على عناصر الجريمة التي بينتھا بعض القوانين العربية وكذا الشريعة ا?س(مي  

فسوف نخصص المطلب ا�ول من ھذا المبحث لدراسة الركن . والتي باكتمالھا يستوجب الفعل العقاب

المادي لجريمة الزنا، والمطلب الثاني نتناول فيه الركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي، الذي 

، تسري عليه ا آخرويأخذ وصف يظھر واضحا في الجريمة، وبانعدامه يخرج الفعل عن اAطٍار التشريعي

  .نصوص تشريعية أخرى مثل جريمة اAغتصاب
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  الركن المادي لجريمة الزنا.1 .2. 2. 1

يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين :" من قانون العقوبات الجزائري على أنه 339تنص المادة   

ن نقول بأنه A ، وانط(قا من النص القانوني يمكن أ..."على كل إمرأة متزوجة ثبت ارتكابھا جريمة الزنا

رابطة الزوجية والع(قة الجنسية غير المشروعة أو : ن ھماان اثناوم جريمة الزنا إA إذا توفر شرطتق

  . الوطء

  قيام رابطة زوجية شرعية.1.1 .2. 2. 1

يشترط لقيام الجريمة أن تكون المرأة محصنة، أي مرتطبة برجل بعقد زواج شرعي، وأن تحدث 

أي يخرج عن نطاق التجريم الع(قة الجنسية التي قد تجمعھا . ي تكون فيھا متزوجةالجريمة في الفترة الت

�ن الط(ق الرجعي A يزول  ،ط(ق غير رجعي أو بعد عدة الط(قبخطيبھا، وA تلك التي تقوم بھا بعد 

، 98،ص]155[، 235،ص]174[به ملك اAستمتاع الثابت بالزواج، إA بعد انتھاء عدة المطلقة

كما A . وتسأل عن جريمة الزنافإذا زنت المرأة المطلقة قبل انتھاء عدتھا فتعتبر آثمة . 423،ص]175[

وإذا دفعت أمام . إذا اتصلت برجل آخر أثناء عدتھا، �ن فعلھا يعد زنا ل المرأة المتوفى زوجھااءتس

لناظرة في الدعوى المحكمة بأن الزواج فاسد أو باطل، أو بانعدام رابطة الزوجية، وجب على الجھة ا

إيقاف الفصل فيھا، حتى ينظر قاضي ا�حوال الشخصية في ھذه المسألة العارضة للتحقق من قيام 

وفي ھذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن الجنائي رقم . الزواج وصحته من عدمه

زوجھا قبل رفع  أن اّلحكم ببط(ن زواج المتھمة بالزنا من..."03/02/1953ق جلسة  21سنة  1007

والمطلقة ط(قا بائنا A تسأل عن جريمة الزنا إذا  77، ص]155.."[الدعوى مانع من قبول دعوى الزنا

، 465، ص]155[ارتكبتھا ولو بوقت قصير بعد ط(قھا أو وفاة زوجھا، ولو كانت A تعلم بعد بوفاته

      .236،ص]176[، 69و68،ص]27[

فته �حكام الشريعة ا?س(مية، التي تقتضي أن تعتد المطلقة أو إA أن ھذا الرأي قد انُتقد لمخال  

المتوفى عليھا زوجھا، بالرغم من زوال حل اAستمتاع، وحرم عليھا أن ترتبط بعقد زواج في ھذه 

تحت عدد  1984أكتوبر  2وعلى ھذا استقر قضاء المجلس حيث جاء في القرار الصادر بتاريخ . الفترة

تظل المطلقة أثناء فترة العدة في حكم الزوجة ولھذا تكون :" أنه 14109ي عدد قي الملف الجنائ 7471

المحكمة على صواب لما أدانت الطاعنة من أجل جريمة الخيانة الزوجية التي اعترفت باقترافھا أثناء 

وحرم عليھا كقاعدة عامة كل ع(قة جنسية بدون زواج، وذلك  74، ص]177...[فترة عدتھا من الط(ق

  .69، ص]27[يا Aخت(ط ا�نساب وحماية لKسرةتفاد
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وإثبات عقد الزواج يتم بمستخرج من سجل الحالة المدنية الخاصة بعقود الزواج ، إذا كان العقد   

" المغرب" "بسطات"وفي ھذا الباب قضت المحكمة اAبتدائية . مسج( بالحالة المدنية أو أبرم أمام موثق

بعدم قبول النسخة التي قدمتھا زوجة المتھم  85.  1659تلبّسي عدد في  جنحة الخيانة الزوجية ملف 

وعقبَّ . بالزنا للتنازل عن شكواھا، واعتبرتھا غير كافية ?ثبات ع(قة الزوجية �نھا غير مصادق عليھا

، بأن المحكمة ليس لھا الحق في أن "المغرب"ا�ستاذ غفلي محمد قاضي بالمحكمة اAبتدائية Aبن جرير 

، ]178[حد ا�طرافر ھذه النقطة من تلقاء نفسھا �نھا ليست من النظام العام، و�نھا لم تثر من أتثي

أو أمر صادر عن  ئي صادر عن قاضي ا�حوال الشخصيةثباث الزواج بحكم قضاإكما يمكن . 56ص

على  ءبناوبعد التأكد من توافر أركانه وشروطه، و. رئيس المحكمة عندما يتعلق ا�مر بزواج عرفي

طلب الزوجين أو أحدھما أو بطلب من النيابة العامة، تقوم ھذه ا�خيرة بإرسال نسخة من الحكم أو ا�مر 

إA أن ھناك بعض التشريعات التي تعتبر رابطة الزوجية . إلى ضابط الحالة المدنية تأمره فيھا بتسجيله

ل حقوق وواجبات الزوجين، قائمة بزواج عرفي مستوف لكل الشروط وأركان صحته، ويترتب عنه ك

بما فيھا واجب ا�مانة وا?خ(ص، وعلى الزوج المضرور أن يثبت قيام رابطة الزوجية بكل الوسائل 

، 74، ص]157[، 72، ص]27[?ثبات الزواج العرفي، من شھود ودليل كتابي أو إقرار إن وجد

  .18، ص]145[

، فيكفي امتى كان عقد زواجھما صحيحكما A يشترط دخول الزوج بزوجته لقيام جريمة الزنا   

قيام رابطة الزوجية، ولو لم ينعقد الزواج أو يعلن عنه بمراسيم زفاف لمعاقبة الزوجة التي تخون 

فعقد الزواج الصحيح ھو مصدر اAلتزام با�مانة الزوجية ومنه . غير زوجھاتتصل جنسيا بزوجھا، أو 

. 186، ص]172[شرعا وقانونا أو حتى أثناء فترة الخطوبةف( تقوم جريمة الزنا قبل قيام ھذه الرابطة 

كل  - إن لم نقل  -وفيما يخص ھذا الشرط ا�ول من شروط قيام جريمة الزنا، فمتفق عليه من معظم 

التشريعات العربية، ما عدا تلك التي أخذت بالمفھوم الواسع لجريمة الزنا حسب ما جاء في الشريعة 

كما . لوطء المحرم بغض النظر عن ع(قة الزوجية المفترضة في الجانيا?س(مية، و أخذت بمعيار ا

:" من قانون العقوبات ا�ردني التي جاء فيھا 282فعل المشرع ا�ردني في جريمة زنا المرأة في المادة 

]. 179[، 270، ص]146..."[تعاقب المرأة الزانية برضاھا وشريكھا بالحبس من ستة أشھر إلى سنتين

رط لقيام الجريمة أن تكون المرأة متزوجة، فقد تكون بكرا أو مطلقة أو متوفى زوجھا أو حيث لم يشت

أما إذا زنت المتزوجة، فإن المشرع ا�ردني شأنه شأن التشريعات ا�خرى، يشترط لقيام . مخطوبة

موقف وھو . الجريمة وجود رابطة الزوجية با?ضافة إلى السلوك المجرم والمتمثل في الع(قة الجنسية

المرأة :" التي جاء فيھا]149[من قانون العقوبات 274المشرع المصري فيما نص عليه في المادة 

وكذا المشرع الكويتي فيما ...". المتزوجة التي ثبت زناھا يحكم عليھا بالحبس مدة A تزيد على سنتين

كل شخص :" مايلي 288، ص]180[من قانون الجزاء الكويتي 195جاء به في النص التشريعي 



89 

 

رج( أو إمرأة، اتصل جنسيا بغير زوجه، وھو راض بذلك، وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب  –متزوج 

." بالحبس مدة A تتجاوز خمس سنوات وبغرامة A تتجاوز خمس آAف دينار أو بإحدى ھاتين العقوبتين

، ]150[جريمة الزناكما ھو موقف المشرع الليبي الذي اشترط قيام الزوجية ?مكان متابعة الزوجة ب

من القانون  491وھو ما ذھب إليه المشرع المغربي في الفصل . 89، ص]157[، 29و  28ص

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين :" التي نصھا كالتالي 217، ص]151[، ]62[الجنائي

  ...".الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية

ن نص على الع(قة الجنسية خارج الزواج في وللمشرع المغربي موقف واضح وموفقّ حي  

. وعاقب على كل مواقعة رجل ?مرأة غير مرتبطين بعقد زواج ووصفھا بجريمة الفساد 490الفصل 

غير متزوج، فإنه A  -والتي أسماھا بجريمة الخيانة الزوجية-أما عن كون الشريك في جريمة الزنا 

كونه شريكا للزوج المرتكب  491نما لنص المادة وإ. المتعلقّ بجريمة الفساد 490يخضع للفصل 

في فقرتھا ا�خيرة التي  492لجريمة الخيانة الزوجية، وھذا ما يمكن استنتاجه بالرجوع لنص المادة 

وما  63، ص]178"[وA يستفيد مشارك الزوجة وA مشاركة الزوج مطلقا من ھذا التنازل:" جاء فيھا

  .الشاكي لشكواهبعدھا، ويقصد بالتنازل سحب الزوج 

ولم يخرج المشرع التونسي عن نطاق ما ذھبت إليه معظم القوانين الجزائية التي مرت معنا   

زنا :" من المجلة الجزائية على جريمة الزنا ولم يعرفھا، وجاء نصه كاRتي 236حيث نص في الفصل 

  .صفة الزوجيةمما يفيد أنه حصر الجريمة في من توفرت فيه ..." الزوج والزوجة يعاقب عنه

أما بالنسبة لبعض المذاھب المسيحية والتي تأخذ بنظام اAنفصال الجسماني، فيعد مرتكبا لجريمة   

ولو أن التشريعات .  67، ص]27[الزنا أحد الزوجين الذي يأتي الجريمة أثناء فترة اAنفصال الجسماني

المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات  الغربية حاليا ومعظمھا A يعتبر الزنا جريمة، عم( بما أوصى به

  .66، ص]27[1964المنعقد ب(ھاي سنة 

وھكذا يمكن أن نقول بأن التشريعات العربية التي تعتبر الزنا جريمة، فإنھا تعتد بالع(قة   

الزوجية وتعتبرھا شرطا مفترضا لقيام الجريمة، وحتى بالنسبة لتلك التي تأخذ بمعيار الع(قة الجنسية 

 نھا بالنسبة لزنا المرأة المحصنةر الشرعية سواء قامت بھا المرأة المتزوجة أو غير المتزوجة ، فإغي

ومن ھنا نقول بأن المشرع الجزائري يتفق وباقي التشريعات العربية . تشترط قيام رابطة زوجية شرعية

الغين غير متزوجين لكن ما القول عن الع(قة الجنسية غير الشرعية بين شخصين ب. على ھذه المسألة

وبرضاھما؟ الواضح أن المشرع A يعاقب عليھا، وA يوجد من ضمن نصوص قانون العقوبات ما يشير 

  .إلى اعتبار الفعل جريمة، حيث يعتبر من قبيل الحريات الفردية

من  490بخ(ف المشرع المغربي الذي تناول ھذه المسألة ونص عليھا في نص عليھا بالفصل   

  .نائي المغربي حفاظا على المجتمع من الفسادالقانون الج
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أما بالنسبة لموقف الشريعة ا?س(مية، فھو صريح وواضح، إذ تعتبر الزنا جريمة سواء وقعت   

وما  211، ص]147[بين شخصين متزوجين أو غير متزوجين، وA تمييز بينھما إA من حيث العقوبة

لتي أوردناھا وسبقت معنا ومن اRيات القرآنية وما جاء ولقد استنتجنا ذلك من خ(ل التعريفات ا. بعدھا

  . عن الرسول صلى M عليه وسلم

  الع(قة الجنسية غير المشروعة.2.1 .2. 2. 1

ويقصد بھا تلك الع(قة الجنسية التي تربط الزوجة بغير زوجھا، التي : أو الوطء غير المشروع 

التي يشترط فيھا الرضا، حيث إذا افتقد ھذا . ي للجريمةتمثل السلوك ا?جرامي، ويتحقق بھا الركن الماد

. العنصر زالت عن الفعل صفة التجريم، وأصبح يشكل جريمة أخرى تتمثل في جريمة اAغتصاب

فإذا كانت الزوجة التي اتصل بھا الفاعل جنسيا مجنونة أو . والرضا يجب أن يكون مما يعتد به القانون

A لعدم قيام . حتى كان نوما طبيعيا، أو اعتقدت أنه زوجھا، ف( تسأل سكرانة أو نائمة مغناطيسيا، أو

و  24، ص]180[، 462، ص]154[[كما أن القصد الجنائي منعدم. السلوك، بل �ن الرضا A وجود له

أما الفاعل ف( يتابع كشريك في الزنا . ، وتعتبر ضحية اغتصاب، وA يمكن أن تسأل عن جريمة الزنا25

وإذا كان مجنونا وقت إتيان السلوك ف( يمكن أن يتابع A بالنسبة . في جريمة اAغتصابولكن كفاعل 

وإذا كانت الزانية لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرھا، ورضيت بالع(قة الجنسية، . للزنا وA ل(غتصاب

 ،ويسأل شريكھا عن ھتك العرض دون عنف بوصفه فاع( A 463، ص]154[فإنھا تسأل عن الجريمة

كل :" من قانون العقوبات المصري التّي جاء فيھا 269وھو ما جاءت به المادة . شريكا في جريمة الزنا

ھتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ  سن كل منھما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تھديد يعاقب 

من  335ثالثة من المادة أما بالنسبة للتشريع الجزائري فلقد تناول ھذه المسألة في الفقرة ال...". بالحبس

ومنه إذا رضيت بالع(قة فإنھا تتابع بصدد . قانون العقوبات، التي حددت سن القاصر بستة عشرة سنة

جريمة الزنا،  ويتابع شريكھا عن جريمة ھتك العرض المقررة لھا عقوبة ما بين عشرة إلى عشرين 

  .  سنة

ھو اAتصال الجنسي الطبيعي بين رجل وتتفق كل التشريعات التي تجرم الزنا على أن الوطء 

ومعناه أن يأتي الرجل المرأة من فرجھا بعضو ذكورته، وA يھم بعد ذلك إن كان ا?ي(ج كليا أو . وإمرأة

وA يدخل في . ولو لم يحصل ا?مناء 13و 12، ص]176[،275، ص]146[، 16، ص]145[جزئيا

، 234، ص]173[، أو ا�فعال المخلة بالحياءنطاق السلوك ا?جرامي الخلو برجل غير الزوج الشرعي

من قانون  333أي أفعال الشذوذ الجنسي المادة  ، 24، ص]181[أو اللواط والمساحقة 125، ص]59[

، ]150[، 149و  148، ص]115[وA يعتبر زنُا الم(مسات والقب(ت والضم. العقوبات الجزائري
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على الزنا، قد تؤخذ كقرينة على قيام الجريمة، إA أن ا�عمال السابقة . 183، ص]172[، 31و  30ص

ووجود الزوجة في وضع A يدع . بالرغم من عدم تحقق الشرط ا�ساسي والھام وھو الع(قة الجنسية

أدنى شك في أن الزنا قد وقع أو واقع A محال، أو وجود شريكھا في وضعية قوية الدAلة على قيام 

، ]176[حقيقة A تعتبر زنان، فھي قرينة على الزنا وإن كانت الزنا، كاحتضانه لشريكته وھما عاريا

  .13و 12ص

وتستند ھذه المسألة إلى قناعة القاضي المبنية على الوقائع القوية الدAلة على وقوع اAتصال 

وتقوم الجريمة ولو كان فعل المواقعة صادر عن طفل أو صبي، أو كان رج( A قدرة له على . الجنسي

وA تأثير لوجود . 265، ص]159[، 81، ص]157[كانت المرأة عقيما أو بلغت سن اليأسا?نجاب، أو 

فوقوع الوطء برضا الزوجة الزانية . الحمل، أو أن تحمل المرأة من الع(قة في قيام أو انعدام الجريمة

وغرض المشرع واضح يتمثل في حماية . كاف لمتابعتھا ھي وشريكھا، بغض النظر عن ھذه ا�مور

ولو أن الشريعة ا?س(مية جاءت نظرتھا . طة الزوجية وحماية ا�سرة وA يھمه اخت(ط ا�نسابراب

ذلك . أوسع وأشمل لجريمة الزنا، مقاصده بذلك حماية ا�نساب من اAخت(ط، وحماية المجتمع من الفساد

حتى الع(قات خارج  أنھا لم تحصر الجريمة في الفعل الواقع انتھاكا للحرمة والثقة الزوجية، بل شملت

  .الزواج، واعتبرت الوطء الذي يقع من غير محصن على غير محصنة زنا

وإن ضبطت الزوجة قبل القيام بالجريمة، لكن كانت بصدد القيام بھا، ف( يمكن القول بأنھا في 

 A حالة شروع في ارتكاب الجريمة ما دام الوطء شرطا أساسيا لقيامھا حيث Aيمكن تصورھا إ

ولو أنه يمكن أن نتصور الشروع فيھا ومثاله أن تكون في وضعية التحام لم يبق  80، ص]157[ةتامّ 

إذن الشروع ممكن جدا في الجريمة . بينھا وبين تحقق النتيجة وھي ا?ي(ج إA فترة قصيرة من الزمن

، ]174[، 31، ص]191[، 234، ص]174[، 31، ص]191[لكن معظم التشريعات A تعاقب عليه

، 31، ص]191[، 234، ص]174[، 31، ص]191[، 234، ص]174[، 31، ص]191[، 234ص

، ]150[، 234، ص]174[، 31، ص]191[، 234، ص]174[، 31، ص]190[، 234، ص]174[

وھذا A يعني أنه إذا وجدت الزوجة في وضع مريب A يدع أدنى شك لدى القاضي في أن . 33ص

ذ الوضع كقرينة قاطعة لقيام الجريمة وتسأل عنھا ھي الجريمة وقعت، سوف تفلت من العقاب، بل يؤخ

على نص صريح ف(  بناءوبما أن المشرع الجزائري A يعاقب على المحاولة في الجنحة إA . وشريكھا

  .مجال للحديث عن الشروع في جريمة الزنا

رأة التي ھل تعتبر الم -: وھناك نقطة في غاية ا�ھمية يمكن إثارتھا وتتمثل في السؤال التالي

ترضى بتلقيحھا اصطناعيا دون علم زوجھا مرتكبة لجريمة الزنا؟ ولSجابة على ھذا السؤال A بد من 

  .الرجوع إلى النصوص التشريعية وغرض المشرع من وضعھا،و موقف الشريعة ا?س(مية منھا
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قتضي قيام بالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات A نجد ما يفيد أو يبين ھذا ا�مر، فالجريمة ت

. رابطة الزوجية با?ضافة إلى وقوع فعل المواقعة الجنسية من رجل غير الزوج ولم تشترط ا?مناء

ومن ھذا المنطلق A يمكن اعتبار الفعل زنا، وإن كان من . فيكفي أن يتم ا?ي(ج ولو لفترة قصيرة جدا

قانون ا�سرة وبالتحديد إلى وإن رجعنا إلى . وفق ما تنظمه نصوص أخرى الممكن أن يتخذ وصفا آخر

مكرر، نجد أن المشرع قد نظمه وحدد شروط التلقيح الصناعي، حيث لم يسمح به إA إذا كان  45المادة 

مما يفيد أن ما ورد في السؤال A يصلح ليكون من قبيل . برضا الزوجين وبمني الزوج وبويضة الزوجة

ومن . رعي بما أنّه جاء مخالفا لنصوص القانونالتلقيح اAصطناعي المسموح به، ويبقى تصرف غير ش

أما فيما يخص . أجل ھذا A بد للمشرع أن يتدخل بنصوص واضحة تمنع مثل ھذه اAستعماAت وتجرمھا

الشريعة ا?س(مية فمعظم فقھائھا المستحدثون يرون في ذلك فاحشة، ويعتبرونه يلتقي مع الزنا في إطار 

  223، ص]186[، 39ص ،]185[، 328و  327، ص]184[واحد

ولSشارة فإن معظم التشريعات العربية ميزت بين جريمة زنا الزوج وجريمة زنا الزوجة، من 

من قانون  337حيث شروط قيامھا ومن حيث العقوبة المقررة لھا، فنجد التشريع العراقي في المادة 

، والقانون السوري في 277،وكذا قانون العقوبات المصري في مادته  87، ص]27[العقوبات العراقي

وما  193، ص]153[من قانون العقوبات 488من قانون العقوبات، واللبناني في المادة  474المادة 

إذ يشترط لقيام الجريمة ووجوب الجزاء أن يرتكب الزوج الجريمة في بيت الزوجية مع امرأة . بعدھا

 ر زوجھا لقيام جريمة الزنا سواءيغير زوجته الشرعية، بينما يكفي أن تتصل الزوجة جنسيا برجل غ

  .كان ذلك في بيتھا أو في أي مكان غيره

وتجدر ا?شارة إلى أن حصر معظم التشريعات العربية، بما فيھا قانون العقوبات الجزائري جريمة        

تي الزنا في إتيان المرأة من الطريق الطبيعي للع(قات الجنسية، قد أثار إشكاAت فيما يخص الع(قة ال

تؤتى بھا من دبر أو اللواط، حيث A يكوّن ھذا السلوك جريمة الزنا، وإن كان من الممكن أن تقوم جريمة 

  183و 182، ص]172[لفعل المخل بالحياءأخرى إذا توافرت أركانھا كجريمة الشذوذ الجنسي، أو ا

جھا أن اتيان المرأة من الخلف ليس حقا لزو 265، ص]158[كما يرى بعض رجال القانون

ويضفون بأن ھذا الفعل ليس من . وبالتالي فليس لھذا ا�خير أن يعتبر وقوع ھذا الفعل اعتداء على حقه

ويترتب على ھذا الرأي أن إتيان المرأة من رجل غير زوجھا من الخلف A يعد . شأنه إخصاب المرأة

الخاصة بالزنا في ھذا  وھو أمر خطير، وA بد أن تتفطن إليه التشريعات، وتعيد صياغة نصوصھا. زنا

الباب حتى تزيل اللبس عنھا، ما دامت تستھدف بتجريم السلوك حماية ا�سرة وصيانتھا وحماية حقوق 

وھكذا تتحقق جريمة الزنا بأي فعل يعد إتيانه انتھاكا . الزوج بما فيھا حق ا?خ(ص والوفاء لھذا ا�خير

وھو ما ينادي به بعض . مجرد م(مسات للعورة لحرمة الع(قة الزوجية سواء كان ع(قة جنسية، أو

، والذي به يزاح اللبّس عن الجريمة، ويضع حدا لكل جدل أو نقاش 18و  17، ص]187[رجال القانون
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�ن الخيانة الزوجية تشمل كل ا�فعال التي تتم بين الزوجين من ع(قات . قد يثار بالنسبة لمسألة الوطء

  .وغ للمرأة القيام بھا إA مع من أحل M لھاجنسية وما دونھا من أفعال A يس

  ا�حكام الموضوعية لجريمة الزنا في الشريعة ا?س(مية. 3.1 .2. 2. 1

يتفق فقھاء الشريعة ا?س(مية على أن الزنا ھو الوطء المحرم المتعمد، ولو أنھم اختلفوا في   

والقصد . لمتمثلة في الوطء المحرمومنه فيمكن استنتاج أركان جريمة الزنا ا. 288، ص]169[تعريفه

  .الجنائي أي تعمد ارتكاب الفاحشة

  الوطء المحرم. 1. 3.1 .2. 2. 1

ا?شارة إليه أنه A بد من أن نفرق بين الوطء المحرم الذي يعتبر زنا يستوجب إقامة  رما تجد   

ض أو ھي و صائمة، وبين الوطء المحرم الذي يأتيه الزوج لزوجته أثناء النفاس أو المحي. الحد فيه

سَاءَ  ﴿:والذي نھى عنه القرآن الكريم بدليل ما جاء فيه Cوَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قلُْ ھُوَ أذًَى فَاعْتَزِلوُا الن

ُ إِ  رْنَ فَأتُْوھُن* مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ 8* ابيِنَ فيِ الْمَحِيضِ و1ََ تَقْرَبُوھُن* حَت*ى يَطْھُرْنَ فَإذَِا تَطَھ* و* َ يُحِبG الت* ن* 8*

فَثُ إلَِى نسَِائكُِمْ ھُن* لبَِاسٌ لكَُمْ  ﴿:وقوله تعالى 222،]187[﴾وَيُحِبG الْمُتَطَھCرِينَ  يَامِ الر* Cأحُِل* لكَُمْ لَيْلةََ الص

كُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أنَْفسَُكُ  ُ أنَ* مْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَاْ>نََ بَاشِرُوھُن* وَابْتَغُوا مَا وَأنَْتُمْ لبَِاسٌ لَھُن* عَلمَِ 8*

نَ لكَُمُ الْخَيْطُ اْ:بَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْ:سَْوَدِ مِنَ الْ  ُ لكَُمْ وَكُلوُا وَاشْرَبُوا حَت*ى يَتَبَي* يَامَ كَتَبَ 8* Cوا الص Gِفَجْرِ ثُم* أتَم

ُ إلَِى الل*يْلِ وَ  ِ ف3ََ تَقْرَبُوھَا كَذَلكَِ يُبَيCنُ 8*  آيََاتهِِ 1َ تُبَاشِرُوھُن* وَأنَْتُمْ عَاكِفُونَ فيِ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ 8*

قُونَ  اسِ لعََل*ھُمْ يَت*   .187، ]188[﴾للِن*

ويتحقق . ر ملكوالوطء المحرم الذي يندرج تحت جريمة الزنا ھو ذلك الذي يأتيه الذكر في غي  

عندما تغيب الحشفة في فرج المرأة، ويعتبر زنا ولو كان ھناك حائل بين الذكر والفرج ما دام ھذا الحائل 

  .أن يكون في القبل: ومن شروطه 229، ص]171[، 151، ص]A].170 يمنع الحس واللذة

. 216،ص]147[دفإن وقع على ميتة ف( يعتبر زنا عند الشافعي وأحم. أن تكون الموطوءة حية -

  .292، ص]169[ويقولون بوجوب التعزير فيه وبھذا الرأي تأخذ الشيعة والزيدية

�نه  بل أنه أعظم. نه زنا يستوجب الحدوھناك رأي ثاني في مذھب الشافعية والحنابلة، ويقول بأ  

ه من ويرى أن. وھو رأي مالك سواء وقع ذلك في القبل أو الدبر. 150، ص]170[انتھاك لحرمة الميت

  .أتى زوجته وھي ميتة ف( حد عليه

 ص ،]A]169 يحد الصغير أو المجنون، على أن الصغير المميز يعزّر: أن يكون الواطئ بالغا عاق( -

  .أما المزني بھا ف( تسقط العقوبة عنھا حسب رأي الشافعية والظاھرية والزيدية 384ص ،]173[،294
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إذا طاوعت مجنونا، وA تحد إذا زنا بھا  نّھا تُحدّ أ: ويرى مالك وأبو حنيفة وھو رأي �حمد  

  .، وإنما عليھا التعزير294، ص]169[حمد يرى أنھا A تحدصبي، ورأي ثاني �

يتفق الفقھاء على أن وطء المجنونة زنا يحد عليه الزاني، : أن A تكون الموطوءة صغيرة أو مجنونة -

  .218،ص]147[على الجاني�ن رفع التكليف على الموطوءة A يستدعي رفعه 

فيرى مذھب الزيدية . بينما بالنسبة لوطء الصغيرة، فلقد اختلفوا في اعتباره زنا يستوجب الحد  

أما مالك فيخالفھم . وھو رأي لمذھب أحمد. 295، ص]169[والشافعية والظاھرية بأنه زنا يحد عليه

وھو رأي أبو حنيفة الذي يرى أنه إذا . دالرأي و يرى بأن مثل الصغيرة A يجامع، فإن أمكن ذلك فإنه يح

وھو رأي لمذھب أحمد الذي يفرق أصحابه بين ما إذا . 218، ص]147[أمكن وطؤھا يحد �ن فعله زنا

. كانت الصغيرة صالحة للوطء، فيحد من زنا بھا، وإذا لم تكن صالحة لذلك ف( يحد وعليه التعزير

  . 252، ص]170[سنواتويحدّدون سنّ الصغيرة التي A يحد بھا بستة 

 A خ(ف بين الفقھاء بأن الوطء بشبھة A حد فيه، ولكن يستوجب تعزيرا: خلو الوطء من الشبھة -

فاھتم الحنفية والشافعية بتقسيمھا وتنوعھا، . بينما اختلفوا في تحديد ما يعتبر شبھة. 219 ، ص]147[

ولقد اختلف الفقھاء فيما يخص . 296 ، ص]169[بينما اكتفى غيرھم بإيرادھا لعدم إمكانية حصرھا

  :العقوبة المقررة للوطء بالرغم من اعتباره زنا، ووجوب الحد فيه، أو سقوطه لوجود شبھة فيمايلي

ويرى أبو حنيفة أنه . يرى مالك والشافعي وأحمد والزيدية والظاھرية، بأنه واجب للحد: وطء المحارم -

ما بأنھا محرمة عليه ويعاقب تعزيرا، لوجود شبھة وھي من تزوج بإحدى محارمه A يحد ولو كان عال

  .لكن رد عليه بأن العقد غير صحيح وباطل، وأن علمه بالتحريم يلزمه الحد. عقد النكاح

كنكاح متزوجة أو معتدة أو المطلقة ث(ثا قبل أن تنكح زوجا آخر، أو نكاح : الوطء في نكاح باطل-

بينما . ته الحد عند مالك والشافعي وأحمد والظاھرية واالزيديةخامسة، إن وقع فيه الوطء كان زنا عقوب

  .299، ص]169[يرى أبو حنيفة بسقوط الحد لوجود شبھة ويعزر الزاني

يجمع الفقھاء بأنه A حد على من أكره، �ن ا?كراه يعتبر شبھة والحدود تدرأ : الوطء با?كراه -

  .بالشبھات

ُ وَلَيْ  ﴿:بقول M تعالى: الوطء خطأ- دَتْ قلُوُبُكُمْ وَكَانَ 8* سَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيِمَا أخَْطَأتُْمْ بهِِ وَلكَِنْ مَا تَعَم*

، كمن وطء إمرأة وجدھا يفرق الفقھاء بين الخطأ في نكاح مباح الذي A عقوبة. 05،]96[﴾غَفُورًا رَحِيمًا

شبھة بإتفاق جمھور الفقھاء والذي  والخطأ في وطء محرم الذي ليس فيه. نا بأنھا زوجتهظفي فراشه 

  .302، ص]169[،222، ص]147[يجب فيه الحد

  .A يعتبر شبھة مانعة من الحد �ن الزنا A يباح بالرضا: الرضا بالوطء -
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يعتبر شبھة دارئة للحد عند أبي حنيفة والشافعية وأحمد بن حنبل : وطء البكر دون زوال البكارة-

ويقول الدكتور عبد القادر عودة أنه سواء سقط الحد . مام مالك يرى فيھا الحدإA أن ا?. والشيعة الزيدية

  ..307، ص]169[بالشبھة أو باليقين من أن ا?ي(ج يزيل البكارة، فإن الفعل معصية تستوجب التعزير

  

  القصد الجنائي.2. 3.1 .2. 2. 1

  

ود قصد جنائي يتمثل في علم وھو أن يتعمد الواطئ فعله، فجريمة الزنا جريمة عمديّة تتطلبّ وج

وA . ،  وانصراف إرادته إلى ارتكاب الفعل223، ص]147[الزّاني بأن من يزنى بھا محرّمة عليه

. د عنهيمكن أن يدفع بجھله �حكام الشريعة ا?س(مية بما فيھا تحريم الزنا، إذ A يعفيه ذلك من دفع الح

  . حكام لمن لم تيّسر له ظروفه أن يعلم بھابإمكان الدفع بجھل ا� لكن الفقھاء يرون استثناء

  .308، ص]169[أو كمجنون أفاق وزنا قبل علمه بالتحريم224، ص]147[كمن كان إس(مه حديثا 

  الركن المعنوي لجريمة الزنا. 2.1. 2. 1

تشترك جريمة اAغتصاب مع جريمة الزنا في كون أن كل منھما A تتحقق إA بالع(قة الجنسية 

بينما . وعة، وتختلفان كون أن ا�ولى تقع بدون رضا المرأة وتعتبر ضحية أو مجني عليھاغير المشر

إذن فالرضا يلعب دورا كبيرا في قيام . الثانية فتتم برضا ھذه ا�خيرة إذ تعتبر فاعلة في جريمة الزنا

إرادة المرأة الجريمة من عدمه كون أنھا جريمة عمديه، تستلزم لقيامھا قصد جنائي يتمثل في انصراف 

فالعلم وا?رادة A بد منھما . Aرتكاب الركن المادي مع علمھا بأنھا تقوم بھذا الفعل مع رجل غير زوجھا

فإذا انعدمت ا?رادة ، كأن كانت مكرھة أي واقعة تحت . حتى يكتمل القصد الجنائي وتقوم الجريمة

كما أن ا?كراه المعنوي يقيد . جريمةال تساءل عنضغط أو قوة مادية A قبل لھا بدفعھا، ف( يمكن 

ا?رادة، ويجعل القائم بالسلوك يتصرف تحت تأثير ضغوطات نفسية، كالتھديد مث( بإفشاء سر خطير، 

أو قتل إنسان عزيز على الضحية، أو اختطاف أحد أبنائھا، فتتحرك ھذه ا?رادة مجردة من حرية 

ساءلة الفاعل عند انعدام حرية اAختيار أو ولھذا تذھب معظم التشريعات إلى عدم م. اAختيار

، �نه يصبح في موضع ضحية ويساءل 238، ص]174[،469، ص]154[، 279،ص]146[ا?رادة

وھو ما استقر .  23، ص]145[،190، ص]172[من حمله على ذلك كرھا عن جريمة اAغتصاب

استقر اجتھاد الفقه والقضاء :" هالذي جاء في 175/82عليه قضاء محكمة التمييز ا�ردنية في القرار رقم 

وھي مستغرقة في النوم تعتبر مواقعة لھا بإكراه معنوي بالمعنى ) غير الزوجة(على أن مواقعة أنثى 

من قانون العقوبات، وذلك على اعتبار أن اAستغراق في النوم يعدم ا?رادة  293المقصود في المادة 
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مواقعة إمرأة نائمة A يجعل منھا فاعلة في جريمة وھو ما يتفق عليه الفقه من أن  293، ص]190"[

  .الزنا Aنعدام ا?رادة

وما يمكن اAلتفات إليه ھو أن ا?كراه المادي يكون أكثر وضوحا من ا?كراه المعنوي، �ن 

الشخص الواقع تحت ھذا الظرف المادي، تنعدم إرادته على ا?ط(ق، وA يجد أي منفذ لمقاومة ا?كراه 

إA  دته تصبح غير قادرة على اAختياربينما من وقع تحت إكراه معنوي، فبالرغم من أن إرا. يهالواقع عل

كما أن له من الوقت ما يكفيه . ضئي( لكي يتخير بين الجريمة أو تنفيذ التھديد عليه أنه يبقى له ولو جزء

ن التسليم بفكرة ا?كراه كما أ. ليراجع السلطات ويبلغ عن الفاعل أو يخبر زوجه حتى يتدبر معه ا�مر

  .المعنوي على إط(قھا، قد يكون منفذا للجناة ليتھربوا من الجزاء والعدالة

 A إن الحديث عن الرضا يدفعنا للتساؤل عن أثره على القصد الجنائي للجريمة، والرضا ھنا

الذي اختلفت  نقصد به انصراف إرادة الزوجة للسلوك، ولكن رضا الزوج السابق Aرتكاب زوجته الزنا،

. 228، ص]201[بشأنه أراء رجال القانون كونه يؤثر على سير الدعوى، A على موضوع الجريمة

ذلك أن رضا الزوج بزنا زوجته ليس حقا شرعيا له، وA تأثير له على قيام الجريمة التي الغرض من 

(ق والقيم والشرف، لكن كما أن الرضا يأتي مخالفا لKخ. تجريمھا حماية ا�سرة والمجتمع من الفساد

كيف يؤثر الرضا على سير الدعوى العمومية؟ إن رضا الزوج بزنا زوجته A يمنعه من رفع شكوى 

وفي الصدد حكمت جھة قضائية . وإذا تمسك برضاه، فيمكن للزوجة أن تحتج أمام جھة الحكم. ضدھا

د شرف الزوج، وإن صبأن جريمة الزنا موجھة ض 470، ص]154[، 230،ص]201[مصرية ابتدائية

تبين أن ھذا ا�خير قد باع شرفه أو تنازل عنه ف( يعتبر زوجا، ولھذا يجب أن يحرم من أيّ حق يخوله 

  .القانون اتخاذه ضد زوجته الزانية

ولقد أيد ھذا الرأي العديد من الفقھاء مثل الدكتور رمسيس بھنام والدكتور مصطفى القللي 

سليم وخطير في نفس الوقت، كون أن رضا الزوج A يمحو الصفة  إA أن ھذا الموقف غير. وغيرھم

ا?جرامية للفعل با?ضافة إلى أن سلوكه ھذا قد يفتح ا�بواب أمام ا�زواج Aستغ(ل زوجاتھم في 

  .الدعارة والفساد

وھو ما يراه الدكتور محمود نجيب حسني، حيث يعتبر التنازل مخالف للنظام العام وA قيمة له،   

أن رضا الزوج A يزيل عنه صفته القانونية وA يفقده حقه في تقديم الشكوى، وA يمكن أن يكون له  كما

أما من حيث سقوط مسؤوليتھا وعدم عقابھا، ف( . أثر إجرائي إA من حيث إحجام الزوج عن تقديم شكواه

مخفف للعقوبة، أو يسقط يمكن ذلك �ن الرضا A تأثير له على أركان الجريمة، ولو أنه قد يؤخذ كظرف 

  .471، ص]154[حق الزوج في المطالبة بالتعويض

، ]150[،469،ص]154[، 127،ص]59[إن توفر ا?رادة A يكفي وحده،بل يشترط كذلك العلم  

حيث إذا اعتقدت الزوجة بأنھا تسلم نفسھا لزوجھا أثناء نومھا، وإذا به شخصا  237، ص]174[،34ص
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ف( وجود للقصد الجنائي لديھا، وA يمكن  ھا أنه زوجھا فانخدعت بهھا وأوھمآخرا تسلل إلى فراش

وفي ھذه الحالة يسأل المتھم أو الفاعل عن . مساءلتھا عن جريمة الزنا لتخلف أحد عناصر القصد الجنائي

، ]174[، 84و  83، ص]157[جريمة اAغتصاب، �ن الرضا بالع(قة كان سبب الغش والخديعة

تعلم الزوجة بأن ع(قتھا بزوجھا A زالت قائمة أثناء إتيانھا الزنا مع الغير، لكي  كما يتعين أن. 237ص

فإن اعتقدت أنھا غير مرتبطة بعقد زواج، انتفى القصد الجرمي . يمكن مساءلتھا عن الجريمة

كما لو بلغت كذبا بأن زواجھا باطل �ن زوجھا . 469،ص]154[،34،ص]191[،34،ص]150[لديھا

كما أنه . لرضاعة،أو بلغھا أنه قد مات، أو وصلھا عن طريق البريد إشھاد ط(ق مزورھو أخوھا من ا

إذا اعتقدت الزوجة المطلقة ط(قا رجعيا، أن ع(قة الزوجية قد انحلت، وارتكبت الجريمة أثناء العدة، 

وإذا أتت الزوجة . 09، ص]191[، 198، ص]172[، 237، ص]174[فإن القصد ينتفي لديھا

وجھ( منھا  ا لم تعد تربطھا أية ع(قة شرعيةانة أنھظعد صدور حكم غير نھائي بالط(ق بالفاحشة 

ففي ھذا الصدد يرى الدكتور محمود نجيب . بقاعدة أن الط(ق A ينتج أثره إA إذا أصبح الحكم نھائيا

 أي حين برمتأثرا بما ذھب إليه القضاء الفرنس - د يتعلق بقانون ا�حوال الشخصية حسني أن الغلط ق

الزوجة من الزنا الذي اقترفته بعد حصولھا على حكم غير نھائي بالط(ق، وھي تجھل القاعدة التي تقرر 

فاعتقاد الزوجة بانح(ل رابطة الزوجية _ أن الط(ق A يصبح ناتجا �ثره إA بعد أن يصبح الحكم نھائيا

، ]172[ھو رأي الدكتور مجدي محب حافظو. واتيانھا للزنا أثناء العدة، ينفي القصد الجنائي لديھا

إA أن الدكتور أحسن بوسقيعة له رأي آخر، حيث يرى  .22، ص]145[،469، ص]154[،190ص

أنه A يمكن للزوجة المطلقة بحكم غير نھائي أو التي تعتقد أن زوجھا الغائب قد مات، وكذلك تلك التي 

ه  الوقائع، عم( بقاعدة A يعذر بجھل القانون، تجھل أنھا غير مرتبطة بعقد زواج، أن تدفع بجھلھا ھذ

ما لم يكن قد قيد ...  127،ص]59"[ا�صل أن يكون الجواب بالنفي"ويضيف قوله مستعم( عبارة 

مما يفيد أنه يعتبر الزوجة في مثل ھذه الحاAت . بھامش عقد الزواج أن ھذه الرابطة إنحلت بالط(ق

لكن يمكن أن ترد عليھا استثناءات حيث إذا ثبت أنھا قد . دة عامةمذنبة، وتسأل عن فعلھا جزائيا كقاع

وإن وقعت جريمة الزنا . وقعت في غلط، انتفي معه القصد الجرمي ?تيان الجريمة، ف( يمكن مساءلتھا

، ]183[تحت تأثير مخدر أو مسكر، وفقدت  الزوجة وعيھا إثر ذلك، ف( يمكن أن تسأل عن الجريمة

  .يكن ذلك بإرادتھا وبغرض ارتكاب السلوك ، إذا لم10و  09ص

فإذا كانت ا?رادة صحيحة ومدركة، وعلمت الزوجة بأن فعلھا فيه مساس بع(قة الزوجية   

وA يمكن بعدھا اAعتداد بالباعث . واعتداء على ا�سرة، وبأنھا على عصمة رجل، تحقق القصد الجنائي

أو كان ذلك بغرض اAنتقام من زوجھا الذي خانھا  من وراء ارتكاب الجريمة سواء كان غرضھا نبي(،

ذلك أن . مع غيرھا، أو تزوج عليھا ثانية، أو كانت تريد ا?نجاب، �ن زوجھا غير قادر على ذلك
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 ،238، ص]174[الجريمة A تتطلب قصدا خاصا، والقانون وإن كان يعتد بالنوايا، ف( يعتد بالبواعث

  .470،ص]154[،190، ص]172[

عنا إلى الفقه ا?س(مي وموقف فقھاء الشريعة ا?س(مية من مسألة القصد الجنائي في وإذا رج  

يظھر . جريمة الزنا والتي تعرضنا لھا من قبل، لمعرفة مدى توافق موقفھا مع موقف القوانين الوضعية

تكبا فيعتبر آثما ومر. أن A خ(ف بينھما من كون أن القصد ضروري ?مكان مساءلة الفاعل عن جرمه

لكن قد A يتوافر القصد الجرمي إذا كان الشخص . 19،ص]183[للزنا من جامع شخصا محرما عليه

الذي يزني A يعلم بأنه فعل ذلك مع محرم أو أخطأ وظن أنه يجامع زوجته، وإذا بھا إمرأة أخرى �نه 

كما A حد على من  .أعمى أو قيل له ھذه زوجتك التي زفت إليك وھي في الحقيقة غير ذلك ف( حد عليه

، وكان يحتمل أن 156،ص]170[كان A يعلم بتحريم الزنا، وھو ما قال به بعض الفقھاء وأھل العلم

وإن كان ممن A . قُبل منه �نه يجوز أن يكون صادقا.يجھله، كحديث العھد با?س(م، والناشئ ببادية

يقبل �ن تحريم الزنا A تخفى على من ھو يخفى عليه ذلك كالمسلم الناشئ بين المسلمين وأھل العلم، لم 

  .كذلك

 ،]183[أما ا?مام أبو حنيفة فيرى أن من اعتقد أنه يجامع إمرأته وھي إمرأة أخرى، فعليه الحد  

، �نه وحسب رأيه A يمكن أن تخفى عليه وإن كان أعمى بعد طول المعاشرة، فھو يعرفھا 21ص

يه إA إذا دعاھا وأتته أخرى، فظنه يستند إلى دليل شرعي ھو برائحتھا وحسھا وصوتھا، وA يقام الحد عل

  .ا?خبار

  المتابعة في جريمة الزنا والعقوبة المقررة لھا .3. 2. 1

فبا?ضافة . إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة كونھا مرتبطة با�سرة والعرض والشرف  

تتفكك بھا ا�سر، خاصة إن كان القائم بھا ھو إلى أنھا جريمة معاقب عليھا، فھي رذيلة وجريمة أخ(قية 

ولھذا الغرض فإن معظم التشريعات . الزوجة فغالبا ما يحدث الط(ق وتلطخ سمعة ا�سرة وشرفھا

العربية قيدت فيھا حرية النيابة، بوجوب صدور شكوى عن الزوج المضرور ?مكان المتابعة في 

�ن المصلحة المراد حمايتھا والحفاظ عليھا أولى  ولعل الغرض واضح من وراء ذلك الشرط،. الجريمة

فالحفاظ على ا�سرة واستمرار الحياة بداخلھا بشكل عادي وطبيعي أحق . باAعتبار من معاقبة الفاعل

والنيابة كونھا تمثل المجتمع وحقه في المطالبة بتوقيع الجزاء، تقف مكتوفة ا�يدي أمام ھذا . باAعتبار

وله أن . ن الحق في المطالبة بتوقيع العقاب ملك للزوج قبل أن يكون للمجتمعالصنف من الجرائم، �

يوازن ويراعي في ذلك مصلحة أبنائه وأسرته، ف( يشكو زوجته وتستمر الحياة كما كانت عليه، ويصفح 

إن معظم التشريعات وخ(فا . أو أن يتقدم بشكوى فتتحرك بموجبھا الدعوى العمومية ?نصافه. عنھا
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. اعد العامة في ا?ثبات الجنائي، قيدت ھذه الجريمة بقواعد إثبات سوف نتعرض إليھا تفصي(للقو

فالجريمة إن تحققت وتوفرت شروط قيامھا من رابطة الزوجية، والع(قة الجنسية والرضا والقصد 

الجريمة الجنائي، ف( يكفي ذلك لمعاقبة الجاني بل A بد من شروط إجرائية تتمثل في الشكوى وإثبات 

في . ذلك ما سوف نتطرق إليه.بالطرق المحددة قانونا، ?مكان مساءلة الفاعل عن فعله وتوقيع الجزاء

وفي المطلب الثاني طرق  م ا?جرائية الخاصة بجريمة الزناالمطلب ا�ول من ھذا المبحث نتناول ا�حكا

وفي المطلب الثالث العقوبة المقررة . إثبات الجريمة في بعض القوانين الجزائية وفي الشريعة ا?س(مية

  .لھا في بعض التشريعات العربية وفي بالشريعة ا?س(مية

  ا�حكام ا?جرائية الخاصة بجريمة الزنا. 1.3. 2. 1

حيث . لقد قيد المشرع الجزائري جريمة الزنا ببعض ا�حكام ا?جرائية نظرا لطبيعتھا الخاصة  

وA تتخذ ا?جراءات إA بناء على :"...لجزائري على مايليمن قانون العقوبات ا 339نصت المادة 

من نفس  341كما نصت المادة ". شكوى الزوج المضرور، وإن صفح ھذا ا�خير يضع حدّا لكل متابعة

يقوم إما على  339الدليل الذي يقبل عن إرتكاب الجريمة المعاقب عليھا بالمادة :" القانون على أن

ل الضبط القضائي عن حالة التلبس، وإما بإقرار وارد في رسائل أو محضر قضائي يحرره أحد رجا

وللوقوف على القواعد ا?جرامية الخاصة التي جاء ". مستندات صادرة من المتھم، وإما بإقرار قضائي

بھا القانون سواء الجزائري أو القوانين التي سبقت معنا، سوف نتناول في الفرع ا�ول إقامة دعوى 

  .الثاني نخصصه للتنازل عن الدعوى الجنائية الزنا، والفرع

  إقامة دعوى الزنا.1.1.3. 2. 1

تقيد تحريك دعوى الزنا بوجوب تقديم شكوى من الزوج  –إن معظم التشريعات كما سبق معنا   

A يجوز محاكمة الزانية إA بناء :" من قانون العقوبات المصري على أنه 273فنصت المادة . المضرور

من قانون العقوبات الليبي أنه A يجوز للنيابة العامة إقامة  399وجاء في المادة ...". جھاعلى دعوى زو

 Aمن قانون  197وجاء في المادة . 47، ص]150[على شكوى الزوج المجني عليه بناءدعوى الزنا إ

ائية على يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجز:" الجزاء الكويتي أنه

الزوج الزاني، رج( كان أو امرأة، وعلى شريكه في الزنا، بشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية كما 

وA يجوز :"...من القانون الجنائي المغربي على أنه 491ونص الفصل  217، ص]180..."[كانت

أنه في حالة غياب غير . المتابعة في ھذه الحالة إA بناء على شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليه

أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج اRخر الذي 
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ومن استقراء الفقرة الثانية من ھذه المادة يبدو أن المشرع ". يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاھرة

با خارج حدود المملكة، متى تبين أن زوجته المغربي A يقيد دعوى الزنا بشكوى إذا كان الزوج غائ

ومعناه أنه على النيابة في حالة تحريك الدعوى أن تثبت حالة . تتعاطى جريمة الزنا بصفة ظاھرة

ن في ين العنصريلى جھة الحكم أن تبرز ھذكما أنه في حالة ا?دانة فع. اAعتياد أو التكرار بصفة ظاھرة

د يمكن إثباتھا بمحاضر الشرطة، أما عن صفة الظھور فإثباتھا يتم الحكم الذي تقضي به، حالة اAعتيا

  .20، ص]192[بشھادة الجيران وا�قارب وا�صحاب

وA يتخذ ا?جراءات :"...من قانون العقوبات الجزائري في فقرتھا الثالثة 339وجاء في المادة   

ة الجزائية التونسية الذي من المجل 236وجاء في الفصل ...". إA بناء على شكوى الزوج المضرور

وA يسوغ التتبع إA بطلب من الزوج :"1968مارس  8المؤرخ في  1968لسنة  1عدل بالقانون عدد 

ولعل ما قصده المشرع ..." أو الزوجة الذين لھما وحدھما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب

ھا أحد الزوجين للمطالبة بمتابعة الزوج ھو الشكوى التي يتقدم ب" طلب"من وراء استعمال مصطلح 

وبعد استقراء ھذه النصوص التشريعية اتضح لنا أن الشكوى Aزمة لتحريك الدعوى ضد الزوج . الزاني

ذلك ما استقر عليه قضاء المجلس ا�على بالمملكة المغربية في . الزاني، ولو ضبط متلبسا بجريمته

من اشتراط ...خيانة زوجية 79679ملف جنحي  18/4/1985الصادر بتاريخ  3494القرار رقم 

وإذا حركت الدعوى فإن الشريك تشمله المتابعة ولو كانت . 196، ص]193[الشكوى لمتابعة الفاعل

قانون العقوبات في فقرتھا الثانية التي  339الشكوى تقتصر على الزوجة الزانية، عم( بأحكام المادة 

، وإذا "ل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنھا متزوجةوتطبق العقوبة ذاتھا على ك:" نصت على

كان شريك الزوجة متزوجا فيعتبر فاع( أصليا مع الزوجة في جريمة الزنا، وتطبق عليه نفس العقوبة 

والم(حظ أن المشرع الجزائري لم يضع وزنا للتفرقة بين ما إذا كان . المقررة لجريمة زنا الزوج

كما أنه في زنا الزوجة اشترط علم الشريك بأن المرأة . ا متزوجا أو غير متزوجالشريك في جريمة الزن

التي يجامعھا متزوجة، فالعلم A يرتبط إA بالشريك غير المتزوج، �نه لو كان متزوجا ف( تنتفي 

 الجريمة إن كان A يعلم بأن المرأة متزوجة، وتبقى قائمة في حقه �نه متزوج ومارس ع(قة جنسية مع

  .غير زوجته ا�مر الذي يجعل منه فاعل في جريمة زنا الزوج

فشريكة الزوج تطبق عليھا نفس العقوبة . وA يشترط علم شريكته بأن من جامعھا متزوج  

بينما في التشريع المغربي فإن نص . المقررة لھذا ا�خير بغض النظر عن علمھا أو عدم علمھا بذلك

كما . لمغربي يعاقب أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجيةمن القانون الجنائي ا 491المادة 

بما أن القانون  ؟لكن ماذا لو كان أحد طرفي الع(قة غير متزوج. نيمتزوج ايعاقب الطرفين إذا كان

، فھل يتابع كونه شريكا في جريمة الزنا أو 490الجنائي المغربي يعاقب على جريمة الفساد في المادة 

ريمة الفساد؟ وھو السؤال الذي أجاب عنه الدكتور عبد الواحد العلمي، حيث قال بأنه في ھذه فاعل في ج
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ف( بد من الرجوع إلى القواعد العامة، وبما  –وبما أن النص التشريعي لم يتعرض لھذه المسألة  –الحالة 

ريمة الخيانة أن صفة الزوجية تشكل ظرفا ماديا في الجريمة يغير وصفھا من جريمة الفساد إلى ج

الزوجية ويشدد عقابھا، كما أن ھذا الظرف في نفس الوقت يعتبر ظرفا شخصيا مشددا للعقاب يرتبط 

بالفاعل الذي تتوفر فيه صفة الزوجية، فتشدد العقوبة، والصفة بھذا المفھوم تصبح ظرفا مختلطا، 

، ]151[ھا على المساھمينوالقضاء الفرنسي يعتبر الظروف المختلطة كالظروف العينية من حيث تأثير

ولعل ما يمكن التعقيب عليه فيما . ، وبالتالي الشريك يتابع عن جريمة الخيانة الزوجية218و  218ص

يخص ھذا الرأي، ھو أنه A دخل للظروف الشخصية والموضوعية في ھذا المجال فا�مر يتعلق 

والمساھمة ھي ضرورية حتى . يامھاا إذا توافرت أركانھا وشروط قمبجريمتين مختلفتين، تتحقق كل منھ

يكتمل ا?طار التشريعي في جريمة الزنا، والشريك يعتبر مساھم في الجريمة ما دام الفاعل توفرت فيه 

  .صفة ا?حصان، فإذا انعدمت ھذه الصفة، تندرج الجريمة تحت وصف آخر وھي جريمة الفساد

في تقديم  -ة إلى الزوج المضروربا?ضاف -ولSشارة فإن القانون ا�ردني، قد أعطى الحق  

كما سبق معنا ولم يشترط فيھا ا?حصان، فقد تكون بكرا أو ثيبا أو  -الشكوى إلى أب الزانية أو وليھا 

ذلك أن دعوى الزنا ليست ملكا للزوج وحده حيث يستطيع أن يمحو العار . مطلقة أو معتدة لوفاة زوجھا

ملك حتى لرب ا�سرة أو الولي خاصة وإن تعودت المرأة بل ھي . الذي لطخ شرفه بفك رابطة الزوجية

من القانون ا�ردني تخوّل للنيابة العامة  284والجدير بالذكر أن المادة . 284، ص]146[ممارسة الزنا

بعد رفع القيد بتقديم الشكوى، متابعة الزوج المشكو منه وشريكه والمحرض على الزنا والمتدخل فيھا إن 

لشكوى إذا مر على علم الزوج بالجريمة ث(ثة أشھر، كما A تقبل بعد مرور سنة من وA تقبل ا. وجدوا

  .وقوع الجريمة

ف(  ا لم يحرك الدعوى ضد ھذه ا�خيرةوتقدم شكوى من الزوج المضرور لمتابعة زوجته، و إذ  

ة يجوز متابعة الشريك، بينما إذا حركت الدعوى ضد الزوجة فقط فيجوز للنيابة العامة متابع

  .19، ص]176[الشريك

ويجوز للزوج أن يفوض غيره بموجب وكالة خاصة بموضوع الجريمة ليقدم شكوى نيابة عنه   

ويجب أن تكون الشكوى ممضاة من الزوج . 130، ص]59[ضد زوجته للمطالبة بمعاقبتھا عن جرمھا

ريضة، ولم يحدد كما يجوز له إن كان مسافرا أن يقدم شكواه بموجب ع. المشتكي أو من وكيله الخاص

المشرع الجزائري مدة معينة لقبول شكوى الزوج المضرور، على خ(ف ذلك، فاٍنّ المشرع المصري 

ويسري . وما بعدھا 474، ص ]154[، 58، ص]150[حددھا بث(ث أشھر من علم الزوج بزنا زوجته

ن تتابع ا�فعال ميعاد سقوط الحق في الشكوى من تاريخ العلم بالع(قة اRثمة بصرف النظر ع ءبد

وA تقبل دعواه عليھا إذا سبق وأن زنى في مسكن الزوجية وثبت ذلك بدعوى . 92، ص]194[المجرّمة

وتقدّم الشكوى إلى وكيل الجمھورية أو إلى ضابط الشرطة .  277و 273زوجته عليه كما بينته المواد 
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أن وفاة الزوج الشاكي A يمنع من و لقد استقر القضاء الفرنسي على . القضائية إما شفاھة أو مكتوبة

وA ينتقل ھذا الحق إلى الورثة . 131، ص]59[متابعة الدعوى، كون أن الجريمة تخص المجتمع ككل

كما أنه إذا كان قد حرك الدعوى ف( يجوز للورثة أن يتنازلوا عن الشكوى، �ن ھذا . بعد وفاة الشاكي

مة بعد أن رفع القيد من ءابة بما أنھا استرجعت سلطة الم(نيوA لل. الحق A يتعلق إA بمن له حق تقديمھا

الشاكي أن تتصرف بغلق الملف، �نھا تمثل المجتمع وحقه في توقيع الجزاء، وبما أن الشاكي قد تمسك 

  .�ن ذلك من اختصاص جھة الحكم. بحقه قبل وفاته، فليس لھا أن تتصرف في القضية

وAد الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازلوا عن ونرى أن المشرع المصري قد أجاز �  

ى زنا كما أن الزوج إذا رفع دعو. 244، ص]59[،87، ص]191[الشكوى المقدمة من أبيھم قبل وفاته

لكن . فتعتبر دعواه صحيحة وجاز متابعة المطلقة ط(قا رجعيا خ(ل عدتھا ضد طليقته خ(ل فترة العدة

لشكوى فليس له بعد ذلك أن يوقف الدعوى، بالتنازل عنھا أو العفو عن إذا فقد الزوج صفته بعد تقديم ا

  .87و  86، ص]194[، 476، ص]154[زوجته

لكن ماذا لو أن جريمة الزنا ارتبطت بجريمة أخرى غير مقيدة بشكوى؟ لSجابة على ھذا   

انت جريمة الزنا يرى البعض أنه إذا ك. السؤال A بد من الرجوع إلى اRراء التي قيلت في ھذا الصدد

مرتبطة بجريمة أخرى ارتباطا بسيطا فليس في ا�مر صعوبة، حيث يمكن السير في الدعوى منفصلة 

كما لو سرق شريك الزوجة مال زوج شريكته فيجوز للنيابة العامة أن تحرك . 26، ص]145[عن الزنا

الجريمتين بحيث يجعل منھما أما إذا كان اAرتباط وثيقا بين . دعوى السرقة دون أن تحرك دعوى الزنا

جاز للنيابة أن تحرك عليھا الدعوى بشأن . جزءا A يتجزأ، كأن تكون الزوجة تدير بيتھا للدعارة

ويرى آخرون أنه إذا . حتى ولو لم يقدم زوجھا شكوى بشأن جريمة الزنا 223، ص]172[الجريمتين

أما إذا . 27، ص]233[قيد عليھما اAثنينكانت الجريمة المرتبطة بالزنا أقل جسامة من الزنا فيسري ال

توافرت في الزنا وصف إجرامي أشد، كما لو أرغمت امرأة قاصرا على الزنا، فھنا الفعل يستحق 

وصف أشد وھو ھتك عرض قاصر، ومصلحة المجتمع تقتضي معاقبة الجاني حماية لمصلحة أولى 

، ]232[�مر الخوض في جريمة الزناومنه تحرك النيابة الدعوى دون قيد ولو تطلب ا. باAعتبار

ومثاله كذلك أن ترتكب جريمة الزنا علنا، فللنيابة أن تحرك الدعوى العمومية . 51، ص]150[، 28ص

إA أن . 244، ص]174[عن الفعل الفاضح العلني، دون أن تنتظر شكوى من الزوج عن جريمة الزنا

ديسمبر  8ما استقر عليه قضاء النقض ل الدكتور مجدي محب حافظ له رأي مخالف، ويستدل لرأيه ب

ذلك أن التعرض لجريمة . من امتداد قيد الشكوى إلى الفعل بأوصافه جميعا 204رقم  10س  1959

الفعل الفاضح العلني يقتضي حتما التعرض للزنا، ومنه A يجوز الخوض في إحدى الجريمتين إA بعد 

القول عن جمع اAستدAAت التي قد تقوم بھا  لكن ما 244، ص]172[تقديم شكوى من الزوج المضرور

  الشرطة القضائية؟ 
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إن مرحلة جمع اAستدAAت A تعتبر تحريكا للدعوى، كونھا مجرد تحريات وجمع معلومات عن 

وبما أن المشرع علق . إA أن مثل ھذه ا?جراءات قد تسيء إلى سمعة ا�شخاص وتشھّر بھم. المشتبه فيه

زوج المضرور حفاظا على تماسك ا�سرة وبقائھا، فمن باب أولى أن A تباشر الدعوى على شكوى ال

إA أن وھناك من رجال . الضبطية القضائية مثل ھذه ا?جراءات دون إذن المعني والمضار من الجريمة

القانون من يرى بجواز جمع اAستدAAت قبل تقديم الشكوى، كون أنه A يوجد نص يستثني جريمة الزنا 

، وإذا ما استعادت النيابة العامة سلطة الم(ءمة 49، ص]158[،50و  49، ص]150[ھذا ا?جراءمن 

كما . إما تلبس أو تحقيق أو استدعاء مباشر : بعد رفع القيد، فلوكيل الجمھورية أن يختار طريق المتابعه

  .131و  130، ص]59[له أن يطعن في الحكم بجميع طرق الطعن

وى تعويض أمام جھة مدنية، أو دعوى ط(ق أمام قاضي ا�حوال كما أن إقامة الزوج دع  

،�ن موضوع الدعوتين 477و ] 476[،51، ص]150[الشخصية، A يعتبر شكوى ضمنية ترفع القيد

  . فالشكوى يجب أن تكون واضحة الدAلة على إرادة الشاكي في متابعة زوجته. مختلف

حق لكل أفراد المجتمع، وبالتالي فھي A تخضع �ي أما في الشريعة ا?س(مية فتحريك دعوى الزنا 

أما القوانين . وا?س(م بذلك يھدف إلى حماية المجتمع من الرذيلة وانتشار الفساد. 189، ص]165[قيد

الوضعية فتھدف إلى حماية ا�سرة وحق ا�بناء، حيث تعتبر أنھم أولى بالعناية واAھتمام، �ن معاقبة 

ترتب عليه تصدع ا�سرة، ودعوى الزنا عادة ما تسبقھا دعوى ط(ق أو تأتي أحد الزوجين الزاني سي

ولھذا الغرض تفضل معظم التشريعات العربية تفويت حق ا�سرة على حق المجتمع في . Aحقة لھا

  .المطالبة بتوقيع الجزاء ممث( بالنيابة العامة

كريم، نجد أنّه  حدّد الجزاء المقرّر لكن إذا رجعنا إلى قواعد ديننا الحنيف وبما فيھا القرآن ال  

للجريمة، ممّا يمتنع معه اAجٍتھاد وتطبيق قواعد التّعارض والترجيح  �ن الزنا من جرائم الحدود 

  .نصالوالقاعدة تقتضي أنه A اجتھاد مع 

قلنا أنه إذا استعادت النيابة العامة سلطة المتابعة بعد رفع القيد بتقديم الشكوى من الزوج   

لكن ماذا لو أن الزوجة المشكو . مضرور، فإنھا تباشر الدعوى العمومية بتوقيع الجزاء على المذنبال

  منھا توفيت؟ ھل يمكن متابعة شريكھا إذا حدثت الوفاة قبل تقديم الشكوى؟

إن جريمة الزنا A يكتمل ركنھا المادي إA إذا اكتمل محلھا المكون من رجل وامرأة أحدھما   

Aثنين متزوجين، با?ضافة إلى السلوك ا?جرامي المتمثل في الع(قة الجنسية غير الشرعيةمتزوج أو ا .

 Rيمكن أن نحاسب الشريك �ن سلوكه لم يكن ليحقق الركن المادي دون الطرف ا A ومن ھذا المنطلق

يت بعد رفع خر، ولھذا A يمكن أن نتابعه إذا توفيت الزوجة المذنبة قبل رفع الشكوى، كما أنه إن توف

ذلك أن الزوجة تعتبر بريئة إلى أن تثبت  484، ص]154[،131، ص]59[الشكوى، فتوقف المتابعة
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وبما أن إجرامه مرتبط بثبوت إجرامھا، فإنه يعتبر بريء، وA يمكن رفض ھذه القرينة Aستحالة . إدانتھا

  .56، ص]183[السير في الدعوى بوفاة الزوجة

 المضرور عن تقديم شكوى ضد زوجته يستفيد من إحجام الزوجإن الشريك في جريمة الزنا   

. حفاظا على سمعة وشرف العائلة، ومتابعته بمفرده يحول دون تحقق الھدف من عدم تحريك الدعوى

ھذا بالنسبة للتشريعات التي  -كما أنه يستفيد من التنازل الذي تستفيد منه الزوجة قبل صدور الحكم، 

، ]154[بالنسبة للتنازل الذي يأتي بعد صدور الحكم البات ف( يستفيد منه الشريك أما -تعرضنا إليھا سابقا

  .484ص

وإن كنا A نستطيع متابعة الشريك بمفرده دون متابعة الفاعل ا�صلي في جريمة الزنا، فإنه إذا   

زوج ذكره في حركت الدعوى ضد ھذا ا�خير، فإنھا تحرك ضد الشريك أيضا ولو أغفل ال

لكن ماذا لو كان الشريك متزوجا؟ فھل تحرك الدعوى ضده؟ أم A تحرك كونھا  485، ص]154[شكواه

  معلقة بشكوى الزوجة؟

  A يشترط فيھا تقديم شكوى من زوجته إن تحريك الدعوى ضده كونه شريكا في جريمة الزنا 

ة فاع(، ف( بد من كونه سيتابع بصفته شريكا للزوجة الزانية المشكو منھا، أما إذا أردنا متابعته بصف

وتحديد وضع من يزني بالزوجة . 483، ص]154[،56، ص]183[شكوى تقدم من الطرف المضرور

أثار تساؤل رجال القانون والقضاء، فھل يمكن  اعتباره فاع( مثلھا �ن اAشتراك متطلب في الجريمة أم 

أن الجريمة تقوم بفعل : ولنعتبره شريكا لھا؟ يجيب الدكتور محمود نجيب حسني عن ھذا السؤال ويق

اAتصال الجنسي الذي يقتضي أن يقوم كل من طرفي الع(قة بدور رئيسي، �نه يقوم بدور ايجابي، لكن 

يعتبره شريكا �ن ا�مر A يتعلق بالسلوك في حد ذاته، ولكن بما فيه من إخ(ل لواجب ا?خ(ص للزوج 

ا اAلتزام وأخل به وھي الزوجة وحدھا، ويعد من المخدوع مما يقتضي أن يعد فاع( من وقع عليه ھذ

لكن ما القول لو أن شريك الزوجة متزوجا ھو كذلك؟ . 472، ص]154[ساعدھا على ذلك مجرد شريك

المؤرخ في  88/ 15627سنستعين بما استقر عليه القضاء في المملكة المغربية من خ(ل القرار رقم 

والذي تأكد بھما موقفه من المسألة  06/12/1990ي المؤرخ ف 10024والقرار رقم  1990/ 11/10

حيث أن الغاية من جعل حد لمتابعة الزوج أو الزوجة ھو حماية ا�سرة من التفكك :" مما جاء عنه

من مجموعة القانون الجنائي A يشترط تنازل الزوج والزوجة في آن واحد  492واAنھيار، وإن الفصل 

نازل أحد الزوجين فقط خصوصا وأنه في حالة ارتكاب جنحة الخيانة نجعل حد للمتابعة، وإنما يشترط ت

الزوجية بين رجل وامرأة محصنين فإن كل واحد منھما يعتبر في آن واحد فاع( وشريكا ويصعب 

يجعل كما أشار إلى ذلك _الفصل والتمييز بين صفة كل واحد منھما، لذلك فإن تنازل أحد الزوجين 

. ، ونفس ا�مر تأكد في القرار الثاني المذكور أع(ه)للمتابعة(حدّا _ فاالمشار إليه آن 492الفصل 

المشاركة A تتصور إA في حق غير :" ويستنتج ا�ستاذ أبو مسلم الحطاب من ھذا الموقف أن
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مما يدعونا إلى القول بأنه في حالة تحريك دعوى عمومية ضد الزوجة . 29، ص ]182"[المتزوج

زوج، ھل يمكن متابعة ھذا ا�خير ما دام A يعتبر شريكا بل فاع( أصليا حسب بتھمة الزنا مع شخص مت

 A ما سبق؟ وھل يعتبر ذلك خرقا للقواعد الجوھرية التي تقتضي تقديم شكوى من الزوج المضرور؟

يمكن الجزم ھكذا والقول بأن الشريك غير متصور إA إذا كان غير متزوجا �ن ذلك سينجر عنه عدم 

ولھذا يبقى ما . إذا كان متزوجا حتى يتقدم الزوج المضرور من فعله بشكوى ضده ?مكان العقابمتابعته 

ذھب إليه الدكتور محمود نجيب حسني ھو الصواب من اعتبار كل من الفاعل والشريك في جريمة الزنا 

  .إذا كان كل منھما متزوجا فاع( وشريكا في آن واحد

  عموميةالتنازل عن الدعوى ال.2.1.3. 2. 1

لقد أعطى المشرع للزوج المضرور من جريمة الزنا الحق في عدم التبليغ عن زوجته حفاظا   

على تماسك ا�سرة واستقرارھا، كما أعطاه الحق في التنازل عن شكواه و ھو ما جاء في الفقرة ا�خيرة 

ناء على شكوى الزوج وA تتخذ ا?جراءات إA ب:"من قانون العقوبات الجزائري كما يلي 339من المادة 

وقبل الخوض في الموضوع أود أن أعقب ". المضرور، وإن صفح ھذا ا�خير يضع حدّا لكل متابعة

على نص المادة الذي لم يوفق المشرع في صياغته �نه استعمل مصطلحين مختلفين A يفيدان نفس 

ة التي تحكم الدعوى فالشكوى وحسب القواعد العام. المعنى، وA يفيان بالغرض المرجو من النص

من  6العمومية تقيد ھذه ا�خيرة من حيث تحريكھا كما أنھا تضع حدا لھا بسحبھا، وھو ما جاء بالمادة 

تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى :"...قانون ا?جراءات الجزائية التي تنص على مايلي

أن  -أي المشرع –مقيدة بشكوى فكان عليه ، فبما أن دعوى الزنا "إذا كانت ھذه شرطا Aزما للمتابعة

وA تتخذ ا?جراءات إA بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن تنازل ھذا :" يصوغ النص كاRتي

وA داعي ?قحام الصفح ھنا، �نه يختلف اصط(حا ومضمونا . ا�خير عن شكواه يضع حدّا لكل متابعة

ى أو يسحبھا، A يعني أنه صفح عن زوجته واعتبر فالزوج الذي يتنازل عن الشكو. عن سحب الشكوى

 A أنھا لم تقترف جرما، ھذا من جھة ومن جھة أخرى، فإن نطاق الصفح أوسع من سحب الشكوى التي

  .تنتج آثارھا إA بالنسبة للمرحلة السابقة عن صدور الحكم

لمشرع في المادة أما الصفح فيمتد إلى مرحلة ما بعد النطق بالحكم، وھو ما كان ينص عليه ا  

ما . ولھذا A بد على المشرع. ويوقف تنفيذه 1982فيفري  13المؤرخ في  82/04الملغاة بقانون  340

د النظر في المادة بتحديد يأن يع –ق ا�سرة والحفاظ عليھا دام الغرض من عدم العقاب ھو حماية حقو

، "ھذا ا�خير يوقف تنفيذ الحكموإن صفح :"موقفه من الصفح بوضوح حيث تصبح صياغة النص كالتالي

  .وھو بالفعل ما فعله المشرع المغربي والتونسي والمصري وا�ردني
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تنازل أحد الزوجين عن شكايته :" من القانون الجنائي المغربي على أنه 492حيث نص الفصل   

  ".يضع حد لمتابعة الزوج أو الزوجة  المشتكي بھا عن جريمة الخيانة الزوجية

لتنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا Rثار الحكم بالمؤاخذة الصادر فإذا وقع ا  

  ".ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليه

A يستفيد مشارك الزوجة وA مشاركة الزوج مطلقا من ھذا التنازل، حيث ميز بين اRثار التي   

موقف سليم بما أن الغرض أسمى ينتجھا سحب الشكوى حسب المرحلة التي تكون عليھا الدعوى وھو 

كما بين كيف أن ھذه . من توقيع الجزاء، الغاية منه عودة الحياة العادية داخل ا�سرة بصورة طبيعية

  .اRثار A تنصرف إلى الشريك و A يستفيد من التنازل الذي استفاد منه أحد الزوجين

مشرع الجزائري والمصري وفي ھذا الصدد فإن المشرع المغربي له موقف مغاير لموقف ال  

من حيث انتقال آثار سحب  287،ص]146[،283،ص]63[،53،ص]191[،131،ص]59[وا�ردني

مبينا بالمادة (الشكوى قبل صدور حكم بات إلى الشريك ف( يستفيد من التنازل الذي يشمل الزوجة دونه 

ا�صلي، كما أن ا?طار ، وھو موقف غير منطقي كون أن ھذا ا�خير يستمد إجرامه من الفاعل )أع(ه

أحدھما يدعى فاعل إن توفرت فيه صفة  :نيالزنا حتى يكتمل يقتضي وجود شخص التشريعي لجريمة

والثاني شريكا إن لم يكن متزوجا، وإن كان اAثنان متزوجان يكون كل  - أي إن كان متزوجا -ا?حصان

وأبقيناه بالنسبة للشريك، فسوف يكون  منھما فاع( و شريكا في آن واحد، وإذا أسقطنا الفعل عن الفاعل

ذلك خروجا عن مبدأ الشرعية، ومن غير العدالة أن نتابع أحدھما عن جريمة A يمكن أن يتحقق ركنھا 

  .المادي إA بشخصين اثنين أو أكثر

أنه �حد الزوجين الذي تقدم  236وجاء في قانون العقوبات التونسي وتحديدا في الفصل   

  .الزوج اRخر بجريمة الزنا الحق في إيقاف المتابعة وإيقاف تنفيذ الحكم القاضي بالعقاب للمطالبة بمتابعة

..." وتسقط الشكوى والعقوبة با?سقاط:"... من قانون العقوبات ا�ردني 284وجاء في المادة   

 بمعنى أنه يحق �حد الزوجين التنازل عن شكواه حتى بعد صدور حكم نھائي وبات مما يترتب عليه

توقيف تنفيذ العقوبة أو إسقاطھا عن الزوج الجاني، وشريكه والمحرض والمتدخل حسب ما يوحي به 

نص القانون الذي لم يبين فيه المشرع ا�ردني بوضوح إن كان التنازل أو ا?سقاط يقتصر على الزوج و 

  .284الزوجة حسب ا�حوال، أم ينصرف أثره إلى كل من ورد ذكرھم بالمادة 

المشرع المصري ميز بين الزوج والزوجة من حيث ترتيب آثار التنازل، فنصت المادة إA أن   

من قانون العقوبات على أنه للزوج المضار من جريمة الزنا الحق في وقف تنفيذ الحكم شريطة أن  274

بينما A يستفيد ھذا ا�خيرة إAّ من التنازل الذي يكون قبل النطق . يعود إلى معاشرة زوجته

وحق التنازل حق شخصي كحق الشكوى، ينقضي . و ما بعدھا 86، ص]196[، 53، ص]191[حكمبال

الط(ق  -بالوفاة، وA ينتقل إلى الورثة، كما أنه ينقضي إذا افتقد الزوج صفة الزوجية بالمشكو منھا
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لحتھم والم(حظ أن المشرع المصري يعطي حق التنازل إلى أوAد الشاكي المتوفى، ذلك �ن مص -البائن

تقتضي أن تبقى ا�سرة متماسكة، ولھذا فإنه يشترط في المتنازل من أوAد الشاكي أن A يقل عمره عن 

، وھو ما جاء في الفقرة ا�خيرة من 384، ص]63[سنة، وأن يقتصر ذلك على ا�بناء دون ا�حفاد 15

زل A ينتقل للورثة بعد وفاة المادة العاشرة من قانون ا?جراءات الجنائية والتي تنص على أن حق التنا

الشاكي إA في جريمة الزنا، فيحق �وAد الزوج الشاكي المتنازل عنھا لصالح الزوج المشكو 

  .373، ص]203[،40و  39، ص]145[منه

وا�صل أن التنازل عن الدعوى العمومية A يشمل الدعوى المدنية بالتبعية، إذا لم يتضمنھا   

عوى الزنا، فإن الدعوى المدنية تنتھي بانتھاء الدعوى العمومية، ولو لم يشملھا في د لتنازل، لكن استثناءا

ولوم، وإA فما الفائدة منه؟ أما  ةالتنازل، كون أن الغرض من الصفح ھو محو كل آثار الجريمة من مآخذ

قد بعد صدور الحكم النھائي، فيجوز رفع دعوى مدنية على الشريك ولو كان الفاعل في جريمة الزنا 

  .383و  387، ص]63[أوقف تنفيذ عقوبته

وإن كان المشرع الجزائري قد جعل من الصفح وسيلة Aنتھاء دعوى الزنا، فإنه لم يبين كيفية   

 Aشأنه شأن الشكوى، يجب أن يصدر ممن طالب بالمتابعة  شكله مما يدفع بنا إلى القول بأنصدوره و

 27/11/1984بتاريخ  29093تشفه من القرار رقم والعقاب، وقد يكون كتابة أو شفاھة وھو ما نس

حيث أنه بالرجوع إلى الملف يتضح أن الزوج الشاكي ع ع أمضى :"...والذي بين كيفية الصفح كمايلي

بسحب شكايته الموجھة من أجل زنا  05/12/1980تصريحا صودق عليه في بلدية عين الحجر في 

ج تنص على أن صفح الزوج يضع حدا لكل . ع. ق 339، وحيث أن المادة "زوجته ع خ و ع ف

. ق 6متابعة فيتعين إنھاء المتابعة كلھا بإرادة الشاكي والتصريح بانقضاء الدعوى العمومية وفقا للمادة 

وقد يكون شفاھة يصرح به الشاكي أمام النيابة أو جھة التحقيق أو . 302و  301، ص]197"[ج. ع

في الجلسة إن كان شفاھة ويشير إليه الكاتب في سجل ويستحسن أن يكون أمام جھة الحكم . الحكم

كما قد يكون ضمنيا حيث يجب إقامة الدليل على حصوله، ومن صوره الصلح . 84، ص]58[الجلسات

، 41و 40، ص]232[، 477، ص]154[اشرتھاوقبول الزوج عودة زوجته إلى البيت وقبول مع

اعة التي أقامھا الزوج على ى دعوى الطلكن A يمكن للقاضي أن يستند إل. 287و  286، ص]233[

وA يتعلق ھذا . ويستنبط منھا حصول الصلح، �نه قد يكون ذلك بغرض وضعھا تحت رقابته زوجته

بالقانون الجزائري الذي A ينص على مطالبة الزوج زوجته إلى بيت الطاعة، وبالتالي فھي تتعلق 

  .لتي تنص عليهبالتشريع المصري وا�ردني وغيرھما من التشريعات ا

قلنا أن جريمة الزنا من الجرائم المقيدة بشكوى والتي تنتھي فيھا الدعوى العمومية بسحبھا أو 

بينما ن(حظ بأن المشرع . التنازل عنھا، ھذا بالنسبة للتشريع الجزائري والمغربي والتونسي وا�ردني

  : ھا وھيالمصري جاء بأسباب خاصة تمنع قيام دعوى الزنا أو تؤدي إلى سقوط
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عقوبات مصري على أنه إذا زنى  273سبق ارتكاب الزوج لجريمة الزنا، حيث نصت المادة  -

وھو ما يفيد أنه للزوجة أن تدفع . الزوج في المسكن الذي يقيم فيه مع زوجته فإنه A تسمع دعواه عليھا

بتت عليه الجريمة بإبطال الدعوى المقامة ضدھا �ن زوجھا قد ارتكب الجريمة في بيت الزوجية وث

وأن يكون معاصرا  54، ص]56[، 91، ص]191[، 82، ص]196[، 481، ص]154[بحكم لقضائي

ولعل الغرض من إسقاط حق الزوج في المطالبة بمعاقبة زوجته عن . لزنا الزوجة وسابقا على زناھا

يحه لزوجته با?ضافة فعل سبق وأن اقترفه ھو عقابا له لتدنيسه فراش الزوجية و�نه أباح لنفسه ما A يب

  .إلى أنه قدوة لعائلته وحامي شرفھا، وحتى A يعود إلى فعله

  .إA إن ھذا الموقف سلبي، ويمكن اعتباره مشجّعاً على الفساد واAنح(ل الخلقي  

لم ينص المشرع المصري على ذلك، بل يذھب غالبية : رضا  الزوج السابق على ارتكاب زوجته الزنا -

لى القول بأن الرضا A تأثير له على وصف الجريمة، وA يمكن للزوجة الدفع برضا رجال القانون إ

، ]56[زوجھا ?بطال الشكوى الموجھة ضدھا، ولو أنه يمكن اعتباره ظرفا مخففا للعقوبة

، �ن الرضا A يمحو الصفة الجرمية للفعل، با?ضافة إلى أنه ليس حق للزوج 40،ص]198[،55ص

بينما يذھب . كل لما للفعل من خطورة كون أنه يفتح ا�بواب أمام الدعارة والبغاءوحده، بل للمجتمع ك

ولقد قضت . 232، ص]201[رأي آخر للقول بأن رضا الزوج المسبق بزنا زوجته يمحو الجريمة

بحرمان الزوج الذي يرضى بزنا زوجته من حقه في  09/03/1941محكمة مصر اAبتدائية في 

ونقف قلي( ھنا . 471، ص]154[ن شرفه وسمح لھا بمعاشرة غيره مقابل المالمتابعتھا كونه تنازل ع

لنقول بأن المسألة ليست مسألة شخصية، بل تتعلق با�مانة الزوجية وقداستھا وواجب ا?خ(ص للزوج 

و الغرض ليس اAنتقام للشرف أو . اRخر، والحفاظ على الرباط ا�سري وحماية ا�بناء من الضياع

ولعل . كن معاقبة الفاعل عن فعله الذي مس به حقوق الزوج اRخر وا�بناء والمجتمع ككلالعرض ول

الزوج الذي يسلك مثل ھذا السلوك A يمكن إA اعتباره شريكا ومتواطئا في جريمة زوجته ويستوجب 

  . العقاب مثلھا

  طرق ا?ثبات في جريمة الزنا .2.3. 2.1

يرد نص قانوني يجرمھا، كما أن ا�صل في ا?نسان البراءة   إن ا�صل في ا�فعال ا?باحة ما لم  

إلى أن تثبت إدانته، حيث A يمكن الحكم عليه إA بموجب أدلة قطعية تفيد تورطه في الجريمة بصورة 

وا?ثبات يكون بكافة الوسائل والطرق القانونية كالشھادة والمعاينة . ة A يمكن معھا احتمال الريبييقين

وغيرھا من الوسائل المبينة قانونا ھذا حسب القواعد العامة، إA أن المشرع قد استثنى واAعتراف 

جريمة الزنا وأخصھا بقواعد أوردھا على سبيل الحصر، نظرا لطبيعة الجريمة، حيث A يجوز إثباتھا 



109 

 

ضمن الفرع نتعرض لھا تفصي(  341إA بإحدى الطرق أو الوسائل التي بيّنھا قانون العقوبات في مادّته 

ا�ول،ثم في الفرع الثاني نتناول ا?ثبات في القوانين التي مرّت معنا واعتمدناھا في دراستنا، و كمرحلة 

  .Aحقة في الفرع الثالث نبيّن موقف الشريعة ا?س(مية من مسألة اAثٍباث في جريمة الزنا

  طرق اAثٍباث في قانون العقوبات الجزائري .1.2.3. 2.1

الدليل الذي يقبل عن ارتكاب :" من قانون العقوبات والتي نصھا كالتالي 341ة جاء بالماد

يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي  339الجريمة المعاقب عليھا بالمادة 

ذلك ما ". عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتھم وإما بإقرار قضائي

كون أن أدلة ا?ثبات  30/12/86قرار بتاريخ  41320ر عليه قضاء المحكمة العليا في الملف رقم استق

من قانون العقوبات وحصرتھا في المحضر القضائي الذي يحرره  341في جريمة الزنا بينتھا المادة 

المتھم أو أحد رجال الضبط القضائي أو حالة التلبس أو إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من 

من  341بإقرار قضائي، وإغفال مناقشة إحدى ھذه الوسائل القانونية يعد خرقا لمقتضيات أحكام المادة 

وانط(قا من النص القانوني يمكن أن نرتب أدلة ا?ثبات . 477و 475،ص]197[قانون العقوبات

  :ونفصل فيھا كاRتي

  التلبس بجريمة الزنا.1.1.2.3.2.1

. ثبات الذي يحرره ضابط الشرطة القضائية ?ثبات الجريمة المتلبس بھاويتمثل في محضر ا? 

وتكون الجريمة متلبسا بھا إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابھا، أو كان الشخص المشتبه في 

كمحل  و وجدت بحوزته أشياءارتكابه إياھا في وقت قريب من وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح، أ

أو وجدت آثار أو دAئل كالجروح أو الخدش أو م(بسه كانت ممزقة أو ملطخة . أو أداة ارتكابھاالجريمة 

كما اعتبر المشرع الجريمة متلبسا بھا إذا وقعت في غير ھذه . بالدم يفترض معھا مساھمته في الجريمة

ة الظروف، كأن تكون قد وقعت في منزل وكشف صاحبه عنھا عقب وقوعھا، وبلغ ضابط الشرط

والواضح أنه . من قانون ا?جراءات الجزائية 41القضائية لمعاينتھا وإثباتھا، وھو ما جاءت به المادة 

إثبات حالة التلبس بالزنا حسب ما ورد بالنص أمر صعب ونادرا ما يتحقق، وبالتالي A يشترط أن يشاھد 

ھد في وضع A يدع أدنى شك الجاني حال ارتكابه الزنا أو عقب ارتكابه بزمن قصير، بل يكفي أن يشا

ومثال ذلك أن يجد الزوج زوجته مع رجل آخر في فراش واحد، أو أن يجد . في أن الجريمة قد وقعت

 29/03/2009المؤرخ في  0900454القرار رقم (م(بسھا ملقاة على ا�رض في غرفة النوم، 

كمة القليعة بموجب إجراءات أحيل المتھمان إلى مح. الصادر عن مجلس قضاء البليدة في جريمة الزنا
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التلبس، حيث اكتشف الزوج الجريمة عند دخوله المنزل لي( فوجد شريك زوجته في الجريمة مختبئا في 

فوجود المتھم في ھذا الوضع A يدع أدنى شك في وقوع ..." دورة المياه وA يرتدي سوى الجوارب

أنه A يفترض فيه مشاھدة الع(قة الجنسية  الجريمة ومدلول التلبس في جريمة الزنا له معنى خاص كون

بين الزوجة والشريك، بل يكفي أن يفاجأ اAثنان في وضع A يدع أدنى شك في أن الجريمة قد 

وشريكھا يھم  اھدة الزوجة بم(بس داخلية بسيطة، ومثاله مش487،ص]154[ ،437،ص]63[وقعت

ب في ساعة متأخرة من الليل، وقد ظھر من بالفرار وم(بسه بيده، أو وجود امرأة في منزل شخص غري

  .39و  38،ص]176[،51، ص]191ارتباكھا وعدم ارتدائھا الم(بس أنھا قد ارتكبت الخطيئةب

وA يشترط أن يشاھد ضابط الشرطة القضائية حالة التلبس بنفسه، فقد يشاھد المتھمين بالزنا من   

وھو فع( ما قضت به .  245 ،ص]174[الحالةالغير، كالزوج ويبلغ ضابط الشرطة القضائية لمعاينة 

والذي قررت بموجبه أن جريمة  20/03/1984المؤرخ في  34.051المحكمة العليا في قرارھا رقم 

الزنا A تحتاج إلى ضابط الشرطة لمعاينتھا بل يكفي إثباتھا حسب الطرق العادية بشھادة الشھود، وإذا 

ا الجريمة أو بعد وقوعھا بقليل، ملى المتھمين حين ارتكابھاقتنع قضاة الموضوع بأن الشاھد قد وقف ع

ع .ق 341وحالة التلبس المنصوص عليھا بالمادة ". فإن اقتناعھم ھذا A يخضع لرقابة المجلس ا�على

ف( يملك سوى . ج. إ. من ق A41 تخول ضابط الشرطة القضائية السلطات التي تخولھا إياه المادة 

بس أي بمشاھدة الجريمة، وA يسوغ له القبض على المتھمين أو اقتيادھم وA تحرير محضر بحالة التل

، إA إذا قدم الزوج شكوى مسبقة 464ص] 200[،86،ص]58[بتفتيش المنزل الذي وقعت به الجريمة

قبل تحرير المحضر، وإA فما عليه إA تقديم المحضر الذي حرره بالواقعة كما شاھدھا وعاينھا إلى وكيل 

يستعمل المحضر كدليل إثبات  حينھارية، والذي بدوره A يملك سلطة المتابعة إA إذا زال القيد، الجمھو

رسمي للجريمة إذا كانت الشروط الشكلية التي يتطلبھا القانون في تحرير المحضر قد احترمت، بما فيھا 

ج، . إ. من ق 15دة صفة محرره الذي يشترط أن يكون ضابطا من الشرطة القضائية الوارد ذكرھم بالما

  .ج من شروط يجب أن يراعيھا القاضي. إ. ق 214با?ضافة إلى احترام ما ورد بالمادة 

  اAعتراف الكتابي.1.31.2.. 2.1

وھو إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتھم يبين فيه كيف ارتكب الجريمة  

وكاف ?دانة الفاعل، �نه قام به بعيدا  يصف تفاصيلھا، حيث يكون ذلك بمثابة اعتراف صريح وواضح

كما يشترط أن تصدر ھذه . 465،ص]200[عن أي ضغوطات نفسية أو مادية قد تؤثر على إرادته

المكاتيب عن شخص في كامل قواه العقلية أي مدرك ومميز لسلوكه، ويكفي أن تتضمن ھذه الرسائل أو 

لكن إذا شابھا الغموض أو اللبس بحيث يمكن . جانيالمستندات ما يفيد وقوع الزنا لثبوت التھمة على ال
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استنتاج عدم حصول الجريمة، فعلى القاضي تطبيق قاعدة الشك يفسر لصالح المتھم، وھو ما قضت به 

والصادر عن الغرفة الجنائية  20/09/1988المؤرخ في  52013المحكمة العليا في قراراھا رقم 

ثبات في جريمة الزنا ا?قرار الوارد في رسائل أو مستندات من أدلة ا?:" ...الثانية والذي جاء فيه

صادرة عن المتھم، غير أنه A يكفي للحكم بالبراءة القول بأن العبارات الواردة في الرسائل المضبوطة 

أثناء التحقيق A تعتبر إقرارا بل A بد على قضاة اAستئناف أن يتطرقوا إلى ھذه العبارات في قرارھم 

ھا ويبحثون عن معناھا الحقيقي وإA كان قضاؤھم مشوبا بالقصور مما يستوجب وأن يتمحصو

  .312ص ،]199"[نقضه

من قانون  341والم(حظ أن المشرع الجزائري حين حصر أدلة ا?ثبات فيما جاء في المادة   

علق بالفاعل العقوبات باعتبارھا أداة أو وسيلة ?قامة الحجة على المتھم بالجريمة، فلم يوضح إن كانت تت

الذي تتوفر فيه صفة الزوجية أم بالشريك، لكن يمكن فھم النص على أن ا�مر يعني كل من الفاعل 

والشريك، �نه كما سبق معنا فإن اAشتراك في جريمة الزنا يختلف عن اAشتراك في القواعد العامة 

اك في جريمة الزنا ضروري بل اAشتر. من قانون العقوبات 43و 42والذي تناوله المشرع في المواد 

إذ أن ھناك أمر يجب اAنتباه إليه يتعلق بمدى اعتبار الرسائل . Aكتمال الجريمة، ولھذا لم يميز بينھما

. والمستندات التي وجدت عند الشريك والموجھة إلى شريكته بالزنا دلي( قطعيا يثبت تورطھا في الزنا

ا بامرأة متزوجة، و�نھا لم ترضخ لرغبته، أو انتقاما فقد يحدث أن يقوم شخص بمعاكسة والتحرش جنسي

من زوجھا الذي يكنّ له عداوة وبغضاء فيبعث لھا رسائل، يتھمھا فيھا بالزنا مبلغا زوجھا بذلك، والذي 

ففي ھذه الحالة تذھب الزوجة . بدوره يرفع شكوى ضد ھذه ا�خيرة مقدما الدليل الذي بعث به الشريك

واشتراط وجود رسائل أو  ة الموضوع التنبه لمثل ھذا الوضعذا يجب على قضاضحية لعبة قذرة، ولھ

ولقد تناول القضاء المصري ھذه المسألة، . مكاتب رد على تلك الموجھة سواء إلى الفاعل أو إلى الشريك

لكن بشكل أساء به إلى وضع الزوجة الزانية، حيث لم يشترط أن تردّ ھذه ا�خيرة على الرسائل، بل 

وA يشترط أن .أن يكون الشريك ھو الذي بعث بھا، إلى الزوجة الزانية أو إلى شخص آخر غيرھا يكفي

 ا ف( تكون حجة عليهتكون ممضاة منه، بينما بالنسبة للزوجة الزانية، فإن كانت ھي التي بعثت بھ

وسوف نعود إلى . 489و 488،ص]154[،305،ص]233[،296،ص]207[،164و163،ص]203[

ج في فرع .ع.ق 341في القانون المصري ونفصل فيھا بعد تناول كل ا�دلة الواردة بالمادة  أدلة ا?ثبات

وقد تقدّم الصور الفوتوغرافية كدليل لقيام . خاص بموقف التشريعات التي سبقت معنا من أدلة ا?ثبات

  جريمة الزنا، فھل يمكن قياسھا على الرسائل والمستندات وقبولھا كدليل؟

وتوغرافية قد تكون دلي( قطعيا كون أنھا تبين المتھمين بجريمة الزنا في وضع A إن الصور الف  

إA أننا نعلم جميعا أن التطور العلمي جعل الحصول على مثل ھذه الصور أمرا . يمكن معه دفع الجريمة

لفاحشة سھ( وميسورا، وكثيرا ما حدثت قضايا من ھذا القبيل، قذفت فيھا نساء وفتيات A ع(قة لھن با
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ولھذا الغرض فإنه A يمكن أن يعول عليھا القضاة في إثبات الجريمة، وأكثر من ذلك فإن النص . والفساد

القانوني حصر ا?قرار الكتابي في الرسائل والمستندات الصادرة من المتھم، ولم يشر إلى الصور 

ولقد ذھب . لشرعية الجنائيةر على القاضي عم( بمبدأ اظبا?ضافة إلى أن القياس يح.  فيةالفوتوغرا

الفقه والقضاء المصري إلى أن الصور الفوتوغرافية A تصلح كدليل يعادل الرسائل والمكاتيب، بينما 

اعتبر الصور الفوتوغرافية معادلة للرسائل وا�وراق الصادرة عن الشريك متى اطمأن القاضي من 

ومسألة اAعتراف الكتابي . 489،ص]154[ةمطابقتھا لKصول التي أخذت منھا، دلي( ?ثبات الجريم

وإثبات مدى صحته، مسألة موضوعية ترجع إلى تقدير القاضي وقناعته التي يكونھا انط(قا من أدلة 

  .ا?ثبات

  ا?قرار القضائي. 3.1.2.3. 2.1

. يه من تھمويتمثل في اAعتراف الذي يدلي به المتھم أمام جھة قضائية بكل أو بعض ما نسب إل 

ويعتبر ا?قرار . ة الحكم بأنه ارتكب ا�فعال المتھم بشأنھا والمكونة للجريمةئح ويعترف أمام ھيفيصر

، وتعتبر حجة على المتھم بجريمة الزنا حسب ]10[حجة قاطعة على المقر حسب قواعد القانون المدني

زم إA المقر، وA إن اAعتراف A يل. ج يعول عليه القاضي ?ثبات الجريمة.ع .ق 341ما ورد بالمادة 

والمشرع الجزائري A يعتد إA با?قرار الذي يتم أمام جھة . 86،ص]58[ينصرف إلى غيره وA يلزمه

قضائية، جھة الحكم أو جھة التحقيق، أما إذا كان أمام وكيل الجمھورية، فيجب أن يتم على محضر 

لى إمضاء ھذا ا�خير، وإA ف( رسمي يوقع عليه المقر وأمين الضبط ووكيل الجمھورية، با?ضافة إ

واعتراف الزوجة على نفسھا وشريكھا A يقبل حجة على  . 129ص ،]59[ يمكن للقاضي أن يعول عليه

، وھو ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في القرار المؤرخ في 113،ص]196[ھذا ا�خير

جريمة الزنا شخصي يلزم  إن ا?قرار القضائي في:" الذي جاء  فيه 210717ملف  22/11/2000

على إقرار الزوجة الزانية وحدھا وفي غياب  بناءالمقر وحده دون غيره، وأن القضاء بإدانة المتھم 

. 263 ص ،]205..."[إقرار المتھم يعدّ قصورا في التعليل وسوء تطبيق القانون يعرضه للنقض

  :ويشترط في اAعتراف أن يكون

  .من المتھم على نفسه -

  .صريحا وبعبارات واضحة الدAلة على ارتكابه الجريمة أن يكون -

  .أن يتعلق بالجريمة المطروحة أمام الجھة القضائية سواء جھة الحكم أو التحقيق -

، با?ضافة إلى صدور اAعتراف عن شخص يتمتع بكامل ةأن يصدر عن إرادة حرة غير مكرھ -

  .260ص ،]203[أھليته
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  A شارة فإن المشرع المصريSيستثني ا?قرار غير القضائي، والذي يتم أمام رجال الضبط  ول

القضائي أو السلطة العامة، أو أمام أحد الشھود ولو أن حجيته غير قطعية كاAعتراف القضائي الذي 

فإن حجيته تتوقف على مدى حجية المحاضر أو قيمة الشھادة التي . 204 ص ،]207[يعتبر سيد ا�دلة

وقف مغاير لموقف المشرع وھو م. سألة ترجع للسلطة التقديرية للقاضيأدلى بھا الشاھد، وھي م

والذي حصر اAعتراف في ذلك الذي يتم أمام جھة قضائية، واستقر عليه القضاء الجزائري  الجزائري

 02/12/1980الصادر بتاريخ  21440حيث جاء موقف المحكمة العليا واضحا من خ(ل القرار رقم 

حيث في  –يث أن ا?قرار القضائي يترك لحرية تقدير القاضي أو قضاة الموضوع ح: "...والذي جاء فيه

الصادر في  28837وكذلك القرار رقم . 12،ص]197..."[القضية الراھنة لم يؤخذ به في اAعتبار

من بين ا�دلة المحددة قانونا على سبيل الحصر ا?قرار الذي يحصل :" والذي جاء فيه 12/06/1984

، ]206"[كاعتراف المتھم أثناء استجوابه من طرف وكيل الجمھورية بأنه زنا بالمتھمة أمام القضاة

وبعدما تعرضنا �دلة ا?ثبات في جريمة الزنا في القانون الجزائري، ف(بدّ أن نعرج على . 297ص

  .بعض التشريعات العربية لمعرفة موقفھا من ذلك

  جريمة الزنا موقف بعض القوانين العربية من إثبات.2.2.3. 2.1

وحق المجتمع ككل لقد جرم المشرع المصري جريمة الزنا واعتبرھا اعتداء على حق الزوج   

جنائيا، والم(حظ أنه كان أكثر تشددا مع الزوجة الزانية، حيث لم يشترط أن تتم الجريمة  وقرر لھا جزاء

ترتكب في بيت  اشترط أن في مكان معين حتى تتابع ھذه ا�خيرة كما فعل في جريمة زنا الزوج التي

من قانون العقوبات المصري، حيث إذا قام بھا في  277عاقبته، وھو ما جاء بالمادة مالزوجية ?مكان 

وميز بين . بيت شريكته أو في فندق أو منزل استأجره لذلك الغرض ف( يعتبر مرتكبا لجريمة الزنا

، فنصت في المادة 194و  193، ص]172[، 44، ص]145[الفاعل والشريك من حيث إثبات الجريمة

ا�دلة التي تقبل وتكون حجة على المتھم بالزنا ھي القبض عليه حين تلبسه :" م على مايلي. ع.ق 276

بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل 

 صري أخص بھا الشريك وبالتحديد شريك الزوجةفا�دلة التي أوردھا المشرع الم". المخصص للحريم

أما الزوج والزوجة فلقد أخضع ا?ثبات . وما بعدھا 98 ص ،]208[ وما بعدھا، 288ص ،]204[

ويترتب على اخت(ف وضع الزوجة الزانية . بالنسبة لھما إلى القواعد العامة المتبعة في كل الجرائم

جة ?قتناع القاضي بجرمھا، ويبرأ شريكھا لعدم توفر وشريكھا من حيث ا?ثبات، جواز أن تدان الزو

فالقاضي الجنائي له حرية مطلقة في تكوين عقيدته في المسائل الجنائية . 485،ص]154[الدليل القانوني

كما أن حصر المشرع �دلة ا?ثبات بالنسبة لشريك . 299ص ،]234[وبالخصوص في جريمة الزنا
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أنه ليس شرطا أن يشاھد  المتفق عليه فقھا وقضاءت بالنسبة له، والزوجة من شأنه تضييق نطاق ا?ثبا

، بل يكفي أن يثبت أن الزوجة 112و  111ص ،]196[الجاني أثناء ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابھا

 89، ص]207[الزانية وشريكھا قد شوھدا في وضع A يدع مجاA للشك في أن الجريمة قد وقعت فع(

فحالة التلبس التي نص عليھا المشرع . لك عن طريق المشاھدة، أو السمعسواء كان ذ. وما بعدھا

 154،ص]203[المصري كدليل إثبات زنا الشريك يمكن استخ(صھا من القرائن وشھادة الشھود

والقرائن كثيرة ويجب أن تكون مستنتجة من الوقائع أو الظروف، وتختلف حسب الحاAت وحسب كل 

ومثال ذلك تردّد الشريك على . رية تقديرھا إذا كانت مثبتة للجرم أم Aقضية، ترجع في ذلك للقاضي ح

الزانية في غياب زوجھا ومبيته لي( عندھا، أو حمل الزوجة في غياب زوجھا، أو وجود صور 

، أو وجود الشريك مختبئا 487،ص]154[فوتوغرافية للمتھمين توحي بوجود ع(قة غير شرعية بينھما

يحاول ارتداء  سفل عار ويحمل بيده م(بسه، أو وجوده في غرفة ا�طفالتحت السرير ونصفه ا�

ذلك ما أكدته محكمة النقض المصرية بأنه A يشترط لتوافر التلبس . 66و 65،ص]232[سرواله

بجريمة الزنا أن يكون المتھم قد شوھد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوھد في ظروف 

إذن . 822ص ،]209[يقة A تدع مجاA للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فع(تنيئ بذاتھا وبطر

من قانون  30فالتلبس الذي أراده المشرع في جريمة الزنا ليس ھو ذلك المنصوص عليه بالمادة 

بنفسه، بل كما أنه ليس شرطا أن يقف مأمور الضبط على حالة التلبس . ا?جراءات الجنائية المصري

وقد . وشريكھا متلبسين بالجريمة، أو في وضع يدل على ارتكابھا شھود برؤية الزوجةد يكفي أن يشھ

اضي أن يمنح على وشك ذلك، وقتھا يتعين على الق ايحدث أن يكون AزاA لم يرتكبا الجريمة لكن كان

إذا استطاعا إثبات ذلك يكونان قد برئا، كون أن جريمة الزنا A شروع  لھما حق إثبات العكس

بين التشريع  اب وا�وراق، فلم ن(حظ اخت(فيأما بالنسبة ل(عتراف والمكات. 487،ص]154[ھافي

الجزائري والمصري، إA من حيث أنه حصرھا إلى جانب التلبس كأدلة إثبات بالنسبة للشريك دون 

وذھب الفقه والقضاء المصري إلى اعتبار صور أصول المكاتب . الزوجة والزوج وشريكة الزوج

وراق إن اطمأن القاضي إلى مطابقتھا لKصل دلي( يمكن التعويل عليه، وإA فيتخلى عنھا وA يعتمد وا�

أما الصور الفوتوغرافية، فلقد استقر معظم رجال القانون وكذا القضاء المصري . 165،ص]203[عليھا

A و  يمكن قياسھا أعلى عدم ا�خذ بھا، كون أنه لم يرد ذكرھا بالنص القانوني، با?ضافة إلى أنه

ولقد ذھب الدكتور . 245،ص]174[،113،ص]196[،306 ص ،]234[ب وا�وراقيمساواتھا بالمكات

صالح مصطفى إلى أن الصور الفوتوغرافية إذا كان عليھا كتابة بخط الشريك تفيد ا?ھداء فإنھا تدخل 

ة دليل إثبات بالنسب والم(حظ أن المشرع المصري قد أضاف. 98ص ،]208[في مدلول النص القانوني

وھو وجوده في منزل مسلم في محل مخصص للحريم، والذي A ينطبق إA إذا كان الزوج  للشريك

فإذا لم يتحقق الشرط فلن يصلح الدليل ?ثبات الجريمة، وA يھم بعد ذلك إن . المضار من الجريمة مسلما
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ة ليس معناه ثبوت قيام الجريمة، وتوفر ھذه القرين. 200ص ،]204[كان الجاني مسلما أو غير مسلم

ولكن يكفي أن يثبت الجاني أنه وجد في مكان مخصص للحريم كان لسبب آخر كإص(حه للحنفية أو 

إسعاف الزوجة حتى يدفع عن نفسه التھمة، إذن فالقرينة بسيطة قابلة ?ثبات العكس، ويشترط أن تكون 

بيت خاص بھا، أو في بيت أھلھا، ف( مجال  فإذا كانت في. الزوجة مقيمة مع زوجھا في منزل واحد

ويرى الدكتور محمود نجيب حسني وبالرغم من أن الحياة تطورت . 170،ص]203[لتطبيق ھذا الشرط

والتي إن وجد بھا " غرفة النوم"ولم يعد ھناك جزء مخصص للحريم في البيوت، إنما يوجد مكان إسمه 

وضوع تفسير وجوده بھذا المكان وتقدير ما إذا كان ذلك رج( غريبا برفقة الزوجة الزانية فلقاضي الم

A 490و  489،ص]154[جريمة الزنا أم.  

وسوف نقتصر على ا�دلة  –كان ھذا عن أدلة إثبات الجريمة بالنسبة للشريك، أما عن الزوجة   

ل طرق فيجوز إثبات جريمتھا بك –المتعلقة بھذه ا�خيرة كون دراستنا تنصب على إجرامھا دون الزوج 

ا?ثبات القانونية، بما فيھا القرائن التي تستنتج من الوقائع والظروف، وكذا مشاھدة المتھمين متلبسين 

بالجريمة، سواء تمت المشاھدة بواسطة مأمور الضبط القضائي أو شھادة الشھود في محضر 

  .238،ص]172[التحقيق

ة المثبتة لزناه إA إذا كانت منصبة على وخ(فا لما ھو الحال بالنسبة للشريك الذي A يقبل الشھاد  

فاٍنّه بالنسبة للزوجة، يكفي أن يشھد الشاھد على أية واقعة، يمكن أن . 108 ص ،]196[حالة التلبس

كما يمكن إثباتھا باAعتراف، ولو أن ھذا ا�خير A يمنع القاضي من . يستنتج منھا القاضي وقوع الزنا

Aعتراف في المواد الجنائية شأنه سائر ا�دلة، يخضع للسلطة التقديرية ا�خذ با�دلة ا�خرى، كون أن ا

ومھما يكن فإن أخذ به القاضي ف( بد أن يحتاط، فقد يكون الغرض ھو . للقاضي وقناعته الشخصية

أو يكون نتيجة لتواطؤ الزوجين للحصول على  159و  158، ص]203[الحصول على حكم بالط(ق

يمكن التعقيب عليه، ھو أن المشرع سواء الجزائري أو غيره من التشريعات وما . التعويض من الشريك

العربية، A زال مقيدا بنصوص قديمة استشفھا من القانون الفرنسي الذي تخلى عنھا أو عدلھا بشكل 

يتماشى وتطور المجتمع وأساليب ارتكاب الجريمة، فالطب الشرعي والوسائل العلمية الحديثة كفيلة 

  .م الزنا من عدمه، وتنوير طريق القاضي بشكل A يمكن معه إثبات العكسبإثبات قيا

 288، ص]180[منه 195أما إذا رجعنا إلى قانون الجزاء الكويتي وبالتحديد إلى المادة   

فيعاقب كل منھما إذا اتصل جنسيا بغير زوجه . فن(حظ بأنه A يميز بين زنا الزوج وزنا الزوجة

أو  ديناروبة الحبس التي A تتجاوز خمس سنوات وبغرامة خمسة آAف وبرضاه وضبط متلبسا بعق

  :بإحدى العقوبتين، فالجريمة تقوم إذا توفرت العناصر اRتية

  قيام الزوجية - 

 الوطء - 
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 الرضا - 

 القصد الجنائي - 

فإذا توفرت ھذه ا�ركان A بد من شرط آخر حتى يمكن معاقبة الجاني، وھو ضبطه متلبسا 

لقاضي A يصح له بأن يقول بوقوع الوطء إA إذا كان اقتناعه مبنيا على واقع ا�دلة بجرمه، ومعناه أن ا

أما بالنسبة للشروع في الجريمة، فإن المشرع الكويتي لم . 377و  338، ص]210[المتمثلة في التلبس

صعب وبالرغم من أنه من ال –يفرق بين الجنايات والجنح من حيث العقاب على الشروع فيھا، وبالتالي 

من قانون الجزاء  46و 45فإنه إذا أمكن تحقق أحكام المادتين  –تصور الشروع في جريمة الزنا 

الكويتي بشكل يمكن معه تكييف السلوك بأنه شروعا، فتطبق نصف العقوبة على الفاعل وشريكه إذا كان 

وصاحبته  290،ص]180[فعلھا A يصلح �ن تقوم به جريمة الزنا، ولكنه يؤدي إليھا حاA أو مباشرة

 .إرادة ارتكابھا، ولظروف خارج عن إرادتھا حال دون تحقيقھما لھا، لم يستطيعا إتمامھا

 A أما بالنسبة ?قامة الدعوى حيث تقيد حرية النيابة في تحريك الدعوى،فموقف المشرع الكويتي

ى،ذلك ما استنتجناه من  تختلف عن القوانين السابقة من حيث تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعو

يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن :" من قانون الجزاء الكويتي والتي جاء فيھا 197المادة 

وما يفھم ..." يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني، رج( كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا

حريك الدعوى العمومية حيث A يسوغ للنيابة من النص أنه كما يشترط تقديم شكوى من الزوج لت

على رغبة الزوج المضرور، له أن يتنازل عن الدعوى المقامة ضد  بناءتحريكھا إA إذا كان ذلك 

زوجته، ويسري التنازل على الشريك كذلك، بل أنّ له الحق في التنازل حتى بعد صدور الحكم، 

ت به محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم وھو ما قض. 307،ص]180[وتنصرف آثاره إلى الشريك

وبھذا يكون موقف المشرع الكويتي يختلف عن . 28/11/1976جنائي المؤرخ في  42-1976

  . المصري، الذي ربط مصير الزوجة الزانية بالشريك إA في المرحلة السابقة لصدور الحكم

ن(حظ أنه يحدد وسائل ] 62[493وإذا رجعنا للقانون الجنائي المغربي وبالتحديد إلى الفصل 

ا?ثبات، والتي ھي نفس التي نص عليھا المشرع الجزائري، ولم نجد فرقا فيما ذھب إليه التشريعين، 

يشترط في اAعتراف أن يكون قضائيا لكي  -شأنه في ذلك شأن القانون الجزائري –فالقانون المغربي 

ا استقر عليه قضاء المجلس ا�على ذلك م. 34و  33،ص]211[، 30،ص]182[يكون وسيلة إثبات

A :"... جاء فيه 1970يناير  8الصادر في ) 13س ( 229بالمملكة المغربية في الحكم الجنائي عدد 

أن تقول ) الخيانة الزوجية(من القانون الجنائي  491يكفي في إثبات الجريمة المعاقب عليھا بالفصل 

أن تبني حكمھا على أحد دAئل ا?ثبات المنصوص عليھا  المحكمة بأنھا اقتنعت بثبوت الجريمة بل A بد

  ".من نفس القانون 493في الفصل 
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خيانة زوجية  25.815/91ملف جنحي  1995أفريل  5بتاريخ  4/ 492وفي القرار عدد 

اعتبر قضاء المجلس ا�على أن توقيع المتھم على المحضر الصحيح الشكل يعتبر بمثابة اAعتراف الذي 

كاتب وا�وراق الصادرة عن المتھم دون اشتراط التلبس وأناط المجلس ا�على ذلك باقتناع تضمنته الم

أما عن الصور الفوتوغرافية، فلم نجد ما يبين  214إلى  212،ص ]212[المحكمة بما ورد بالمحضر

 أن القضاء يأخذ بھا كدليل إثبات قياسا على المكاتب، ولعل ذلك بسبب عدم ورودھا في نص المادة،

أما القانون ا�ردني، فلقد تناول أدلة . وبھذا يكون موقف التشريعين واحد بشأن أدلة ا?ثبات لجريمة الزنا

ا�دلة التي تقبل وتكون حجة :" والتي جاء فيھا من قانون العقوبات ا�ردني 282/2ا?ثبات في المادة 

راف القضائي أو وجود رسائل أو ?ثبات ھذه الجريمة ھي القبض عليھما حين تلبسھما بالفعل، واAعت

 –ونص المادة يوحي بأن المشرع ا�ردني يتوجه إلى كل من الفاعل والشريك " وثائق أخرى مكتوبة

خص جريمة فلقد ". تلبسھما"و " لقبض عليھماا"وذلك من عبارة  –الزوجة وشريكھا والزوج وشريكته 

من قانون أصول المحاكمات  147/1لمادة الزنا بقواعد إثبات تختلف عن القواعد التي نصت عليھا ا

والتي تتمثل في جميع طرق ا?ثبات، وقيام ا�دلة ولو مجتمعة A يعني  291،ص]234[الجزائية ا�ردني

وفيما يخص التلبس، فإن القضاء ا�ردني . ا?دانة القطعية، بل ا�مر يعود إلى ا?قتناع الشخصي للقاضي

تعتبر مشاھدة  –مأمور الضبط العدلي أمر قد يصعب تحققه  ونظرا �ن الجرم المشھود من طرف –

الزوج أو الوالي الجرم، أو مشاھدة الزوجة وشريكھا في وضع يوحي بوقوع الجريمة كاف لقيام حالة 

  .إثبات لجريمة الزنا شھادة الشھود يمكن أن تكون دليل ومؤدى ذلك أن 301،ص]234[التلبس

من قانون العقوبات ا�ردني نصت على  282ن المادة أما بالنسبة ل(عتراف، بالرغم من أ

اAعتراف القضائي، فإن بعض رجال القانون يرون أنه ليس شرطا أن يصدر اعتراف الشريك في 

مجلس القضاء، أو في محضر رسمي أمام رجال الضبطية العدلية، بل يمكن إثباته بكافة 

  .ته للحقيقة فتأخذ بهومتى اقتنعت جھة الحكم بصحته ومطابق 306،ص]234[الطرق

ومن الم(حظ أن التشريع ا�ردني شأنه في ذلك شأن معظم التشريعات العربية، لم يعول على 

  .الصور الفوتوغرافية كدليل إثبات، ولم ينص عليھا، وبالتالي فلقد أحجم القضاء عن ا�خذ بھا

وترك ذلك إلى اAقٍتناع أما المشرع الليبي، فلقد أجاز إثبات جريمة الزنا بكافة طرق ا?ثبات 

جلسة  29ق مبدأ  26/8الشخصي للقاضي والقرائن وم(بسات كل قضية وھو ما أكده القرار رقم 

وما بعدھا، ويستوي بعد ذلك إن كان ا�مر يتعلق بالزوجة الزانية أو  301،ص]157[16/12/1961

. نون العقوبات اللبنانيمن قا 487أما برجوعنا إلى المادة . 43و  42،ص]150[الزوج أو شركائھما

فنجد أنھا تميز من حيث ا?ثبات بين الفاعل والشريك، وحصرت أدلة ا?ثبات بالنسبة لھذا ا�خير في 

  ].101[ا?قرار القضائي والتلبس والرسائل والوثائق الخطية التي كتبھا بخطه
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يوجد ما يدل على  منه ن(حظ أنّه A 236وبالنسبة لقانون العقوبات التونسي و بالرجوع للفصل 

بمعنى أنھا تخضع شأنھا شأن أية جريمة للقواعد العامة . أن جريمة الزنا تخضع لقواعد معينة في ا?ثبات

  .لSثبات الجنائي

وبعدما تعرضنا إلى موقف بعض التشريعات العربية من ا?ثبات، والتي معظمھا تعتمد على 

ئري قد عمد إلى حصرھا وتحديدھا بشكل يمتنع معه القرائن وعلى شھادة الشھود، نرى أن المشرع الجزا

من  341إA أن الم(حظ أن القضاء قد أغفل في بعض ا�حيان المادة . القياس أو التوسع  في تفسيرھا

ذلك ما ذھبت إليه المحكمة . قانون العقوبات وعمد إلى الطرق العادية لSثبات بما فيھا شھادة الشھود

غير أنه حكم بأن حالة التلبس :".. والذي جاء فيه 20/03/1984بتاريخ  34051العليا في قرارھا رقم 

في جنحة الزنا A تحتاج إلى معاينتھا من طرف ضابط الشرطة بل يكفي إثباتھا حسب الطرق العادية 

بشھادة الشھود، بحيث إذا اقتنع قضاة الموضوع بأن شاھدا أحد وقف على المتھمين حين ارتكاب 

كما  269ص ،]202"[دوثھا بقليل فأن اقتناعھم ھذا A يخضع لرقابة المجلس ا�علىالجريمة أو بعد ح

، متأثرين بموقف القضاء 94،ص]213[أن ھناك من رجال القانون من يؤيد ما ذھبت إليه المحكمة العليا

عن موقف التشريع الجزائري، وبالتالي يجب  –قانونية القواعد لالمصري، الذي يختلف موقفه تبعا ل

  .470، ص]200[ ج وھذا ما نادى به البعض.ع. من ق 341تقيد بما جاء في نص المادة ال

  موقف الشريعة ا?س(مية من إثبات جريمة الزنا. 3.2.3. 2.1

ھا فقإثبات جريمة الزنا، فن(حظ أن مووبرجوعنا إلى الشريعة ا?س(مية وموقفھا من أدلة 

لقاضي الحرية في تكوين قناعته، بينما تشددت ھي في يختلف عن موقف القوانين الوضعية التي أعطت ل

ا?ثبات، فوضعت شروطا وأحكاما كون أن الجريمة من جرائم الحدود والقصاص، ولذا وجب التشدد في 

إثباتھا، حتى A يظلم أبرياء أو تزھق أرواحھم، وحتى A يشھر بعرض ا�فراد وسمعتھم وشرفھم كذبا 

إثبات متفق عليه من جھور الفقھاء ويتمثل في الشھادة : ة نوعانوا?ثبات في الشريع. وكيدا لھم

  .وآخرا اختلفوا فيه ويشمل ظھور الحمل وعلم القاضي173،ص]203[وا?قرار

  الشھادة أو البينة.1.3.2.3.2.1

اتفق فقھاء الشريعة ا?س(مية على أن الزنا يثبت بالشھادة عم( بأحكام القرآن الكريم في قوله  

تيِ يَأتِْينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فَاسْتَشْھِدُوا عَلَيْھِن* أرَْبَعَةً مِنْكُمْ وَ  ﴿:عز وجل وسنة رسوله  15،]214[﴾ال3*

﴿أئت بأربعة : صلى M عليه وسلم فيما روى عنه أنه قال لھ(ل بن أمية عندما قذف امرأته بالزنا

ويشترط في الشاھد أن يكون . 114،ص]215[يشھدون على صدق مقالتك، وإA فحدك في ظھرك﴾
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و  478، ص]63[فإذا كان صبيا ف( تقبل شھادته، وعاق( ف( تقبل شھادة المجنون أو المعتوه. بالغا

وفي ھذا الباب اختلف الفقھاء فذھب . كما يشترط أن يكون قادرا على الك(م، أي ليس أخرسا.479

بينما تباينت مواقف المذاھب ا�خرى من قائلين . المالكية وبعض الشافعية إلى ا�خذ بشھادة ا�خرس

كما  . 469،ص]63[،177،ص]203[بعدم قبول شھادته على ا?ط(ق ومستبعدينھا من باب اAحتياط

وَأشَْھِدُوا  ﴿:يشترط أن يكون مبصرا حتى يتمكن من وصف ما شاھده، وأن يكون عادA بدليل قوله تعالى

ِ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَيِمُو *Yِ َھَادَة ھَا ال*ذِينَ آمََنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ  ﴿:﴾، وقوله عز وجلا الش* Gَيَا أي

نُوا . وأن يكون مسلما، ف( خ(ف بين الفقھاء في عدم قبول شھادة غير المسلم 06،]216[،02،]53[﴾فَتَبَي*

ه، فھناك شروط أخرى خاصة تتمثل وإلى جانب ھذه الشروط المتطلبة في الشاھد حتى تقبل شھادت

  :فيمايلي

وَال*ذِينَ يَرْمُونَ ﴿: والذي يجب أن يكون بعدد أربعة عم( بالقاعدة التي جاء في قوله تعالى: عدد الشھود -

مْ شَھَادَةً أبََدًا وَأوُلَئكَِ ھُمُ الْمُحْصَنَاتِ ثُم* لمَْ يَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلدُِوھُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً و1ََ تَقْبَلوُا لَھُ 

ويشترط أن يكون الشھود رجاA ولقد اختلف فقھاء الشريعة ا?س(مية في اعتبار . 04،]217[﴾الْفَاسِقُونَ 

شھادة الزوج على زوجته الزانية مقبولة أم A؟ وھل يجوز أن يكون من بين الشھود ا�ربعة؟ فذھب 

، كون أن الشھادة تجلب له منفعة وتلحق به 126،ص]218[،114،ص]215[الحنفية إلى قبول شھادته

ويرى مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بعدم قبول . العار في نفس الوقت، خاصة وإن كان له منھا أوAدا

كما أنه A تقبل شھادة العبد عند جمھور الفقھاء إA ما . 411،ص]169[شھادته �نه يعد قاذفا لھا بالزنا

، أن شھادتھم تقبل وھو قول أبي ثور لعموم 128،ص]170[من رواية حكيت عن أحمد علم خ(فا لذلك

ولنا أنه مختلف : النصوص فيه، و�نه عدل مسلم فتقبل شھادته كالحر، ويرى بن قدامة خ(ف ذلك فيقول

في شھادته في سائر الحقوق فيكون ذلك شبھة تمنع من قبول شھادته في الحد �نه يندرئ 

  .176،ص]170[بالشبھات

 ،176،ص]170[في فرجھا ها يفيد وقوعه، فيقولون رأينا فرجأو بم: أن يصفوا الزنا بوصفه كما ھو -

أي وصف حدوث المواقعة، �ن ما دون الوطء A يعد زنا موجبا . 129،ص]218[،81،ص]145[

  .للحد

شھود معا يرى مالك وابن حنيفة والشافعي بضرورة حضور ال: مجيء الشھود كلھم في مجلس واحد -

فإن جاء بعضھم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفه وأقيم عليھم . وأن يكون ذلك في مجلس قضاء واحد

أما الحنابلة فيكتفون بحضور الشھود في مجلس واحد دون اشتراط حضورھم . 179، ص]170[الحد

  .معا
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الزنا الواقع في مكان  يجب أن تنصب الشھادة على فعل :  تعيين الزمان والمكان الذي وقع فيھما الفعل -

واحد وزمان واحد، حيث أن اخت(ف أحد الشھود، A تقبل شھادتھم وA حد عليه وA على 

  .344و  343ص ،]169[،132،ص]218[الشھود

فقال الحنفية  اختلف الفقھاء حول ھذه المسألة  :أA تمضي مدة طويلة بين الجريمة والشھادة، أو التقادم -

أما الحنابلة . وما بعدھا 162،ص]215[ا كان التأخر مرده إلى مرض أو بعد المسافةبأنھا A تقبل إA إذ

فلقد انقسموا إلى فريقين، فريق منھم ذھب إلى ما ذھب إليه الحنفية، وفريق آخر يرى أن التقادم A تأثير 

  .343و  342،ص]169[،187،ص ]170[له على الجريمة

  :أحد منھم، فالمسألة فيھا ث(ثة آراء أما إذا رجع الشھود عن شھادتھم، أو رجع -

وھو رأي أبو . يقام عليھم الحد جميعھم إذا كان الرجوع قبل القضاء ولو من واحد منھم :الرأي ا�ول

. 182، ص]169[أما إذا رجع واحد منھم بعد ا?مضاء فعليه ربع الدية ويقام عليه حد القذف.  حنيفة

  . وھو رأي أحمد بن حنبل كذلك

قبل إقامة  -) أي دون الذي تراجع عن شھادته( 182، ص]169[يحد الث(ثة دون الراجع :انيالرأي الث

وإقامة . �نه يعتبر كالتائب) حد القذف ثمانون جلدة(والذي يعفى من إقامة الحد عليه  -الحد على الزانية

  .الحد عليه قد يجعله يمتنع عن الرجوع خوفا من العقوبة

يحد الراجع دون الث(ثة، �نه مقر  135، ص]218[، 182، ص]170[افعيوقال به الش :الرأي الثالث

فإن كان رجوعھم قبل الحكم، ف( يحكم بشھادتھم Aحتمال صدقھم في الشھادة . على نفسه بالكذب في قذفه

والشك شبھة، والحدود . وكذبھم في الرجوع، ويحتمل أن يكونوا صادقين في الرجوع كاذبين في الشھادة

أمّا اٍذا كان الرجوع بعد الحكم واAستيفاء ف( . بھات إن كان رجوعھم بعد الحكم وقبل اAستيفاءتدرء بالش

  .347،ص]169[ينقض الحكم

وتمتنع الشھادة إذ وجدت قرابة كشھادة ا�صول على الفروع أو العكس، أو شھادة ا�زواج   

أما مالك . احدا من الشھود ا�ربعةيرى ا?مام أبو حنيفة أنه يمكن أن يكون الزوج و. بعضھما على بعض

والشافعي وأحمد بن حنبل ورأيھم ھو الراجح، فيرون أن يكون الشھود أربعة دون 

كما تعتبر العداوة من قبيل الموانع الشرعية التي تمتنع بھا الشاھدة، وكذا التھمة . 78،ص]145[الزوج

 177، ص]203[ود محاباة بينھمابوج وھو أن يكون بين الشاھد والمشھود عليه ما يبعث على الظن

  .187و
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   ا?ثبات با?قرار أو ا?عتراف.2.3.2.3.2.1

ِ  ﴿:يقول سبحانه عز وجل في محكم تنزيله *Yِ َامِينَ باِلْقسِْطِ شُھَدَاء ھَا ال*ذِينَ آمََنُوا كُونُوا قَو* Gَيَا أي

كما . ل على ثبوت ا?قرار كدليل في القرآنفاRية الكريمة أصدق دلي 135،]219[﴾وَلَوْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ 

 ،]203[ تؤكد ا�حاديث النبوية ثبوته في سنة رسول M صلى M عليه وسلم وخير دليل قصة الغامدية

ويثبت الزنا باعتراف الزاني على نفسه حتى يتوب . 127ص ،]221[ ،48ص ،]220[،191ص

  :قرار مايليويشترط في ا?. ويخلص نفسه من عذاب M في اRخرة

كما يشترط أن يكون المقر حر ا?رادة . A يصح اعتراف المجنون ويقاس عليه السكران والنائم: العقل -

نة الصدق فيه ويرجح ظحال بالنسبة للمكره الذي تنتفي مغير واقع تحت ضغط مادي أو معنوي، وكذا ال

  .87ص ،]145[،191ص ،]203[أنه أقر لدفع ا�ذى عن نفسه

  .البلوغ -

A يقام الحد على ا�خرس لو كتب ا?قرار أو أشار : ا?قرار بالخطاب والعبارة دون الكتابة وا?شارة -

فإن لم يصرح بفعل . 137و  136، ص]218[إليه إشارة معلومة، �ن الشرع علق وجوب الحد بالبيان

  .حد إن فھم من إشارته الزناالزنا حسب ما ذھب إليه الحنفية ف( يحد، أما عند المالكية والشافعية، فإنه ي

  .قدرة المقر على الوطء -

و  200،ص]203[ا?رادة السليمة أي الحرة غير الواقعة تحت ظرف ا?كراه سواء المادي أو المعنوي -

، ولقد اختلف الفقھاء حول عدد مرات ا?قرار، فمنھم من يرى بأنه مرة واحدة مستشھدين في ذلك 201

يقول بأنه أربع، قياسا على اشتراط أربع شھود وھو رأي أبو حنيفة وأحمد بحديث الغامدية، ومنھم من 

لما رواه أبي ھريرة رضي M عنه عن الرسول صلى M عليه وسلم في قصة ماعز الذي أتى الرسول 

صلى M عليه وسلم يخبره بأنه زنى فأعرض عنه الرسول صلى M عليه وسلم، فأعاد اعترافه أربعة 

سأله الرسول صلى M عليه وسلم إن كان به جنونا فأجاب بالنفي، ثم سأله إن كان متزوجا مرات، ثم 

  .357،ص]169[،139و  138،ص]218[فأجاب بنعم ثم أمر برجمه

  علم القاضي.3.3.2.3.2.1

إذا شھد القاضي واقعة زنا، ف( يقضي بعلمه الخاص وA يقيم الحد، وھو رأي جمھور 

  .بعدھا وما 191ص ،]170[الفقھاء
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ون أو صبي، أو نظھور الحمل عند المرأة غير المتزوجة، أو المتزوجة بمج.4.3.2.3.2.1

  :483،ص]63[ولدت طف( دون ستة أشھر من زواجھا

الحنفية، أن A حد على الحامل التي A زوج لھا،  –الشافعية  –يرى جمھور الفقھاء من الحنابلة  

أنه من وطء إكراه أو شبھة، والحد يسقط أو التي لم تتزوج على ا?ط(ق فيحتمل 

وإذا . 312،ص]222[ويرى المالكية أنھا تحد إذا ظھر حملھا لثبوت زناھا. 139،ص]170[بالشبھات

ادعت أنھا كانت مكرھة أو تم اغتصابھا أو أن المني قد تسرب إلى فرجھا من الحمام، فھذا يعد شبھة 

ى براءتھا، كأن يثبت بأنھا عذراء أو كأن تستغيث بعد تستوجب إسقاط الحد عنھا إن وجدت قرائن تدل عل

ولقد جاء عن الدكتور عبد القادر عودة أنھا A تحد . اغتصابھا وھي في وضع ينبئ بوقوع الفعل با?كراه

حتى وإن لم تدّع ا?كراه أو الوطء بشبھة ما لم تعترف بالزنا �ن الحد A يجب إA ببينة أو 

  346،ص]154[إقرار

وھو أن يتھم الزوج زوجته بالزنا دون أن يكون لديه شھودا، فيجب عليه حد القذف إن لم : للعانا -خامسا

وَال*ذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ وَلمَْ يَكُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ إ1ِ* أنَْفسُُھُمْ فَشَھَادَةُ أحََدِھِمْ  ﴿:ي(عنھا، عم( بقوله تعالى

ِ إِ  *Yِادِقِينَ أرَْبَعُ شَھَادَاتٍ با هُ لَمِنَ الص* ِ عَلَيْهِ إنِْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ) 6(ن* وَيَدْرَأُ ) 7(وَالْخَامِسَةُ أنَ* لعَْنَةَ 8*

هُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ  ِ إنِ* *Yِ8(عَنْھَا الْعَذَابَ أنَْ تَشْھَدَ أرَْبَعَ شَھَادَاتٍ با ( ِ عَلَيْھَا إنِْ كَانَ وَالْخَامِسَةَ أنَ* غَضَبَ 8*

ادِقِينَ    .فإذا Aعنھا أقيم عليھا حد الزنا، ما لم ت(عنه، فيسقط عنھا 09إلى  06،]223[﴾) 9(مِنَ الص*

  العقوبة المقررة لجريمة الزنا قانونا وشرعا.3.3. 2.1

كما اعتبرته التشريعات الوضعية القديمة جريمة . حرمت الشرائع السماوية الزنا وعاقبت عليه  

وخيانة لرابطة الزوجية، إA أنھا لم تكن تعاقب الزوج إذا زنا، وتوقع أشد العقوبات على الزوجة الزانية 

أما المجتمعات ]. 162[قليلة ھي المجتمعات التي كانت تعاقب زنا الزوج 1810وحتى سنة . وشريكھا

انت تعاقب حتى الذي بل أكثر من ذلك ك. المسلمة فلم تكن تميز بين ا?ثنين من حيث توقيع العقاب

ارتكب الزنا دون أن يكون متزوجا عم( بقواعد الشريعة ا?س(مية، ولمعرفة العقوبة التي قررھا 

المشرع الجزائري وبعض التشريعات الجزائية العربية والشريعة ا?س(مية لجريمة الزنا وتحديدا زنا 

ة الواجبة للشريك، إرتأيت تقسيم ھذا وكذا العقوب –كون أن ھذه الدراسة تخصھا دون الزوج . الزوجة

  .العقوبة المقررة لجريمة زنا الزوجة في قانون العقوبات الجزائري: الفرع ا�ول: المطلب إلى ما يلي

  العقوبة المقررة للجريمة في بعض القوانين الجزائية العربية: الفرع الثاني

  .نفيذھاالعقوبة المقررة شرعا لجريمة الزنا وكيفية ت: الفرع الثالث

  .عقوبة شريك الزوجة: الفرع الرابع
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  إقامة الزوج المضار من جريمة الزنا الدعوى المدنية: الفرع الخامس

  العقوبة المقررة لجريمة زنا الزوجة في قانون العقوبات الجزائري.1.3.3. 2.1

بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة  ىيقض: " ج على أنه.ع.من ق 339ادة تنص الم  

يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى "، "زوجة ثبت ارتكابھا جريمة الزنامت

إن النص القانوني يعبر عن إرادة المشرع في عدم التمييز ". سنتين وتطبق العقوبة ذاتھا على شريكته

التعديل الذي  بين الزوج والزوجة الزانية من حيث العقاب، بعد ما كان يعاقب الزوج بعقوبة أخف قبل

ولعل عدول . ، من العقوبة المقررة للزوجة13/02/1982المؤرخ في  82/04جاء به في قانون 

المشرع عن التمييز بين ا?ثنين يعود إلى تغير نظرته إلى الزوجة الزانية، الذي فرضته التطورات 

المرأة وعدم تمييزھا اAجتماعية التي شھدتھا معظم دول العالم، والتي كرست جھودھا للنھوض بحقوق 

، وتساھم في الحياة اAجتماعية شئاما داخل ا�سرة، وفي تربية النعن الرجل، كونھا تلعب دورا ھ

  ].224[والسياسية واAقتصادية والثقافية

فجريمة الزنا إن قلنا أنھا اعتداء على حق ا�مانة الزوجية، فھذا يقتضي أنھا تتحقق إذا أخل أحد   

فاظ على ھذه ا�مانة، مما يستوجب المساواة في الجزاء بينھما، ولقد أصاب المشرع الزوجين بواجب الح

حين وحد عقوبة الزنا، واشترط لقيامھا حصول اAتصال الجنسي، واستبعد الشروع فيھا، فلم ينص عليه 

الذين  463،ص]154[كون أن الشروع من الصعب جدا تصوره، ولو أن ھناك بعض رجال القانون

ن الممكن جدا تصوره إذا صدر عن الزوجة وشريكھا سلوكاً يؤدي مباشرة وحاA إلى اتصال يرون أنه م

ومثاله أن يفاجآ وھما على وشك الدخول إلى غرفة استأجراھا في فندق Aرتكاب الفاحشة، أو إذا . جنسي

تور ضبطا داخل غرفة وثبت أنھما كان على وشك ارتكاب الزنا، وعن ھذا المثال الذي جاء به الدك

ن في ھذا الوضع دليل على ارتكاب يأن وجود المتھم :  المرحوم محمود نجيب حسني نقف قلي(، فنقول

الزنا أو قرينة تستوجب على الزوجة إثبات براءتھا، وحتى يتماشى المثال مع قواعد ا?ثبات التي جاءت 

وجته داخل غرفة النوم زوج يفاجئ ز: من قانون العقوبات الجزائري، فنضبطه كالتالي 341في المادة 

مع رجل غيره وھما نصف عاريين فيبلغ الشرطة القضائية لتقف على الجريمة، ھل تعتبر الجريمة 

. متلبسا بھا؟ أم ھي مجرد شروع؟ لSجابة على السؤال نعود إلى أركان الجريمة حتى نتحقق من الوضع

ھذا الشرط لكن ظروف الحال توحي  فجريمة الزنا تقتضي وقوع اAتصال الجنسي، وفي مثالنا لم يتحقق

بأن الجريمة قد وقعت، فكيف للقاضي أن يكوّن اقتناعه الشخصي؟ وحتى وإن كان بالفعل وقع اتصال 

جنسي بينھما لكن كانا مرتديان م(بسھما وجالسان أمام بعضھما في نفس الغرفة والباب مقفول عليھما، 

حي بوقوعه؟ فھذه ا�سئلة كلھا أوردتھا حتى يثبت أن فكيف يمكن إثبات وقوع الزنا وظروف الحال A تو
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جزائري غير كافية ?ثبات الجريمة، بل وفي المن قانون العقوبات  341ا�دلة التي جاءت بھا المادة 

خاصة وأن قناعة القاضي A تكفي  ا A بد للمشرع إعادة النظر فيھاولھذ. بعض ا�حيان قد تكون مجحفة

 A يحتمل معه الخطأ والذي يمكن أن نتوصل إليه ?ظھار الحقيقة، بل A بد لھا من الدليل القطعي الذي

عن طريق الخبرة الطبية أو الطب الشرعي الذي يجزم إن كانت الجريمة قد تحققت أم A، وA نعتد 

 فالدليل العلمي قطعي وأكثر مصداقية ع أو أدنى A يعاقب عليه القانونبالقرائن التي قد تكون مجرد شرو

. من شھادة الزوج أو محضر ضابط الشرطة خاصة في جريمة الزنا التي يصعب مشاھدة التلبس بھا

  . ولھذا A بد للمشرع الجزائري أن يعول عليه

  العقوبة المقررة للجريمة في بعض القوانين الجزائية العربية.2.3.3. 2.1

من حيث العقوبة ومن  أما المشرع المصري، فله موقف مخالف، حيث ميز بين الزوج والزوجة

  .حيث قيام الجريمة

  من حيث العقوبة. 1.2.3.3. 2.1

من قانون العقوبات المصري على معاقبة الزوجة التي ثبت زناھا بالحبس  274نصت المادة  

من ذات القانون على معاقبة الزوج الزاني بالحبس مدة A  277مدة A تزيد عن سنتين، ونصت المادة 

  .تزيد عن ستة أشھر

ميز المشرع المصري بين الزوجة والزوج في جريمة الزنا من حيث قيام : من حيث قيام الجريمة

الجريمة، ولم يشترط لقيام زنا الزوجة وقوعھا في مكان معين، بينما بالنسبة للزوج فلم يعتبر اتصاله 

 وما 72،ص]150[،89،ص]208[،282،ص]196[جنسيا بغير زوجته بعيدا عن بيت الزوجية جريمة

بعدھا، وحصر الجريمة في الزنا الذي يقع في منزل الزوجية، وھو موقف غريب نوعا ما يفھم منه أن 

المشرع يريد به عدم تدنيس فراش الزوجية فقط، وليس الغرض منه حماية قدسية الزواج وواجب 

  .ا?خ(ص المتبادل

  من حيث التنازل عن الدعوى.2.3.3.2. 2.1

ي خانھا مع غيرھا فتحرك الدعوى العمومية ضده ويتابع وإذا إذا اشتكت الزوجة زوجھا الذ 

أما إذا حصل التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم . تنازلت أو سحبت شكواھا تتوقف المتابعة الجزائية

 89، ص]208[، 90، ص]191[، 479، ص]154[على الزوج الزاني ف( ينتج أثره على ھذا الحكم
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ج عن شكواه ضدھا في أي مرحلة كانت عليھا الدعوى، أي حتى بعد بينما تستفيد ھي من تنازل الزو

  .وفي ھذه الحالة ا�خيرة، يشترط قبول معاشرته لھا.  صدور حكم نھائي

فن(حظ أن موقفه A يقل غرابة عن  1960لسنة  16وإذا رجعنا إلى القانون ا�ردني رقم 

ن يتخذ خليلة جھارا في أي مكان مما موقف المشرع المصري، حيث اشترط لقيام جريمة زنا الزوج أ

أثار جدA في الوسط الفقھي حول ھذه المسألة، وھي مدى اعتبار الع(قة التي تتم بينه وبين خليلته في 

الخفاء جريمة أم A، ھل يشترط التكرار والع(نية والوطء؟ أم يكفي ظھوره أمام الناس ليعتبر 

ة أينما ارتكبت جريمة الزنا، ولقد أثار موقف المشرع بينما عاقب الزوج. 271و 270 ص ،]234[مذنبا

  :ا�ردني إشكاAت حول تحديد معنى إتخاذ خليلة جھارا، مما أدى إلى تأويل ذلك على نحو التالي

  .أن الزوج A يعاقب إذا ارتكب الزنا في السر

امية كما أنه يفلت من العقاب إذا اتصل بمرأة على نحو عابر، دون أن تكون له ع(قة غر

حيث اختلف ا�مر بعد ]. 179[كان ھذا بالنسبة للقانون ا�ردني قبل تعديله. 29و  28،ص]187[بھا

التعدي(ت التي شھدھا وأصبح موقفه أكثر وضوحا ومنطقية وA يميز بين الزوج والزوجة من حيث 

العقوبات  من قانون 282توقيع الجزاء، فأخص كل من اAثنين بعقوبة واحدة نص عليھا في المادة 

إA » ...يعاقب الزاني والزانية برضاھما بالحبس من سنة إلى ث(ث سنوات«:ا�ردني التي نصھا كالتالي

أنه ميز من حيث العقوبة بين ما إذا كان الزاني متزوجا أو غير متزوج، حيث حدد الحد ا�دنى لعقوبة 

س لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو وA تنقص العقوبة عن الحب«:الزاني أو الزانية المتزوج كالتالي

وحفاظا على ا�سرة . ما يفيد أنه متشدد إذا تعلق ا�مر بخيانة ا�مانة الزوجية» ...الزانية المتزوجة

وبيت الزوجية من أن يدنس بالرذيلة جعل عقوبة الزنا التي تتم في بيت الزوجية سواء وقعت من الزوج 

يفيد أن شريك الزوج أو الزوجة يخضع للعقوبة المنصوص عليھا  مما. أو من الزوجة، ث(ث سنوات

لكن إذا وقعت الجريمة في . أي يعاقب بالحبس من سنة إلى ث(ث سنوات 282بالفقرة ا�ولى من المادة 

بيت الزوجية فلن تنزل عقوبته عن ث(ثة سنوات مثله مثل الزوج أو الزوجة حسب الفقرة الثالثة من نفس 

جدر ا?شارة إليه ھو أنه لم يتناول مسألة الرجوع عن الشكوى أو حق التنازل، مما يفيد أن وما ت. المادة

. جريمة الزنا شأنھا شأن باقي الجرائم إذا حركت ف( يعترضھا أي عارض إلى حين صدور حكم نھائي

تعاقب الزوجة من قانون العقوبات نرى أنھا  487وإذا رجعنا إلى القانون اللبناني وبالتحديد إلى المادة 

. تعاقب الزوج بالحبس من شھر إلى سنة 488والمادة ]. 101[الزانية بالحبس من ث(ثة أشھر إلى سنتين

ولقد اشترط المشرع اللبناني شأنه في ذلك شأن التشريعات السابقة معنا، ارتكاب الزوج الجريمة في بيت 

بصدد جريمة الزنا، ومرة أخرى نسجل  الزوجية، أو اتخاذه خليلة جھارا في أي مكان ?مكان متابعته

التفاوت والتمييز من حيث التجريم والعقاب، وھو أمر تأباه العدالة وA يتقبله العقل، كون أن ھذه 

التشريعات لدول إس(مية والمفروض أنھا تكون أكثر تأثرا ومي( لقواعد الشريعة ا?س(مية، لكنه في 
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ة متاع البيت وملك للزوج لقديمة التي كانت تعتبر الزوجر االواضح A زالت تحن إلى شرائع العصو

فكانت تعاقب في بعض الشرائع با?عدام والرجم أو الحرق . 18،ص]227[وليست لھا حقوق تذكر

وA يخلو القانون الليبي من ھذه التفرقة حيث نصت المادة . بالنار أو بقطع أجزاء حساسة من جسمھا

، 76، ص]150[ عن سنتينقبة الزوجة الزانية بعقوبة A تزيد من قانون العقوبات على معا 399/1

. على معاقبة الزوج بعقوبة A تزيد عن ستة أشھر 400بينما نصت المادة . 84و 71، ص]71[

والجدير بالذكر أن المشرع الليبي ذھب إلى العقاب على الشروع في الزنا، كون أن الشروع معاقب عليه 

من قانون  61لجنحة مع خفض حديھا إلى النصف طبقا �حكام المادة في الجنح بالعقوبة المقررة ل

  .71،ص]150[العقوبات

أما التشريع الجنائي المغربي فيتماشى وقانون العقوبات الجزائري، فلم يميز بين الزوج والزوجة   

حد غربي على معاقبة أممن القانون الجنائي ال 491من حيث العقوبة المقررة للجريمة، فينصّ الفصل 

، متى تحققت أركان الجريمة ]62[الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية بالحبس سنة إلى سنتين

إA أن القاضي . والتي تم التعرض لھا فيما قبل 493وتم إثباتھا بإحدى الوسائل التي نص عليھا الفصل 

ر متى ثبت له استفادة يمكن له أن ينزل بالعقوبة عن الحد ا�دنى المقرر لھا دون أن ينقص عن شھ

كما يمكن له أن يقضي . 149طبقا لما جاء في الفصل  32ص ،]182[المتھمين من الظروف المخففة

  .من نفس القانون 55بعقوبة مع وقف التنفيذ إذا تحققت شروط الفصل 

ولقد ذھب المشرع الكويتي إلى المساواة بين الزوجين في جريمة الزنا من حيث شروط قيام   

  . ، كما فعل المشرع الجزائري والمغربي197،ص]153[ومن حيث العقوبة المقررة لھا الجريمة

ويظھر موقف المشرع التونسي أكثر صرامة من التشريعات التي مرت معنا سواء من حيث   

حيث أقر نفس العقوبة . عدم التمييز بين الزوج والزوجة وشركائھما، أو من حيث التشدد في العقاب

من المجلة الجزائية التونسية بخمسة أعوام  236الزانية وشريكھا التي حددھا الفصل بالنسبة للزوجة 

  .وھي نفس العقوبة المقررة للزوج وشريكته. وغرامة قدرھا خمسمائة دينار

وكمظھر من مظاھر التشدد وعدم التسامح مع الزناة، فلم يشملھم بالظروف المخففة المنصوص   

وبھذا يكون قد وفر حماية . ن إذا وقعت الجريمة في بيت الزوجيةمن نفس القانو 53عليھا بالفصل 

جنائية للزوج المخدوع في عرضه ولKسرة عامة أكبر من تلك التي وفرتھا التشريعات الجنائية العربية 

  .التي سبقت معنا

لقد نادى بعض رجال القانون بالرجوع إلى قواعد الشريعة ا?س(مية لعدم تناسب خطورة   

، لما في قواعد الشريعة من 376،ص]156[والعقوبة المقررة لھا في التشريعات الوضعيةالجريمة 

نھا محددة ومقدرة من M تكامل وشمول وردع في مواجھة الجريمة، والتي تعتبر من جرائم الحدود �

  .صونا للناس وحماية للمجتمع من الفساد وحفاظا لKعراض وا�نساب من اAخت(ط عز وجل
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  العقوبة المقررة لجريمة الزنا وكيفية تنفيذھا في الشريعة ا?س(مية.33.3.. 2.1

 ،]63[ لقد كانت عقوبة الزنا في صدر ا?س(م الحبس في البيوت وا?يذاء بالتعبير والتوبيخ  

تيِ يَأتِْينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فَاسْتَشْھِدُوا عَلَيْھِن*  ﴿:عم( بقوله عز وجل 496ص أرَْبَعَةً مِنْكُمْ فَإنِْ  وَال3*

ُ لَھُن* سَبي3ًِ  وَالل*ذَانِ يَأتِْيَانِھَا مِنْكُمْ ) ¤(شَھِدُوا فَأمَْسِكُوھُن* فيِ الْبُيُوتِ حَت*ى يَتَوَف*اھُن* الْمَوْتُ أوَْ يَجْعَلَ 8*

 َ ابًا رَحِيمًافَآذَُوھُمَا فَإنِْ تَابَا وَأصَْلحََا فَأعَْرِضُوا عَنْھُمَا إنِ* 8* ، ولقد 16،]228[ ،15،]214[﴾ كَانَ تَو*

اختلف الفقھاء في تفسير اRيات، فمنھم من قال بأن اRية ا�ولى بين فيھا M عقوبة المرأة، واRية الثانية 

وذھب رأي آخر إلى أن . فجاءت تحدد عقوبة الرجال 83و  82،ص]232[نزلت بعد أن كثر الزنات

. 119 ص ،]170[بتين ا�ولى للثيب وھي أغلظ من الثانية التي أخص بھا M البكراRيتين شملت عقو

ثم نزلت سورة النور وحددت عقوبة زنا البكر بالجلد مائة جلدة وتغريب عام، وعقوبة المحصن الرجم 

 حتى الموت للزاني المحصن رج( كان أو إمرأة كما بينته سنة رسول M صلى M عليه وسلم وھو ما

، بما رواه عبادة بن الصامت عن الرسول صلى M 120ص ،]170[ اتفق عليه أھل العلم إA الخوارج

خذوا عنى خذوا عني قد جعل 8 لھن سبي3، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام،  ﴿:عليه وسلم قال

حكم بعد حديث ولقد استقر ال. 120،ص]170[﴾ رواه مسلم وأبو داودوالثيب بالثيب جلد مائة والرجم

الرسول صلى M عليه وسلم على رجم المحصن دون جلده مع خ(ف في الجلد بين فقھاء المذاھب 

وبھذا تكون الشريعة ا?س(مية قد فرقت بين . الفقھية، وجلد البكر مع التغريب مع خ(ف في التغريب

و غير المحصن وخففت من وبين البكر أ المحصن أي المتزوج وشددت عقوبته العقوبة المقررة للزاني

  :عقوبته، وسوف نتناول عقوبة كل منھما وموقف المذاھب الفقھية منھا

    عقوبة المحصن.1.2.3.3.3. 2.1

يتفق جمھور الفقھاء على أن عقوبة زنا المحصن ھي الرجم، إA الخوارج الذين يقولون بأن : الرجم -

انيِ فَاجْلدُِوا كُل* ﴿:ه عز وجلعقوبة الزاني المحصن وغير المحصن ھي الجلد عم( بقول انيَِةُ وَالز* الز*

. 380،ص]173[،120،ص]170[،310،ص]169)[2سورة النور اRية (﴾ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ 

والرجم يكون بالحجارة، ويصير تنفيذ العقوبة بواسطة القاضي الذي تلقيّ اAعتراف بإلقاء أول حجر 

وا�صل في الرجم ما روي عن الرسول صلى M عليه  124،ص]170[،193،ص]165[على الزاني

﴿أتى رجل رسول M صلى M عليه وسلم وھو في : وسلم فيما رواه أبو ھريرة رضي M عنه قال

المسجد فناداه فقال  يارسول M اٍنّي زنيت، فأعرض عنه حتى ردد أربع مرات، فلما أشھد على نفسه 

نعم فقال : أبك جنون؟ قال A، قال فھل أحصنت؟ قال: بي صلى M عليه وسلم فقالأربع شھادات دعاه الن

كما . 120،ص]221[،48،ص]220[،311،ص]169[النبي صلى M عليه وسلم إذھبوا به فارجموه﴾
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حكم الرسول صلى M عليه وسلم بالرجم على اليھوديين بحكم التوراة، بما أنزل M تعالى بدليل قوله عز 

ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقC لكُِل[ جَعَلْنَا مِنْ  ﴿:لوج بعِْ أھَْوَاءَھُمْ عَم* ُ و1ََ تَت* كُمْ شِرْعَةً فَاحْكُمْ بَيْنَھُمْ بمَِا أنَْزَلَ 8*

ولقد راجع الرسول صلى M عليه وسلم التوراة لتعريفھم أن حكم التوراة موافق . 48،]228[﴾وَمِنْھَاجًا

قلنا . ، وھو دليل على ثبوت حد الرجم في السنة، وA جدال في ذلك130، ص]170[ملما يحكم به عليھ

، ثم 194،ص]165[،77،ص]176[أنه إذا ثبت الزنا باAعتراف تنفذ العقوبة بواسطة الحاكم أو القاضي

ثم . وإذا ثبتت الجريمة بالبينة أي شھادة الشھود فيحصر تنفيذھا بواسطة شھود ا?ثبات. يرجم الناس بعده

وإن ھرب الزاني، وكان الحد قد ثبت بالبينة فيتبع ويرجم حتى يقتل، وإن كان الحد بإقرار . بعدھم الناس

  .124، ص]170[فيترك �نه يحتمل الرجوع عن إقراره فيسقط الحد عنه

ھو العقوبة الثانية للمحصن، ويختلف الفقھاء حول ما إذا كانت عقوبة، المحصن الرجم أو الجمع : الجلد -

بين الجلد والرجم، فيرى بعض فقھاء الزيدية والظاھرية وإبن المنذر الجمع بين العقوبتين الجلد 

وفي رواية في مذھب الحنابلة ما روي عن عمر رضي M عنه جلد شراحة . 317،ص]169[والرجم

ليه يوم الخميس ثم رجمھا يوم الجمعة ثم قال جلدتھا بكتاب M ورجمتھا بسنة رسوله صلى M ع

والثيب بالثيب جلد مائة ﴿:وعن الرسول صلى M عليه وسلم في صريح حديثه. 126 ص ،]170[وسلم

ويرى فريق آخر ھو . 273، ص]203[، 126، ص]170[، 317، ص]169[ ﴾ورجم بالحجارة

جمھور الفقھاء، بعدم الجمع بين الحد والرجم لما ثبت عن رسول M صلى M عليه وسلم أنه أمر برجم 

وفي . 125ص ،]170[،105ص ،]232[ ،133 ص ،]215[ماعز واليھوديين والغامدية دون جلد

﴿A يحل دم :حديث عمر أن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، بدليل قول النبي صلى M عليه وسلم

  .126،ص]170[أو زنا بعد إحصان﴾" ذكر منھا"امرئ مسلم إA بإحدى ث(ث، 

ان، وھي مجموعة من الصفات جاء ذكرھا في كتاب M وحتى يجب الرجم يشترط ا?حص

وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَو1ًْ أنَْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ العزيز الحكيم بمعنى التزويج في سورة النساء ﴿

ُ أَ  عْلمَُ بإِيِمَانكُِمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوھُن* الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ الْمُؤْمِنَاتِ و8َ*

خِذَاتِ أخَْدَانٍ فَ  إذَِا أحُْصِن* فَإنِْ بإِذِْنِ أھَْلھِِن* وَآتَُوھُن* أجُُورَھُن* باِلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافحَِاتٍ و1ََ مُت*

لَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلكَِ لمَِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأنَْ تَصْبرُِوا خَيْرٌ أتََيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْھِن* نصِْفُ مَا عَ 

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ال*تيِ أحَْصَنَتْ ، وبمعنى العفة في سورة التحريم ﴿25،]229[﴾لكَُمْ و8َ*

ھَا وَكُتُبهِِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِيِنَ فَرْجَھَا فَنَفَخْنَا فيِهِ مِنْ رُ  Cقَتْ بكَِلمَِاتِ رَب وبمعنى . 12،]230[﴾وحِنَا وَصَد*

وَال*ذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُم* لمَْ يَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلدُِوھُمْ الحرية والبلوغ والعفة في سورة النور﴿

: ومن شروط ا?حصان. 04،]231[﴾قْبَلوُا لھَُمْ شَھَادَةً أبََدًا وَأوُلَئكَِ ھُمُ الْفَاسِقُونَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً و1ََ تَ 

ولقد اختلف الفقھاء في شرط ا?س(م، فيرى . النكاح الصحيح –الحرية  –ا?س(م  –البلوغ  –العقل 

ليس شرطا لSحصان، وإA  الشافعية وأبو يوسف والحنابلة والظاھرية والراجح عند الزيدية أن ا?س(م 
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لما أمر الرسول صلى M عليه وسلم برجم اليھوديين، والزواج رباط مقدس في كل ا�ديان كما أن الزنا 

 324ص ،]169[،126ص ،]170[وما بعدھا، 130،ص]215[محرم من كل الشرائح السماوية

ية بأن ا?س(م شرط من بينما يرى آخرون ومنھم أبو حنيفة ومالك ورأي للزيد. 275،ص]203[،325و

وشرط ا?حصان ليس Aزما في الزانيين، فإذا توفر في أحدھما رجم وجلد الذي A . شروط ا?حصان

وتكفينه  -وA خ(ف في تغسيل الزاني الذي أقيم عليه الحد. 325، ص]169[يتوفر فيه ا?حصان

  132، ص]170[ويصلى عليه ويدفن

  عقوبة البكر.3.3.33.2.. 2.1

الشريعة ا?س(مية عقوبة الجلد والتغريب للبكر بدليل القرآن و السنة إذا زنا سواء كان  لقد أقرت

 356،ص]174[ولقد اختلف الفقھاء حول كمال الجلد بالتغريب، والقول بحد الجلد فقط. رج( أو إمرأة

   81،ص]191[،357و

انِي فَاجْلدُِوا كُل* وَاحِدٍ ال ﴿:ھو عقوبة مقدرة ورد ذكرھا في تنزيله الحكيم لقوله تعالى: والجلد انيَِةُ وَالز* ز*

ليس للقاضي أو الحاكم أن ينقص أو يزيد فيھا، وA أن يستبدلھا بغيرھا من  02،]148[﴾مِنْھُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ 

كما أنه A يملك سلطة العفو عنھا أو . العقوبات التعزيرية، وA حتى وقف تنفيذھا أو إلغائھا

والجلد ھو الضرب بالسوط لكن ليس Aزما أن يكون بھذه الوسيلة فقط، بل  .313،ص]169[بعضھا

يمكن أن يكون بالعصا أو النسيج المضفور، �ن السوط لم يعرف إA في عھد عمر بن الخطاب رضي 

ويشترط أن A يكون يابسا وA به عقد حتى A . 84،ص]233[،101،ص]145[،498،ص]M]63 عنه

كما يشترط أن يكون له ذبب واحد، فإذا تعدد أذبابه عد كل ذنب . وما بعدھا 126،ص]216[يتمزق الجلد

 A بضربة، وأن يكون الضرب متفرقا على جميع ا�عضاء ما عدا الوجه والبطن والفرج، ذلك حتى

ويتفق . 102و 102،ص]145[،370،ص]169[ى إت(فهيؤدي تركيز الضرب على عضو واحد إل

 02،]148[﴾وَلْيَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿:حد بدليل قوله تعالىجمھور الفقھاء على ع(نية ال

حد، فيرى بعضھم اAكتفاء بوا. بينما يختلفون في عدد ا�شخاص الواجب حضورھم أثناء إقامة حد الجلد

بينما يرى فريق آخر ضرورة وجود أربعة أشخاص، ورأي  ويرى آخرون ضرورة وجود شخصين

،على خ(ف  129،ص]216[،137،ص]170[ابع يرى أنه من الضروري حضور عشرة أشخاصر

وحتى يقضي على المقام عليه  ير من ا�شخاص يشھدون إقامة الحدحد الرجم الذي يشترط فيه عدد كب

  .الحد بسرعة

منھم من يرى ف. فھو العقوبة الثانية بعد الجلد ويقتصر على البكر، اختلف الفقھاء في وجوبه: أما التغريب

، ]170[بعدم وجوبه، ويجيزونه إن رأى ا?مام في تطبيقه مصلحة وھو رأي أبو حنيفة وأصحابه
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والتغريب . ويرى آخرون بوجوب الجمع بين العقوبتين ومنھم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. 130ص

رسول اله صلى M عام كما جاء في سنة (معناه إبعاد الشخص عن البيئة التي يعيش فيھا لمدة محددة 

ويرى بعض الفقھاء أنه حبس المغرّب لمدة سنة في . 313، ص]169[، 506، ص]63)[عليه وسلم

. 135،ص]170[،314ص ،]169[البلد الذي غرب فيه وھو قول أبو حنيفة ومالك والشيعة الزيدية

كما . 136، ص]170[ويرى الشافعية والحنابلة أن التغريب معناه النفي إلى بلد آخر يراقب وA يحبس

، 313، ص]169[، 288، ص]203[ اختلفوا في وجوبه على الرجل دون المرأة �نه مفسدة لھا

  .77ص ]176[

  كيفية تنفيذ حد الزنا.3.3.33.3.. 2.1

لقد وضعت الشريعة ا?س(مية قواعد يجب إتباعھا عند تنفيذ عقوبة الزنا، سواء كانت رجما أو 

  :جلدا أو تغريبا وھي كمايلي

 ﴾وَلْيَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ﴿:تشترط الع(نية في إقامة الحد عم( بقوله عز وجل: لع(نيةا -

وتتحقق الع(نية في حد الرجم، كون أن العقوبة تنفذ بواسطة الرماة، إA أن الفقھاء اختلفوا . 02،]148[

وفئة قالت بأنھم . ئلين بأنه شخص واحد ومقيم الحدفي تحديد عدد ا�شخاص الذين يحضرون الحد من قا

 ،]170[ إثنان غير مقيم الحد، وآخرون قالوا بأنھم أربعة، والبعض اRخر قال بأنھم عشرة

  .290ص ،]203[،137ص

  .�نه حد مھلك 369ص ،]169[إقامة الحد في أي فصل من الفصول، وفي الصحة والمرض -

  .A يقام الحد في المساجد -

المرجوم بحجارة متوسطة الحجم، من غير الحصى الخفيفة حتى A يعذب طوي( قبل ھ(كه وA  يرمى -

  79و 78ص ،]176[بصخر كبير

  موانع عقوبة الزنا.3.3.33.4.. 2.1

  :ويكون ذلك إذا. 197،ص]203[يمتنع تنفيذ الحد إذا وجد ما يسقطه بعد الحكم به 

ة إA على الزنا الثابت با?قرار سواء كان صريحا أو وA تنطبق ھذه الحال(رجوع المقر عن إقراره، 

  ).ضمنيا

  .عدول الشھود عن شھادتھم سواء كلھم أو بعضھم -

بينما فقھاء المذاھب ا�خرى الث(ث، . تكذيب أحد الزانين لlخر يمنع تنفيذ الحد عند مذھب أبي حنيفة -

  .374 ، ص]169[فيرون أن التكذيب A يسقط الحد
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شھادة الشھود قبل التنفيذ وبعد الحكم عند الحنفية، ويخالفه الرأي فقھا المذاھب الث(ث  بط(ن أھلية -

  .ا�خرى

  .موت الشھود قبل الرجم عند الحنفية، وA يأخذ بذلك ا�ئمة الث(ثة -

  .زواج الزاني بمن زنى بھا -

  امتناع إقامة الحد على الحامل.3.3.33.5.. 2.1

إقامة الحد على الحامل حتى تضع حملھا سواء كان الحمل شرعيا يتفق جمھور الفقھاء على عدم 

أو من زنا، عم( بما فعله الرسول صلى M عليه وسلم عندما جاءته امرأة من بني غامد تطلب منه أن 

يقيم الحد عليھا �نھا زنت، وقالت أنھا حملت من زنا، فرفض الرسول صلى M عليه وسلم إقامة الحد 

 ،48ص ،]220[،342ص ،]169[في بطنھا حملھا، حماية وصونا للمخلوق الذي عليھا حتى تضع

ولقد اتّبع الصحابة من بعد الرسول صلى M عليه وسلم ما ذھب إليه من عدم إقامة . 127ص ،]221[

وإذا وضعت حملھا وكان الحد رجما A يقام عليھا الحد حتى . الحد على الحامل سواء كان رجما أو جلدا

أما إذا كانت العقوبة جلدا، . 139و  138ص ،]170[إن كان له من يرضعه ف( يؤخر الحدتفطمه، و

 -فلقد اختلف الفقھاء في وجوب الحد عليھا في الحال بسوط يؤمن معه التلف، وإن خيف عليھا من السوط

ي فيقام بشمراخ النخل وأطراف الثياب، وحجتھم ف - كون أن عقوبة الجلد عقوبة زاجرة وليست مھلكة

﴿خذوا مائة شمراخ : ذلك أن الرسول صلى M عليه وسلم أمر بإقامة الحد على المريض الذي زنا فقال

وقائلين بتأخير إقامة الحد على من كانت في نفاسھا حتى . 140ص ،]170[ فاضربوه بھا ضربة واحدة﴾

 M صلى M عنه أن أمة لرسول M عليه وسلم زنت تطھر، وحجتھم في ذلك ماروي عن علي رضي

ر ذلك لرسول M صلى ـ، فذكجلدھاو ـاف أن تھلك إن ھـفأمره بجلدھا، فإذا ھي حديثة عھد بنفاس، فخ

وإذا لم . 140ص ،]170[ )دـھا الحـم عليـم أقـدم ثـع عنھا الـى ينقطـھا حتـدع"ال ـم فقـه وسلـM علي

نا و�ن النبي صلى M عليه وسلم رجم يكن الحمل ظاھرا ف( تؤخر Aحتمال أن تكون قد حملت من ز

  .372،ص]169[اليھودية والجھينية ولم يسأل عن استبرائھا

  تنفيذ الحد على المريض. 3.3.33.6.. 2.1

أما إذا  90،ص]232[،294،ص]203[إذا كان الحد ھو الرجم ف( يؤخر �نھا عقوبة ھالكة 

  :اكانت عقوبة الجلد، فالحكم يختلف بحسب ما إذا كان مريض

بينما يرى فريق آخر بأنه . أنه A يجلد حتى يشفى 373،ص]169[يرى بعض الفقھاء: يرجى شفاؤه -

وظاھر قول الخرقي وأبي . يقام عليه الحد وA يؤخر �ن الحد واجب، ف( يؤخر ما أوجبه M بغير حجة
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M عنه عن الرسول صلى M عليه وسلمحنيفة ومالك والشافعي أنه يؤخر عم( بحديث عمر رضي  

  .140،ص]170[

يرى بعض الفقھاء أن المريض الذي A يرجى شفاؤه يقام عليه الحد وA يؤخر، : A يرجى شفاؤه -ب

بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير أو الشمراخ، وإن خيف عليه، جمع ضغث فيه مائة شمراخ 

 M فَاجْلدُِوا كُل* وَاحِدٍ مِنْھُمَا ﴿: تعالى قالوضرب به ضربة واحدة، ولقد خالف مالك ھذا الرأي وقال أن

  142و 141،ص]170[﴾مِئَةَ جَلْدَةٍ 

وبعد ما تعرضنا للعقوبة المقررة لزنا الزوجة في بعض القوانين الوضعية وفي الشريعة 

  .نتطرق إلى عقوبة الشريك ا?س(مية فسوف

  العقوبة المقررة لشريك الزوجة الزانية .4.3.3. 2.1

يمة الزنا Aكتمال إطارھا التشريعي قيام شخصين اثنين رج( وإمرأة A تربط بينھما تتطلب جر  

غير متزوج أو ع(قة شرعية في إطار رابطة الزواج، بارتكاب جرم الزنا سواء كان أحدھما متزوجا أو 

ل من ولقد بينت القوانين الوضعية مسؤولية ك. ن مع غير الذي يرتكب معه الفاحشةيكان ا?ثنان متزوج

طرفي الع(قة في الجريمة وأخصتھا بأحكام وعقوبات مختلفة، تناولنا منھا ماھي مقررة لمن توفرت فيه 

، وبقي أن نتعرض إلى العقوبة المقررة للشريك في القوانين الجزائية -أي الفاعل –صفة الزوجية 

  :العربية التي مرت معنا وفي الشريعة ا?س(مية كما يلي

  وبة المقررة للشريك في القوانين الجزائية العربية التي مرت معناالعق.1.4.3.3. 2.1

وتطبق العقوبة ذاتھا على كل :" ج في فقرتھا الثانية على مايلي. ع. من ق 339لقد نصت المادة   

ومن استقراء نص المادة ن(حظ أن القانون يعاقب ". من ارتكب جريمة الزنا مع إمرأة يعلم أنھا متزوجة

الزانية بنفس العقوبة المقررة لھا إذا كان يعلم بأنھا متزوجة، يدعونا للقول بأن جريمة زنا شريك الزوجة 

  :الشريك تقوم على ا�ركان التالية

ويتكون من محل الجريمة والمتمثل في المرأة المتزوجة، والسلوك ا?جرامي وھو : الركن المادي -

  .قة زوجيةع( ماالع(قة الجنسية الفعلية مع شخص A تربط بينھ

وھو القصد الجنائي العام، والمتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة  :الركن المعنوي -

والم(حظ أن المشرع . مع العلم بعناصرھا، با?ضافة إلى علمه بأن المرأة  التي يزنى بھا متزوجة

ة، ولكن جعلھا كشرط لمعاقبة الجزائري لم يجعل من صفة المرأة المتزوجة عنصرا مفترضا في الجريم

 ،]59[،239،ص]174[الشريك إذا ثبت أن ھذا ا�خير كان على علم بأن المرأة التي زنى بھا متزوجة
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بينما تعاقب . ، وإن ثبت أنه كان يجھل ذلك سقط عنه العقاب Aنعدام القصد الجنائي الخاص لديه128ص

معه متزوجا أو غير متزوج، وھو أمر يصعب تقبله المرأة، دون حاجة �ن تعلم أو A تعلم بأن من تزني 

تقوم بسلوك ا?ثنين معا، كل واحد منھما يقوم بالفعل الرئيسي المكون  -كما سبق معنا –كون أن الجريمة 

للركن المادي للجريمة، وA يمكن تصور وقوعھا، بل A تقوم أص( بفعل شخص واحد، فالجريمة تقوم 

ل ركنھا المادي ويستوجب العقاب، ولھذا كان على المشرع أن A يميز بين بسلوك فاعلين اثنين حتى يكتم

  .ا?ثنين من حيث اشتراط العلم بصفة الزانية لوجوب العقاب

من قانون العقوبات المصري التي جاء  275وللمشرع المصري موقف عبر عنه بنص المادة 

ما يفيد أن المشرع المصري اقتصر على ، وھو "ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة:" فيھا

بيان عقوبة الزاني بالمرأة، مما يثير التساؤل حول وضع ھذا ا�خير، ھل ھو فاعل أم شريك في 

الجريمة؟ يرى أن بعض رجال القانون منھم الدكتور محمد مصطفى القللي والدكتور محمود محمود 

أنه في حقيقة ا�مر أن  276،ص]172[،472،ص]154[مصطفى والدكتور محمود نجيب حسني

الزاني بالمرأة ھو شريك، �ن الجريمة A تتمثل في اAتصال الجنسي في حد ذاته، ولكن فيما ينطوي 

فيعتبر فاع( من وقع على عاتقه ھذا . عليه ھذا السلوك من إخ(ل بواجب ا?خ(ص وا�مانة الزوجية

ولمساءلة ھذا ا�خير A بد من أن . ر شريكا لھاأما من ساعدھا على ذلك فيعتب –وھي الزوجة  -اAلتزام

تتوفر لديه نية اAشتراك والمتمثلة في علم المتھم بزواج من يزنى بھا، إA أن محكمة النقض المصرية 

اعتبرت أن علم الشريك أمر مفروض، وعلى الشريك إثبات  1962ماي  29في قرار صادر في 

زوجة، كون أن الظروف كانت A تمكنه من العكس، أي أن ينفي علمه بأن من جامعھا مت

ويبرر موقف محكمة النقض أن الزواج حالة تحيط بھا الع(نية، خاصة وإن كانت . 473،ص]154[ذلك

جھا أمرا تكذبه القرائن تربط الشريك بشريكته في الزنا ع(قة وطيدة، مما يجعل إدعاؤه بعدم علمه بزوا

  .من المسؤولية والجزاءأن يكون حيلة أو وسيلة للتھرب  وA يعدو

والواضح أن اعتبار الزاني شريكا موقف يضع القانون المصري في منأى عن أي مشكل   

قانوني، إذا ما دعى ا�مر إلى المقارنة بين وضع شريك الزوجة وشريكة الزوج، �ن تكييف وضع 

ير إشكاA ، يث239و 238ص ،]174[الزاني بالزوجة على أنه فاعل أصلي حسب بعض رجال القانون

فإعتبارھا فاعلة مع الزوج الزاني، يجعلھا . قانونيا بشأن وضع شريكة الزوج إذا كانت غير متزوجة

تفلت من العقاب إذا كانت متزوجة لعدم وجود نص يعاقبھا على سلوكھا، بينما عند القائلين بأن غير 

الطرف المتزوج، فإنھا  المتزوج يكون على الدوام شريكا، �ن الجريمة ھي جريمة فاعل وحيد وھو

  .49و  48 ص ،]145[،473و  472ص ،]154[ ،266ص ،]172[تعاقب

 من قانون العقوبات ا�ردني 282أما المشرع ا�ردني فلقد تناول وضع الشريك في المادة   

وتنص " يعاقب الزاني والزانية برضاھما بالحبس من سنة إلى ث(ث سنوات:" التي جاء فيھا] 179[
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وA تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية :" نية على أنهالفقرة الثا

وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ث(ث سنوات إذا تم فعل :"وجاء في الفقرة الثالثة". المتزوجة

ريك، معنى أنه فمن استقراء نص المادة يبدو أن المشرع لم يشر صراحة للش" الزنا في بيت الزوجية

ذلك ما Aحظناه في الفقرة . يجعله على نفس درجة ا?ثم الذي ھو عليه من توفرت فيه صفة الزوجية

بينما تناول العقوبة المقررة للشريك بطريقة غير مباشرة في الفقرة الثانية، حيث . ا�ولى من نص المادة

ة فإن من لم تتوفر فيه فيأخذ حكم الشريك وبمفھوم المخالف". شدّد الجزاء على من توفرت فيه صفة الزوج

وفي الفقرة الثالثة يظھر عدم اھتمام المشرع ا�ردني بالتمييز . ومرة أخرى. وتطبق عليه الفقرة ا�ولى

بين الفاعل والشريك حين نص على عقوبة الزاني والزانية Aرتكابھما الجريمة في بيت الزوجية دون 

وA نجد في النص ما . سواء توفرت فيه صفة ا?حصان أو لم تتوفر فيه تحديد، مما يفيد أنه قصد اAثنين

يفيد اشتراط العلم بزواج المزنى بھا، مما يفيد أنه يكفي أن يتوفر لديه نية ارتكاب الجريمة وبرضاه أي 

نوعا ما حيث أورد  وللمشرع الكويتي موقف مختلف. جزاء عليهدون أن يكون مكرھا ?مكان توقيع ال

عدة القانونية التي تجرم فعل الزنا قرينة قانونية تفيد علم الشريك بزواج من يزني بھا، وھو ما في القا

يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني إذا :" من قانون الجزاء الكويتي 196جاء في المادة 

القرينة ليست قطعية حيث إA أن ھذه ...". كان كل منھما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج

وغرض المشرع الكويتي سد الثغرات التي يمكن أن ينفذ . 150و 149ص ،]115[يمكن إثبات عكسھا

وإثبات انعدام العلم A يعفي الشريك من العقاب A على . منھا الجناة بحجة الجھل بزواج المزنى بھا

من  194المنصوص عليھا بالمادة جريمة الزنا بل على جريمة أخرى، وھي جريمة المواقعة بالرضا 

  296،ص]180[قانون الجزاء

من قانون العقوبات  487أما المشرع اللبناني فلقد تناول عقوبة الشريك في المادة  

  ".تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ث(ثة أشھر إلى سنتين:" حيث جاء فيھا 02النبدة  ]101[اللبناني

  ...".نية إذا كان متزوجا وإA فالحبس من شھر إلى سنةويقضي بالعقوبة نفسھا على شريك الزا

أما شريكة الزوج فتعاقب بنفس عقوبة ھذا ا�خير والتي ھي من شھر إلى سنة حسب نص المادة 

لماذا ميز المشرع اللبناني بين شريك : والسؤال الذي يمكن طرحه ھنا ھو. من نفس القانون 488

العقاب؟ فشريك الزوجة الزانية إذا كان متزوجا يعتبر فاع(  الزوجة المتزوج، والزوج الزاني من حيث

وإذا كان شريك . معھا في جريمة الزنا، كون أن ا?خ(ل بواجب ا�مانة الزوجية يتحقق من الطرفين

فإذا كان ا�مر كذلك فلماذا . زوجة الزانية متزوجا ھو كذلك، فإنه ب( شك يعتبر فاع( في جريمة الزنا

في العقوبة؟ ذلك ما يفھم من النصين، فزوج الزانية إذا قدم شكوى ضدھا فيتابع شريكھا ھذا اAخت(ف 

أما إذا قدمت زوجة الشريك شكوى ضده فتطبق عليه العقوبة المقررة في . المتزوج بالعقوبة المقررة لھا
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ن تطبيق �كون أنه فاعل في جريمة زنا الزوج، وھو أمر يرفضه المنطق وتأباه العدالة،  488المادة 

  .مركزه القانوني يءعقوبة الشريك عليه تس

وبالرجوع إلى التشريع الجنائي المغربي ن(حظ بأن النصوص المنظمة لجريمة الخيانة  

ع الزوجية، تقتصر على المتزوجين فقط، أو با�حرى أن العقوبة المقررة للجريمة أخص بھا المشر

ذي تطبق عليه عقوبة جريمة الفساد المنصوص غير المتزوج الالطرف المتزوج فقط، دون الطرف 

، ومن ظاھر الفصول التي تناولت جريمة 221،ص]151[من القانون الجنائي 490عليھا بالفصل 

أي عندما يكون أحد طرفي الع(قة غير  –الخيانة الزوجية يظھر أن المشرع لم يتناول ھذه الحالة 

في الفقرة ا�خيرة من " ة أو مشاركة الزوجمشارك الزوج"كما أنه عندما استعمل مصطلح  - متزوج

من القانون الجنائي المغربي  129، فإنه لم يكن يقصد الشريك بالمفھوم الوارد في الفصل 491الفصل 

ة الزوجية، نبالمفھوم الوارد في جريمة الخيا �ن الحاAت التي حددھا في المادة A يندرج تحتھا الشريك

سألة حيث يعتبر من يزني بالزوجة شريكا لھا في جريمة الخيانة وموقف القضاء ثابت في ھذه الم

أو ھذا الفعل يكون جنحة الخيانة :"... 12/11/1967بتاريخ  61الزوجية وھو ما جاء في القرار رقم 

 ص ،]151"[الزوجية بالنسبة للمرأة المذكورة، ويكون مشاركة في الجنحة المشار إليھا بالنسبة للطاعن

لرجوع إلى نصوص القانون التي تنظم الجريمة A نجد ما يدل على أن المشرع يشترط كما أنه با. 219

علم الشريك بزواج الطرف الذي مارس معه الع(قة غير الشرعية، ?مكان توقيع الجزاء عليه، إA أن 

حيث من :"  12/11/1967بتاريخ  61قضاء المجلس ا�على يشترط ذلك وھو ما جاء في القرار رقم 

ت من تنصيصات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ضبط في حالة التلبس باAتصال الجنسي مع المرأة الثاب

ومن الم(حظ أن الدكتور عبد الواحد العلمي A يوافق ما ذھب إليه ...". مع علمه بأنھا متزوجة) ح(

ية والتي تعتبر قضاء المجلس ا�على من اشتراط العلم لمعاقبة الشريك، ذلك أنه يعتبر بأن صفة الزوج

 A شتراطھا �نھاA داعي Aعلى من اتصلت به حسب القواعد العامة، و Aتسري إ A ظرفا شخصيا

تنصرف إلى الشريك وبالتالي يكون المجلس قد خالف القواعد القانونية �نه كان عليه أن يطبق على 

القول يؤدي بنا إلى اعتبار أن إن التسليم بھذا . 220،ص]151[الشريك العقوبة المقررة لجريمة الفساد

. الفعل الذي أتاه طرفي الع(قة غير المشروعة يتخذ وصفين، كل وصف يكوّن جريمة لھا عقوبة مختلفة

فتطبق عقوبة جريمة الخيانة بالنسبة للزوجة وعقوبة جريمة الفساد بالنسبة لمن زنى بھا كون أنه غير 

�خير يعلم بأنھا متزوجة، فالعلم يجعل منه شريكا في متزوج، وھو أمر يصعب تقبله خاصة إن كان ھذا ا

جريمة الخيانة الزوجية، كون أنه علم بوضعھا ورغم ذلك أصر على إتيان الفعل بإرادة حرة وسليمة، 

أما إذا كان A يعلم، ف( يمكن متابعته عن جريمة . وبالتالي A يمكن إA أن تطبق عليه العقوبة المقررة لھا

  .أي عن جريمة الفساد 490على الفصل  بناءة، بينما يتابع الخيانة الزوجي
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  العقوبة المقررة للشريك في الشريعة ا?س(مية.2.4.3.3. 2.1

وبالرجوع إلى الشريعة ا?س(مية، تظھر ا�مور أكثر وضوحا عما ھي عليه في القوانين 

صور فيھا اAشتراك بمفھوم الوضعية، كون أن الشريعة لم تميز بين الفاعل والشريك، فالجريمة A يت

المساھمة حسب القواعد العامة، حيث يتعدد الجناة وتتعدد ا�فعال التي تكون إما أفعاA رئيسية أو المنفذة 

تضفي على القائم بھا  تبعيةأفعاA ثانوية أو  للجريمة وتجعل من صاحبھا فاع( أو فاعلين أصليين، أو

ا?س(مية ھي اعتداء القائمين بالجريمة على ا�سرة وعلى فجريمة الزنا في الشريعة . بصفة الشريك

ويرى فقھاء  161ص ،]234[ النسل وعلى ما شرع M فيما نظمه من ع(قة بين الرجل والمرأة

 الشريعة أن اAشتراك غير متصور في جرائم الحدود إA في حد السرقة والحرابة وقتل الجماعة بالواحدة

جريمة شخصية A يتصور فيھا اAشتراك، ومن الثابت أنه في الكثير  فجريمة الزنا. 301ص ،]235[

من ا�حاديث النبوية التي تثبت أن الرسول صلى M عليه وسلم لم يكن يعاقب من ينكر زناه، وفي رواية 

إن ابني : أحدھما: �بي ھريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى الرسول صلى M عليه وسلم فقال

فا على ھذا فزنى بامرأته وإنني افتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت رجاA من أھل العلم يكان عس

وإنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، والرجم على اٍمرأة ھذا، فقال النبي صلى M عليه وسلم  : فقالوا

M وأمر أشيا ا�سلمي يأتي  ...على ابنك جلد مائة وتغريب عام: والذي نفسي بيده �قضين بينكما بكتاب

وفي رواية أخرى �بي  168و 167،ص]170[امرأة اRخر، فإن اعترفت رجمھا، فاعترفت فرجمھا

داوود بإسناده، عن سعد الساعدي عن النبي صلى M عليه وسلم أن رج( أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة 

فسألھا عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده  فسماھا له، فبحث رسول M صلى M عليه وسلم إلى المرأة

و�ن انتفاء ثبوته في حقھا A يبطل إقراره كما لو سكتت أو كما لو لم يسأل، و�ن عموم . الحد وتركھا

الخبر يقتضي وجوب الحد عليه باعترافه، والقول بتصديقھا ?نكارھا A يصح، وإنما عدم إقامة الحد 

فا?س(م لم يجعل من صفة الجاني ضابطا للتمييز بين . 16ص ،]170[عدم وجود إقرار أو بينةعليھا ل

، ولم يستعمل مصطلح شريك سواء في كتابه عز وجل أو السنة، وإنما القائمين بالجريمة فك(ھما زاني

فشددھا بالنسبة . التمييز كان من حيث العقوبة المقررة للجريمة التي تقام على المحصن وغير المحصن

الجريمة فيھا مساس بقداسة الع(قة الزوجية، واعتداء على المجتمع والخروج عن القواعد لKول كون أن 

M خت(ف في المعاملة . التي شرعھاAوخفف من العقوبة بالنسبة للثاني، ذكرا كان أم أنثى، ولعل ا

الزواج العقابية في الشريعة ا?س(مية مرده إلى أن المحصن A عذر له في ارتكاب الجريمة، �ن 

يعصمه من الفاحشة ويصرفه عنھا، يفترض أنه قد تحقق له ا?شباع الغريزي، بخ(ف غير المتزوج 

، فيحاسب عليه لما فيه من خروج عن قواعد ا�خ(ق والمجتمع 41ص ،]163[الذي أخطأ بفعله

ريد التشريعي والم(حظ ھنا أن الشريعة ا?س(مية كانت السبّاقة إلى إقامة مبدأ التف. وعصيان للخالق
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 ،]163[ للعقاب، الذي يعتبر من أھم مبادئ السياسة الجنائية التي نادت بھا أحدث النظريات الجنائية

، ويقصد بالمبدأ أن يؤخذ بعين اAعتبار الفوارق الفردية بين مرتكبي الجريمة كخطورة أسلوب 41ص

ي تنبئ عن الخطورة ووسائل ارتكاب الجريمة وطرق وبواعث وغايات وأغراض ارتكابھا والت

  .ا?جرامية

  إقامة الزوج المضار من جريمة الزنا الدعوى المدنية .5.3.3. 2.1

من قانون ا?جراءات الجزائية الجزائري بأنه يجوز لكل شخص متضرر من  72تنص المادة   

 فحسب القواعد]. 83[جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص

. العامة، إن كل من تضرر من جريمة له أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي

وجريمة الزنا شأنھا شأن الجرائم ا�خرى، ولو أن الخ(ف ثار حول استحقاق التعويض من عدمه بين 

يا من الطعن الفقھاء في مصر وفرنسا متأثرين في ذلك بالعادات السائدة التي تأبى أن يستفيد الزوج مال

فذھب فريق منھم إلى القول بعدم استفادته على ا?ط(ق من أي تعويض، . 116ص ،]196[في شرفه

ومھما يكن فا?شكال لم يعد . بينما سمح له آخرون بذلك إذا ثبت أنه لحقه ضررا ماديا من الجريمة

التعويض في التي تقضي ب ]235[ ،116ص ،]196[ مطروحا من حيث وجوب تطبيق القواعد العامة

حالة الضرر الناجم عن الجريمة، ومن ثم يجوز الحكم بالتعويض المدني لصالح الزوج المضار، فيحكم 

كما يجوز . 116،ص]196[على الزوجة الزانية وشريكھا إما متضامنين، أو الحكم على كل واحد منھما

. ھا الزاني وشريكتهللزوجة أن تطالب بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه زوج

 عليه، بل يثبت لكل شخص لحقه ضرر وحق رفع دعوى تعويض A يقتصر على أحد الزوجين المجني

وتقام دعوى . 493و 492، ص]63[، 51، ص]191[من الجريمة، كا�بناء المولودين من الزواج

ى ا�صلية، عن طريق رة في الدعوظومية أمام المحكمة الجزائية الناالتعويض إما بالتبعية للدعوى العم

ج أو . ج. إ 74ج أو في أي وقت أثناء سير التحقيق م . ج. إ 72ا?دعاء أمام قاضي التحقيق، المادة 

أمام جھة الحكم، كما يجوز رفعھا منفصلة عن الدعوى العمومية، وفي ھذه الحالة على المحكمة المدنية 

ھائيا في الدعوى العمومية عم( بأحكام أن ترجئ الحكم في الدعوى المرفوعة أمامھا لحين الفصل ن

وإذا تنازل الزوج عن شكواه قبل صدور حكم ]. 83[من قانون ا?جراءات الجزائية الجزائري 04المادة 

إA أن ھذا A يمنعه . 117، ص]196[نھائي فيفقد حقه في المطالبة بالتعويض حتى أمام المحكمة المدنية

شريك الزوجة، ويؤسس دعواه على سبب غير الزنا، فيطالبه  من المطالبة بالتعويض الذي يرفع على

بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الفعل المخل بالحياء الفاضح العلني الذي اقترفته الزوجة وشريكھا، 

وإذا حصل الصلح بين  57،ص]191[أو عما تسبب فيه الشريك من التشھير بقصته مع زوجة الضحية
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نھائيا أو استنفذت الزوجة عقوبتھا، فھذا A يمنع من إقامة دعوى تعويض الزوجين بعد أن أصبح الحكم 

  .ضد شريكھا

ونحن بصدد الحديث عن الدعوى المدنية المقامة بمناسبة جريمة الزنا، نبين موقف المشرع   

ر كما سبق ا?شارة إليه سابقا، فإن ھذا ا�خير لم يعد يعتب. الفرنسي منھا ومن جريمة الزنا في حد ذاتھا

جريمة الزنا فع( يستوجب عقاب جنائي، بل مجرد خطأ مدني، والسبب ا�ساسي للط(ق، فنصت المادة 

على حقوق وواجبات الزوجين بما فيھا واجب ا?خ(ص ] 236[من القانون المدني الفرنسي 212

ق بسبب المتبادل، وتناول نفس القانون في المجموعة الرابعة من الباب السادس منه تحت عنوان الط(

، التي نصت على أنه يمكن �حد الزوجين أن يطلب الط(ق إذا ]237[ 242الخطأ وبالتحديد في المادة 

وقع إخ(ل جسيم أو متكرر للواجبات واAلتزامات المترتبة عن الزواج من أحد الزوجين، بحيث يستحيل 

 - حكم صادر عن محكمة إيكس ولقد اعتبر القضاء الفرنسي في. معھا مواصلة الحياة الزوجية المشتركة

 اأنه يعتبر إخ(A جسيما ومتكرر 2007نوفمبر  07في  Aiv- enqrovenceبورفنس  -أون

ل(لتزامات المترتبة عن الزواج يستحيل معھا مواصلة واستئناف الحياة الزوجية كون الزوجة تعيش في 

للزوج المضار في المطالبة  من نفس القانون الحق 266كما أعطت المادة ]. 238[ بيت عشيقھا ومعه

بالتعويض عما أصابه من ضرر ناجم عن ا?خ(ل بواجب ا?خ(ص، أي فعل الزنا الذي قام به أحد 

وھكذا نستنتج أن للمشرع ]. 239[با?ضافة إلى ما يترتب عن الط(ق من عقوبات خاصة. الزوجين

يستوجب العقاب، وذلك  غير مشروع ف( يعتبر الزنا فع( الفرنسي نظرة مخالفة للتشريعات العربية،

راجع للتطور المذھل الذي عرفته المجتمعات الغربية والتحرر الجنسي الذي تنادي به وتعتبره من قبيل 

فالزنا مشروع وA يعتبر حتى خطأ مدنيا إذا رضي به أحد الزوجين، وإA ف( يترتب . الحريات الفردية

  .نيعليه إA حل رابطة الزوجية والتعويض المد

وبعدما تعرضنا إلى العقوبة المقررة للجريمة بالنسبة للزوجة وشريكھا في التشريح الجزائري   

وبعض التشريعات العربية والشريعة ا?س(مية وبينا موقف المشرع الفرنسي نتناول في مبحث Aحق 

  .ا�عذار المخففة للجريمة وآليات الحدّ منھا

  بجريمة الزنا و آليات الحدّ منھاا�عذار القانونية المتعلقة  .4. 2.1

 ص ،]196[ ا�عذار ھي ظروف ينصّ عليھا القانون من شأنھا محو العقوبة أو التخفيف منھا  

أوردھا المشرع على سبيل الحصر، ف( يجوز التوسع في تفسيرھا أو  391و 390ص ،]118[، 642

ا�عذار :" ع الجزائري التي جاء فيھا .من ق 52كده المادة ؤيھا عم( بمبدأ الشرعية وھو ما تالقياس عل

ھي حاAت محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليھا مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم 
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عقاب المتھم إذا كانت أعذار معفية، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة، ومع ذلك يجوز للقاضي في 

  ].83"[معفى عنهحالة ا?عفاء أن يطبق تدابير ا�من على ال

وا�عذار إما أن تكون عامة كعذر صغر السن الذي يعتبر عذرا مخففا للعقوبة طبقا �حكام   

الثامنة عشرة من  ة عشرة سنه ولم يتعدج بالنسبة للقاصر الذي يبلغ الثالث. ع. من ق 50و 49المادتين 

عذرا مخففا إلى مادون الثامنة عمره، وصغر السن يعتبر عذرا معفيا للقاصر ما دون ث(ثة عشرة سنة، و

قلنا أن ا�عذار إما أن تكون عامة أو خاصة . ج كيفية التخفيف. ع. ق 50ولقد حددت المادة . عشرة سنة

ج التي تعفي من العقوبة الشخص . ع. من ق 92وھي كثيرة، منھا ما ھي معفية، مثال ما ورد في المادة 

. من ق 179و 199قبل البدء في تنفيذھا، وكذلك المادة  الذي يبلغّ عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة

وما يھمنا . ج. ع. من ق 283إلى  277ومنھا ما ھو مخفف للعقوبة ومثاله ما ورد في المواد . ج. ع

في دراستنا ھو تحقق العذر القانوني المخفف للعقوبة في جريمة الزنا، ولھذا A بد من التطرق إلى 

لقانونية المترتبة عليه في التشريع الجزائري وفي بعض التشريعات الجزائية شروط قيام العذر واRثار ا

العربية والشريعة ا?س(مية، كما سنتعرض إلى العذر في حالة تعدد الجناة، وبعد ذلك نحاول أن ندرج 

  :بعض الحلول للحد من جريمة الزنا، ولھذا قسمت ھذا المبحث إلى ما يلي

 القانونيشروط قيام العذر . 1 .4. 2.1

مما Aشك فيه أن حياة ا?نسان وس(مة جسمه ھي من أھم الحقوق التي كرستھا الشريعة   

ا?س(مية وبعدھا القوانين الوضعية، وأولتھا أھمية بالغة حيث شملتھا بحماية خاصة من كل ما من شأنه 

فْسَ ال*  ﴿:المساس بھا، فجاء في كتابه سبحانه وتعالى ُ إ1ِ* باِلْحَقC و1ََ تَقْتُلوُا الن* مَ 8*  11،]239[﴾تِي حَر*

ھَا ال*ذِينَ آمََنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقصَِاصُ فِي الْقَتْلىَ الْحُرG باِلْحُرC وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَاْ:ُ ﴿: وقوله عز وجل Gَنْثَى يَا أي

ن شأنه تعريض حياة ا�فراد كما جرمت التشريعات الوضعية كل فعل م. 178،ص]241[﴾باِْ:نُْثَى

وس(مة جسدھم للخطر أو للضرر، ووضعت عقوبات زاجرة لذلك، ولكنھا من ناحية أخرى أباحت القتل 

كما أخذت ). ج. ع. من قانون 281المادة ( 514،ص]63[إذا كان بحق أكيد، أو كان على يد الحاكم

اRخر متلبسا بالزنا، وشملته بعذر مخفف بعين اAعتبار القتل الذي يقع بين ا�زواج إذا فاجأ أحدھما 

فھناك من القوانين التي اعتبرته عذرا معفيا من العقاب مثل القانون . للعقاب أو معفى منه حسب الحاAت

كل -وشمل به . 548من قانون العقوبات، وقانون العقوبات السوري في مادته  562/01اللبناني المادة 

حيث أعفاه من العقاب إذا ما قتل أو جرح زوجته ومن يزني بھا في الزوج دون الزوجة  -من القانونين

حالة ما إذا وجدھما متلبسين بالجريمة أو بع(قة جنسية غير شرعية، أو أحد أصوله أو فروعه أو 

بينما ذھبت معظم التشريعات العربية إلى اعتبار القتل الذي يتم أثناء مفاجأة  56و55،ص]163ي[أخته
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من  279جزائري في المادة زنا، عذرا مخففا للعقاب، ومن ھذه التشريعات القانون الالزوجة متلبسة بال

 237، والقانون المصري في المادة 89ص ،]150[375وقانون العقوبات الليبي في مادته  ج. ع. ق

قانون الجزاء الكويتي منه، كما نص عليه  340ي المادة والقانون ا�ردني ف ،]149[من قانون العقوبات

حيث شمل العذر الزوج وا�ب وا?بن وا�خ، وبھذا  1960/ 36المعدلة بالقانون رقم  153المادة  في

ھم من العقاب وإنما شملھم بعذر التخفيف، وھو للبناني والسوري، إA أنه لم يعفيكون قد ساير التشريع ا

تترك ھذا العذر إA أنھا لم . 25و 24،ص]242[ عقوبات 375 موقف المشرع الليبي كذلك في المادة

  :مطلقا من أي  قيود، بل أحاطته بمجموعة من الشروط نتناولھا ضمن ث(ثة فروع كالتالي

  صفة الجاني .1. 1 .4. 2.1

يستفيد مرتكب القتل والجرح :" من قانون العقوبات الجزائري على أنه 279تنص المادة   

أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه  والضرب من ا�عذار إذا ارتكبھا أحد الزوجين على الزوج اRخر

ا�مر . إن نص المادة A يدع أدنى شك في أن المعني بالعذر ھو أحد الزوجين". فيھا في حالة تلبس بالزنا

الذي لم تتفق عليه كل التشريعات العربية التي مرت معنا من حيث صرف العذر إلى كل من الزوجين، 

من فاجأ "من قانون العقوبات التي جاء فيھا  237ي المادة ذلك ما Aحظناه عند المشرع المصري ف

من يزني بھا يعاقب بالحبس بدA من العقوبات المقررة وزوجته حال تلبسھا بالزنا وقتلھا في الحال ھي 

من يفاجئ :" التي جاء فيھا 153وفي قانون الجزاء الكويتي في المادة ...".  236و 234في المادتين 

بالزنا أو يفاجئ إبنته أو أمه أو أخته حال تلبسھا بمواقعة رجل لھا فيقتلھا في الحال أو زوجته حال تلبسھا 

يقتل من يزني بھا أو يقتلھما معا يعاقب بالحبس مدة A تتجاوز ث(ث سنوات وغرامة A تتجاوز ث(ثة 

نون الليبي في المادة والقا". أو بإحدى ھاتين العقوبتين بدA من العقوبة المقررة للقتل العمد دينارآAف 

من فوجئ بمشاھدة زوجته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنا أو :" من قانون العقوبات جاء فيھا 375

في حالة جماع غير مشروع فقتلھا في الحال ھي وشريكھا أو ھما معا في الحال ردا ل(عتداء الماس 

المشرع الجنائي اللبناني والسوري حيث وھو ما ذھب إليه ...". بشرفه أو شرف أسرته يعاقب بالحبس

وسع من نطاق العذر المعفى من العقاب يشمل الزوج وا�خ وا�ب واAبن، وتميز من بين القوانين 

أما قانون العقوبات الجزائري والقانون الجنائي المغربي فلقد صرفا . الجزائية العربية موضع الدراسة

ا وشريكته بالزنا وقتلته أو قتلت شريكته أو قتلتھما معا، لكن العذر حتى إلى الزوجة إذا ما فاجأت زوجھ

ولعل تفسير ھذا الموقف يعود إلى اعتبار ھذه الجريمة تمس . لم يصرفا العذر إلى غير أحد الزوجين

وھو موقف سليم ويوحي بمدى تأثر . بالشرف وسمعة العائلة وA تقتصر على خيانة ا�مانة الزوجية فقط

الشريعة ا?س(مية بالرغم من أنھا لم تمتثل إلى ما جاءت به قواعدھا السمحاء المتعلقة ھذه التشريعات ب
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إذن من استقراء مختلف النصوص التي مرت معنا نستنتج أن عذر التخفيف يحتاج إلى شروط . بالعقوبة

د قانون ولتحديدھا A بد من الرجوع إلى الشريعة ا?س(مية وإلى قواع. لثبوته تتمثل في صفة الجاني

يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة :" والتي جاء فيھا] 9[منه  22ا�سرة، وبالتحديد إلى المادة 

مع مراعاة :" من نفس القانون على 48وتنص المادة " المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي

حيث A إشكال . تبر قانوناويعتبر زوجا كل من ربطته ع(قة زواج شرعي ومع. أدناه 49أحكام المادة 

إذا كان الزواج مثبتا بوثيقة أو بعقد صحيح، بينما الصعوبة تثور إذا كان الزوجان مرتبطان بعقد عرفي، 

حيث يذھب الرأي الراجح فقھا إلى اعتبار العقد العرفي عقدا صحيحا منتجا Rثاره سواء تم تسجيله بعد 

العقد في حالة عدم وجوده ولكن ينحصر أثره في نطاق ذلك أو لم يسجل، و�ن ذلك ليس شرطا ?بطال 

  .276و 275 ،ص]172[،33 ،ص]242[ ا?ثبات فقط

كما يشترط أن تكون ھذه الرابطة قائمة أثناء ارتكاب الجريمة حيث A يعتبر زوجا من كانت   

 90،ص]244[،350ص ،]243[تربطه بمن فاجأھا متلبسة الزنا ع(قة غرامية، أو كانت خطيبته

لعذر ذو طبيعة شخصية حيث A ينصرف إA لمن توفرت فيه صفة الزوجية زوجا كان أو زوجة في وا.

التشريعات التي A تميز بينھما في وجوبه كما سبق معنا، كقانون العقوبات الجزائري والقانون الجنائي 

لھذا يرى بعض بينما يعتبر العذر حكرا على الزوج في قانون العقوبات المصري، و. المغربي وا�ردني

�ن ھذا الموقف يوحي بأن المشرع المصري . رجال القانون أن ھذه التفرقة سخيفة وينبغي مراجعتھا

 ص ،]243[ يستبعد إحساس الزوجة باAستفزاز عند مفاجأة زوجھا متلبسا بالزنا في بيت الزوجية

 237عة المادة ولھذا نادى العديد من رجال القانون بمراج. 261ص ،]245[ ،90ص ،]244[،350

من قانون العقوبات المصري بشكل تتحقق به المساواة بين الزوجين في ثبوت العذر، وتمديد نطاقه 

ليشمل ا�ب وا�خ وا?بن لما قد ي(حقھم من مساس بشرفھم وإثارة لشعورھم حين مفاجأة القريبة متلبسة 

قارب وا�صحاب الذين كما A ينصرف العذر لK. ومل بعدھا 55،ص]163[،423،ص]175[بجرمھا

ويحل عقد الزواج بالط(ق الذي يتم بإرادة . 35،ص]245[لشرف الزوج الذي يكون غائبا يثأرونقد 

من قانون  54و 53الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 

ھاء العدة، بينما الط(ق البائن والط(ق الرجعي A ينھي ع(قة الزوجية إA بانت". ا�سرة الجزائري

 ص ،]60[ ،255ص ،]246[ بنوعية ينھي الع(قة بمجرد حدوثه وذلك وفقا �حكام الشريعة ا?س(مية

وھكذا A يقتصر العذر إA على أحد الزوجين دون غيرھما من أصول أو فروع، كما أن المشرع . 88

ادة من العذر، شأنه في ذلك شأن المشرع الجزائري قد حقق المساواة بين الزوجين من حيث اAستف

جنائي اعتبارا  418يقصر ھذا العذر على الزوج فقط في الفصل  2003المغربي الذي كان قبل تعديل 

وما بعدھا إA أنه وبعد  118ص ،]248[،77ص ،]247[منه لجسامة الضرر الواقع على ھذا ا�خير

الصادر با�مر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  03/24 تعديل الفصل بمقتضى المادة ا�ولى من القانون رقم
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، أصبحت الزوجة مشمولة بھذا العذر في حالة مفاجأة 2003نوفمبر  11الصادر بتاريخ  1.03.207

كما _ولو أن بعض القوانين الجزائية . زوجھا متلبسا بالجريمة وشريكته وقامت بقتلھما أو قتلت أحدھما

من  375يشمل بعض ا�قارب كما فعل المشرع الليبي في المادة وسعت من نطاق العذر ل_ سبق معنا

قانون العقوبات، حيث شمل بالعذر الزوج وا�ب وا�خ واAبن، مما يفيد أن الفاعل يجب أن يكون 

 - ف( يمكن أن يتسع ليشمل الزوجة أو ا�م أو ا�خت أو البنت ولو أن علة. 93 ص ،]150[ذكرا

من قانون  334لمادة ومن التشريعات كذلك التشريع البحريني في ا. التخفيف متوافرة بالنسبة لھن

لذي لم يميز فيھا بين الزوجين من حيث اAستفادة من العذر، إA  أنه قيد حق اAستفادة منه العقوبات، وا

بالنسبة للزوجة بشرط مفاجأة الزوج متلبسا بجريمة الزنا في بيت الزوجية، كما وسع من نطاق العذر 

وA يختلف ھذا الموقف عمّا ذھب . 56ص ،]163[كل من فاجأ أحد أصوله أو فروعه أو أخواتهليشمل 

إليه المشرع ا�ردني وا?ماراتي من حيث عدم التمييز بين الزوجين في اAستفادة من العذر وسريانه في 

 340والمادة  من قانون العقوبات ا?ماراتي 334مواجھة الزوجة وا�خت والبنت عم( بما جاء بالمادة 

وھكذا يتبين لنا أن معظم التشريعات العربية أجمعت على اعتبار عذر . من قانون العقوبات ا�ردني

اAستفزاز، عذرا مخففا للعقاب بغض النظر عن المستفيد منه كون أن في ذلك اخت(ف فيما بينھا، حيث 

في المستفيد منه وليست ھي سبب  غالبيتھا تجعل من العذر حكرا على الزوج فقط �ن ھذه الصفة Aزمة

فالزوج الذي وجد في وضع جعله يفقد السيطرة على أعصابه ومشاعره، . 901ص ،]27[تخفيف العقاب

ن أنھا وفية، ومخلصة وحافظة لعرضه ظوھي تخونه مع غيره، في حين كان يحين شاھد زوجته 

ا وعلى شريكھا دفاعا عن شرفه وشرفه، جعله يندفع تحت وطأة الغضب ودون تفكير إلى اAعتداء عليھ

في حين ذھبت تشريعات  91ص ،]187[،287،ص]172[وعرضه وليس انتقاما أو عقابا لما فعلته

أخرى إلى المساواة بين الزوج والزوجة من حيث اAستفادة من العذر، بل ھناك من التشريعات من 

 55، ص]163[خوة الذكوروسعت من نطاقه حيث شمل أقارب المرأة الزانية، كا�صول الفروع وا?

وھو ما لم يأخذ به المشرع الجزائري، مما يدعونا إلى القول أن موقفه غير . 91، ص]187[وما بعدھا،

مبرر، �ننا مجتمع مسلم، يحارب الفواحش والرذيلة وكل مظاھر اAنحراف، ويھدف إلى حماية ا�سرة 

والفروع كون أن الجريمة أكثر تأثيرا وأكبر وكان عليه أن يمدد نطاق العذر ليشمل ا�صول . من الفساد

  .من قانون العقوبات 279وقعا عليھم مما ھي عليه بالنسبة للزوج، ولھذا يستحسن أن يراجع نص المادة 

  مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.2. 1 .4. 2.1

بصدد كما سبق معنا، فإن المشرع الجزائري شمل كل من الزوجين بعذر التخفيف، لكن وبما أننا   

دراسة الجرائم التي ترتكبھا المرأة على ا�سرة وتحديدا في حق الزوج، فسوف تنصب الدراسة على 
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. الزوجة دون الزوج، ولو أننا في بعض ا�حيان نشير إلى الجريمة المرتكبة من طرف ھذا ا�خير

يشترط القانون Aستفادة أحد الزوجين من العذر أن يفاجئ الزوج اRخر وھو متلبسا 

  :وھذا الشرط ضروري ومرتبط بعلة التجريم و يشمل عنصرين ھما 93،ص]213[بالجريمة

  المفاجأة.1.2. 1 .4. 2.1

تتحقق المفاجأة عندما يشاھد الزوج زوجته وھي تزني برجل غيره بعدما كان واثق من أخ(قھا 

عذر التحقيق، فالمفاجأة A بد أن تحدث للزوج حتى يستفيد من .. 521،522 ص ،]63[ وإخ(صھا له

بدA من ..." في اللحظة التي فوجئ فيھا بزوجه متلبسا بالزنا" ولھذا كان على المشرع أن يستعمل لفظ

�نھا تفيد بأن المفاجأة حدثت �حدھما، صحيح أن الزوجة تفاجأ بمشاھدة زوجھا لھا ..." يفاجئه فيھا"

لمفاجأة ھي التي تثير غضب الزوج وھي في وضع A تحسد عليه، لكن المقصود ھنا ھو الزوج، �ن ا

 ،244 ص ،]175[ وتخرجه عن وعيه وإدراكه الطبيعي وتقديره السليم لKمور فيرتكب الجريمة

أما إذا كان ھذا ا�خير على يقين من أن زوجته . ويستفيد حينھا من العذر القانوني. 424 ص ،]174[

على قتلھا وھي متلبسة بالزنا، متسترا بعذر ر صقامت بجريمة الزنا، وترصد لھا وأتخونه وسبق لھا أن 

اAستفزاز، ف( يستفيد من العذر �ن ما قام به يُعتبر انتقاما وA تتوفر فيه أحد عناصر العذر المتمثلة في 

أما إذا كان يشك في أن  .351و 350،ص]243[،89و 88ص ،]60[،338ص ،]249[ المفاجأة

حتى يضبطھا متلبسة بالزنا، فإذا ما فوجئ بھا متلبسة زوجته على ع(قة بغيره وتخونه وترصد لھا 

 03د من العذر وھو ما قضت به محكمة النقض المصرية في قرارھا الصادر في يوقتلھا فإنه يستف

  .351و 350 ص ،]243[ ،522 ،ص]63[، 424ص ،]175[1925نوفمبر 

  التلبس بالزنا. 2.2. 1 .4. 2.1

ت الجريمة، بأنه يصعب إثبات التلبس بالزنا بالمشاھدة لقد سبق معنا عند الحديث عن أدلة إثبا

أثناء إتيان السلوك الذي تقوم به الجريمة، وبالتالي يتحقق التلبس بالزنا كلما شوھدت الزوجة وشريكھا 

وتخضع مسألة . في وضع مريب، A يدع أدنى شك في أن الجريمة قد وقعت، أو على وشك الوقوع

 ،]245[،90و 89ص ،]244[ ،244ص ،]175[ية لقاضي الموضوعالتلبس للسلطة التقديرتحديد 

ويشترط أن يقف الزوج بنفسه على حالة التلبس، ف( يكفي أن يخبره الغير بخيانة زوجته له، . 264ص

�ن اAستفزاز ينجم عن مفاجأة ھذا ا�خير لزوجته، وA يتحقق ذلك إA عن طريق مشاھدتھا مع شريكھا 

ومن ثم ف( يستفيد من العذر إذا قتل زوجته بعد أن أخبره الغير بأنه . الزنا في وضع مريب ينبئ بوقوع

  .82، ص]247[، 96، ص]213[شاھد زوجته وھي تخونه
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  ارتكاب القتل في الحال.3.1.4.2.1

 279ويعني ذلك، أن يكون القتل مزامنا لمشاھدة الزوجة متلبسة بالزنا، وھو ما تؤكده المادة   

في اللحظة التي يفاجئه فيھا في حالة : "...ئري في العبارات الواردة فيھا كمايليقانون العقوبات الجزا

ولعل الحكمة منه، ھو أن سلوك الزوج لم يكن إA . ، فقيام العذر مرھون بتحقق ھذا الشرط"تلبس بالزنا

رد فعل لما شاھده فأصبح غير قادر على السيطرة على أعصابه من شدة الغضب 

وA يحول دون قيام العذر مرور فترة من . الذي تولد لديه 270،ص]151[،96،ص]213[والثوران

الزمن بين المفاجأة والقتل، كأن يذھب الزوج إلى غرفة مجاورة أو إلى المطبخ ?حضار س(ح أو وسيلة 

، طالما الغضب الذي انتابه والثورة 83،ص]187[،353،ص]243[،94،ص]158[يستعملھا في القتل

أما إذا ھدأت ثورة الزوج وارتكب القتل بعد ذلك ف( يستفيد من . مة لديهالنفسية Aزالت قائ

وتقدير الزمن الذي مر بين المفاجأة والقتل مسألة موضوعية . 353،ص]243[،270،ص]250[العذر

كما A يستفيد من العذر الزوج الذي . 425،ص]175[،353،ص]243[تخضع للسلطة التقديرية للقاضي

، ]243[المفاوضات بينه وبن شريك زوجته في سبيل الحصول على تعويضيرتكب القتل بعد فشل 

فالعذر يقتضي إن يعاصر . ،  أو إذا أجّل القتل لفرصة أخرى46،ص]242[،89،ص]244[،353ص

وفي ھذا الصدد اختلف الفقه، . القتل زمن اكتشاف الجريمة وA يتراخي لمدة من الزمن يزول معھا العذر

ج متسع من الوقت نسبيا نظرا للوضع الذي يكون فيه، وما قد ينتابه من دھشة فذھب فريق إلى منح الزو

بينما ذھب جانب آخر إلى إتاحة فرصة قصيرة . وھلع يتردد خ(لھا في أخذ القرار، مما قد يأخذ منه وقتا

 فإن ترك البيت وخرج بحثا عن ذلك،. من الزمن تمكن الزوج من البحث مث( عن س(ح أو أداة مث( فقط

 283ص ،]172[كما يسقط العذر في حالة ما إذا ھربت الزوجة وشريكھا وتعقبھما لقتلھما.فيسقط العذر

  .284و

  اRثار القانونية المترتبة على توافر العذر.  2.4.2.1

إذا اجتمعت الشروط الث(ثة السابقة يقوم عذر التخفيف ويستفيد الزوج من عقوبة مخففة بينھا   

من قانون العقوبات الجزائري، سواء تعلق ا�مر بالقتل أو الجرح أو  283المشرع في نص المادة 

لكن ما القول لو تعدد الجناة في جريمة القتل؟ فھل ينصرف أثر العذر ليشملھم؟ وما ھو حكم . الضرب

استعمال الضحية لحقھا في رد الخطر الذي يداھمھا من جراء الفعل المشمول بالعذر؟ وحتى نتمكن من 

على ھذه التساؤAت، A بد من الرجوع إلى القواعد العامة وتبيان موقف المشرع الجزائري منھا ا?جابة 

جريمة القتل في حالة لسنتناول تفصي( العقوبة المقررة وكذا موقف بعض التشريعات العربية، وقبلھا 

  .توفر العذر المخفف
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  تخفيفالعقوبة المقررة للقتل العمد في حالة توفر عذر ال.1. 2.4.2.1

إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة :" من قانون العقوبات الجزائري على أنه 283نصت المادة 

  :على الوجه اRتي

  .الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق ا�مر بجناية عقوبتھا ا?عدام أو السجن المؤبد -

  .الحبس من ستة أشھر إلى سنتين إذا تعلق ا�مر بأية جناية أخرى -

  .الحبس من شھر إلى ث(ثة أشھر إذا تعلق ا�مر بجنحة -

من ھذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على  2و 1في الحاAت المنصوص عليھا في الفقرتين   

يلتزم القاضي ". الجاني بالمنع من ا?قامة من خمس سنوات على ا�قل إلى عشر سنوات على ا�كثر

حقق عذر اAستفزاز، وتطبق عقوبة أخف من العقوبة المقررة بتطبيق أحكام المادة السالفة الذكر إذا ت

 ،271ص ،]250[ لجريمة القتل العمد، والتي تطبق أص( على الجنح، وA يتغيّر وصف الجريمة

إA أن الرأي الغالب في الفقه يرى بأن العذر المخفف المقترن بالقتل يغير من وصف  86 ص ،]247[

، تتراوح عقوبتھا في القانون الليبي 99 ص ،]150[ ،340ص ،]249[ الجريمة من جناية إلى جنحة

، كما يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ العقوبة 375من أربع وعشرين ساعة وث(ث سنوات طبقا للمادة 

من قانون العقوبات  237وتطبق أحكام المادة . 99 ص ،]150[ عقوبات ليبي 112عم( بالمادة 

ساعة إلى ث(ث  24(لى الزوج المستفيد من العذر بعقوبة الحبس من المصري، إذا تحقق العذر، فيحكم ع

زوجته أو أحد محارمه متلبسا  أفاجتويستفيد من ھذا العذر الزوج الذي ي. 340ص ،]249)[سنوات

من قانون العقوبات  340بالزنا، إذا قام بالقتل أو الضرب المفضي إلى الموت طبقا لما جاء بالمادة 

  :من نفس القانون والتي ھي كاRتي 97ويعاقب بالعقوبة التي أقرتھا المادة .  315ص ،]233[ا�ردني

إذا كان الفعل جناية توجب ا?عدام أو ا�شغال الشاقة المؤبدة أو اAعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى  -

  .الحبس سنة على ا�قل

  .لى سنتينإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات ا�خرى كان الحبس من ستة أشھر إ -

  .وإذا كان الفعل جنحة ف( تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشھر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا -

أما فيما عدا حالة التلبس بالزنا، فيستفيد الزوج الذي يفاجئ زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو  

قانون  562مادة أخواته مع آخر على فراش غير مشروع من العذر المخفف للعقوبة عم( بنص ال

  . العقوبات اللبناني

من  423كما يستفيد من العذر المخفف وتنزل العقوبة في التشريع المغربي طبقا �حكام الفصل 

فتخفف عقوبة القتل العمد إذا اقترن بعذر مخفف من سنة إلى خمس سنوات بالنسبة ] 62[القانون الجنائي

مؤبد والحبس من ستة أشھر إلى سنتين في جميع الجنايات للجنايات المعاقب عليھا با?عدام أو السجن ال
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وبا?ضافة إلى ما قد . وإذا تعلق ا�مر بالجنح فتنزل العقوبة لتتراوح من شھر إلى ث(ثة أشھر. ا�خرى

من ذات القانون، يمكن له أن  424ينطق به القاضي من عقوبة سالبة للحرية، فإنه وعم( بأحكام الفصل 

د من العذر بالمنع من ا?قامة من خمس سنوات إلى عشرة، ا�مر الذي يدفعنا إلى يحكم على المستفي

الحديث عن مدى تأثير العذر على العقوبات التبعية والتكميلية؟ يتفق الفقه على أن اRثار القانونية للعذر 

  .100،ص]242[تنحصر في الجزاء، فإما أن يكون عذرا مخففا للعقاب أو معفيا منه

العقوبة والتدابير، حيث يحق للقاضي إلى جانب العقوبة المقررة : لجزاء له صورتينولما كان ا

. والجزاء كما نعلم عقوبات أصلية وتبعية وتكميلية. للجريمة والمقضي بھا، أن يحكم كذلك بتدبير أو أكثر

  .ولھذا A بد من معرفة ا�ثر الذي يرتبه تطبيق العذر على ھذه العقوبات

أن العذر ينصرف أثره إلى العقوبة ا�صلية بالدرجة ا�ولى، ويمتد بالضرورة يؤكد الفقه على 

 ،]242[ إلى العقوبة التبعية، ويُحل محلھا عقوبة أصلية أخرى أخف A ترتبط بھذه العقوبة التبعية

دام أما بالنسبة للعقوبات التكميلية، فلقد ميز المشرع الجزائري بين الجنايات التي عقوباتھا ا?ع. 100ص

من قانون  283والسجن المؤبد والسجن المؤقت ولم يجعل للعذر أثر عليھا، وھو ما جاء به في المادة 

في الحاAت المنصوص عليھا في " :من ھذه المادة و الفقرة ا�خيرة التي جاء فيھا 2و 1العقوبات الفقرة 

ا?قامة من خمس سنوات على  يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من  من ھذه المادة 2و1الفقرتين 

وبالنسبة للتدابير اAحترازية والتي يؤمر بھا للحد من الخطورة ...."ا�قل إلى عشرة سنوات على ا�كثر

تعين  خطورة إجرامية ا?جرامية للفاعل أو لمواجھتھا، فإذا تبيّن للقاضي أن شخصية الجاني تنطوي على

من  240ھا أو الحد منھا، كما فعل المشرع السوري في المادة عليه اتخاذ التدبير ا�مني ال(زم لمواجھت

قانون العقوبات، حيث أجاز للقاضي بالرغم من وجود العذر المعفى من العقاب، اتخاذ تدابير إص(ح 

  . 102،ص]242[وتدابير اAحتراز ما عدا العزلة

تحقق لظرف A دخل لكن ما القول لو أن الزوج استنفذ كل نشاطه ا?جرامي لكن النتيجة لم ت  

طبقا للقواعد العامة فإن الشروع في الجناية . أن نشاطه أو قف لظرف خارج عن إرادته؟ ?رادته فيه؟ أو

كالجناية نفسھا إذا لم توقف أو لم يخب أثرھا إA نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا، حتى ولو لم 

على نص  بناءوA شروع في الجنح إA . بھايمكن تحقيق الھدف المقصود بسبب ظرف مادي يجھله مرتك

وبما أن عقوبة الشروع في القتل ھي نفس العقوبة المقررة للجريمة، ". ج. ع. ق 31المادة "صريح 

فيستفيد الزوج من العذر فتطبق عقوبة الجنحة، وتسري عليه ا�حكام المتعلقة بالجنح بما فيھا نص المادة 

  .وج على فعله �نه A يعدوا أن يكون شروعاج وبھذا A يعاقب الز. ع. من ق 31
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  أثر العذر في حالة تعدد الجناة .2. 2.4.2.1

A يستفيد من عذر التخفيف إA الزوجة أو الزوج  الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فيقتلھا   

الجناة  تعددوشريكھا أو يقتل أحدھما، وصفة الزوجية ظرف شخصي Aزم لقيام العذر، لكن ما القول لو 

وساھموا في ارتكاب الجريمة؟ فھل ينصرف أثر العذر إلى الجميع؟وھل يستفيد الزوج من التخفيف إذا 

  :كانت مساھمته في الجريمة مساھمة تبعية؟ لSجابة على ھذه ا�سئلة A بد من التمييز بين وضعيتين

ص أو إذا كان الزوج ھو الفاعل ا�صلي في الجريمة وساھم معه شخ.1.2. 2.4.2.1

  أشخاص آخرون بصفتھم فاعلين أو شركاء

من قانون العقوبات  279ف( جدال في أن الزوج يستفيد من عذر التخفيف عم( بأحكام المادة  

أما المساھمون معه في الجريمة سواء كانت مساھمتھم أصلية أو تبعية ف( يستفيدون من . الجزائري

وA تؤثر الظروف :" والتي جاء فيھا 02الجزائري فقرة  من قانون العقوبات 44العذر طبقا لنص المادة 

الشخصية التي ينتج عنھا تشديد أو تخفيف العقوبة أو ا?عفاء منھا إA بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي 

فنص المادة حسم كل جدل أو نزاع في المسألة بغض النظر عن نوع المساھمة ". تتصل به ھذه الظروف

 ،341و 340،ص]249[ ،228ص ،]118[ر العذر على من اتصل بهفي الجريمة حيث قصر أث

بينما ن(حظ بأن المشرع المصري ميز بين ما إذا كان . ، سواء كان فاع( أو شريكا269 ص ،]250[

أما من ساھم معه . المساھم فاع( آخر إلى جانب الزوج، وجعل أثر العذر مقتصرا على ھذا ا�خير

وإذا ارتكب الزوج القتل وساعده في . 269،ص]250[،426ص ،]175[فيسأل عن جريمة قتل عمد

ذلك شريك، فإن انصراف أثر العذر إلى الشريك متوقف على مدى علمه بھذا العذر فإن كان يعلم يستفيد 

أما في القانون . 94،ص]244[من التخفيف، وإن كان A يعلم فيساءل عن كونه شريكا في جريمة قتل

ن العذر فاع( أصليا وساھم معه فاع( أو شريكا، ف( يستفيد من العذر إA إذا الليبي فإذا كان المستفيد م

ويتفق التشريع . 101،ص]150[من قانون العقوبات الليبي 101و 99كان يعلم به طبقا �حكام المادتين 

الجنائي المغربي مع نظيره الجزائري من حيث تأثير عذر التخفيف على المساھمين في الجريمة فاعلين 

كانوا أم شركاء، كون أن ھذا العذر ھو عذر شخصي A تأثير له إA على من اتصل به طبقا للقواعد 

وA تؤثر "من القانون الجنائي  130العالمة للمساھمة الجنائية، وھو ما نص عليه صراحة الفصل 

ر الظروف الشخصية التي ينتج تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إA بالنسبة لمن تتوف

  ..91،ص]60"[فيه
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  إذا كان الزوج شريكا في الجريمة .2.2. 2.4.2.1

إذا اقتصر دور الزوج على المساھمة التبعية، وارتكب القتل شخصا آخر، ف( يستفيد ھذا ا�خير 

ج . ع. ق 279من العذر لعدم توفر صفة الزوج فيه، كما A يستفيد الزوج من العذر �ن نص المادة 

أن يقوم الزوج بقتل زوجته أو ضربھا أو جرحھا، وبالتالي فيعاقب بنفس العقوبة  اشترط لقيام العذر

يعاقب الشريك في جناية أو :" ج . ع. ق 44/01المقررة للجريمة المرتكبة من قبل الفاعل طبقا للمادة 

جريمة وإذا أمعنا في الوضع الذي ينشئه دور الزوج في ال..." جنحة بالعقوبة المقررة للجنحة أو الجنحة

ن(حظ أن الزوج يعاقب بعقوبة الجنحة إذا قام بالقتل، أما إذا كان شريكا في الجريمة فيعاقب بالعقوبة 

ولھذا A بد من تعديل النص  426،ص]175[العدالة ويرفضه المنطقالمقررة للجناية، وھو أمر تأباه 

  .القواعد العامة من وجعله يشمل الزوج الشريك استثناءالقانوني المتعلق بعذر التخفيف، 

  الدفاع الشرعي في مواجھة الفعل المشمول بالعذر المخفف .3.2.4.2.1

إن المشرع الجزائري لم يتناول ھذه المسألة في النصوص المتعلقة بجريمة الزنا، وبالتالي ما 

سة زوجته وھي متلب أفاجتفالزوج الذي ي. علينا إA الرجوع للقواعد العامة المتعلقة بالدفاع الشرعي

بالزنا، ويحاول قتلھا وشريكھا، فيرد أحدھما الخطر الذي يداھمه بفعل مماثل فيقتل الزوج دفاعا عن 

نفسه، A يسأل عن فعله بل أن فعله مبررا ومباحا �نه ممارسة لحق يقرره القانون لرد العدوان الواقع 

زوجة الذي وA يساءل الشريك أو ال .260إلى  258،ص]203[،130و129،ص]118[على النفس

يقتل الزوج المخدوع في عرضه وشرفه، إذا كان فعله Aزما ومتناسبا مع فعل الدفاع، وA تحرك دعوى 

الزنا �نھا معلقة بشرط شكوى  الزوج، والنتيجة مأساوية، يلطخ  شرفه ويستباح عرضه وتزھق روحه 

  . لزوجة وشريكھا من العقابوھكذا تفلت ا. �نه دافع عن شرفه، فھو مجرم نال جزاءه في نظر القانون

وأمام ھذا الوضع الشاذ، نادى بعض رجال القانون بإيجاد حلول لتفادي مثل ھذا الوضع، ومن   

الحلول المقترحة ما ھو مؤقتا لحين تعديل النصوص المتعلقة بذلك، وتتمثل في أن يخول للنيابة العامة 

م فيھا قتل الزوج من طرفھا حين ضبطھا تحريك الدعوى العمومية في جريمة زنا الزوجة لكل قضية ت

ذلك أن . ولقد إستدل الدكتور حسنين المحمدي بالشكوى والغرض منھا. متلبسة بجرمھا  مع شريكھا

المشرع لم يعلق الدعوى على وجوب صدورھا عن الزوج المضار من الجريمة حفاظا Aستمرار الحياة 

بين المطالبة بالعقاب أو التستر على جرم زوجته خوفا ولھذا ا�خير حق الموازنة . العادية داخل ا�سرة

  .من العار والفضيحة وصونا لشرفه وعرضه

ولما كان الفعل الذي أقدم عليه الزوج والمتمثل في قتلھا وھي متلبسة بالزنا، أكثر إثارة 

يرفع  اب أنو، فمن الص104،ص]242[للفضيحة، وقوي الدAلة على أنه لو بقي حيا لتابعھا أمام القضاء
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القيد في ھذه الحالة وبھذا سوف يطولھم القانون ويتابعون عن جريمة الزنا، بالرغم من أنھم أفلتوا من 

أما بالنسبة للحل الدائم، فلقد اقترح تعديل نصوص قانون العقوبات بشكل يجعل تلك الخاصة . عقوبة القتل

 ريكه لدفع عدوان الزوج أثناء مفاجأتهبالدفاع الشرعي A تشمل الفعل الذي يقوم به الزوج الزاني أو ش

بتعديل نص المادة المتعلق بعذر اAستفزاز المخفف للعقوبة ليصبح عذرا معفيا . متلبسان بالحرامما بھ

  .للعقاب، ويتسع لتشمل إضافة للزوج، ا�ب واAبن وا�خ

المادة  أما فيما يخص النصوص ا?جرائية، فلقد اقترح الدكتور حسنين المحمدي أن يعدل نص

الخاص بالشكوى المقدمة من الزوج، في حالة قتله وھو يحاول الثأر لعرضه فينتقل حق تحريك الدعوى 

ويقول أنه بھذه التعدي(ت سوف  106و105و104،ص]242[إلى أقارب الزوج حتى الدرجة الرابعة

ة القتل، يكون الزوج في وضع أقوى، حيث إذا ذھب ضحية زوجته وشريكھا، فسوف يتابعان عن جريم

ويساءAن عن فعل الفاحشة ما دام حق تحريك دعوى الزنا قد آل إلى ا�قارب الذين ينوبون الزوج في 

  .المطالبة بتوقيع العقاب عليھما

  عذر التخفيف في الشريعة ا?س(مية.4.2.4.2.1

 ]251[فاع عن النفس والعرض والماللقد استقرت أحكام الشريعة ا?س(مية على إقرار حق الد  

وقد يكون القتل لمنح . كمن يرى رج( يزني بامرأته فيقتله. ، وأباحت القتل في سبيل ذلك147ص

، ومثاله أن يرى أحد ا�شخاص رج( يزني بامرأة، وA يستطيع 386 ص ،]235[استمرار الجريمة

 يزني إذا وجد رج(:" ولقد قال إبن قدامة. فعله عنمنع الجريمة إA بالضرب أو القتل، ف( يعاقب 

واختلف آخرون . وھو موقف المذھب الشافعي 353 ،ص]170"[بامرأته فقتله ف( قصاص عليه وA دية

أنه A قود فيه ومنھم الحنابلة،  وحجتھم في  329 ص ،]252[يه من عدمه، فقال فريقفي وجوب القود ف

ام وA بد فيه من حكم ذلك أن الزاني المحصن عقوبته الرجم، فھو غير معصوم الدم، وأن قتله إلى ا?م

ولقد قدر جمھور الفقھاء أنه من رأى امرأته تزني مع رجل فقتلھا أو . حتى A تكون أمور الناس فوضى

مستدلين في ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب رضي M . 360،ص]235[أحدھما ف( عقوبة عليه

الدم فجاء حتى قعد مع عمر فجعل عنه بينما ھو يتغدّى يوما إذ قبل رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ ب

ما يقول : ياأمير المؤمنين إن ھذا قتل صاحبنا مع امرأته، فقال عمر: يأكل، وأقبل جماعة من الناس فقالوا

ھؤAء؟ فقال ياأمير المؤمنين، إني ضربت فخذي امرأتي بالسيف، فإن كان بينھما أحد فقد قتلته، فقال لھم 

إن : قطع فخذي امرأته فأصاب وسط الرجل فقطعه بإثنين، فقال عمرما يقول؟ قالوا ضرب بسيفه ف: عمر

وإذا كانت المرأة راضية ف( ضمان عليه فيھا، وإن كانت مكرھة فعليه . 353،ص]170[عادوا فعد

، إذا لم يعترف ولي الدم 386،ص]235[وعلى أي حال A بد من إثبات الزنا بأربعة شھود. القصاص
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يارسول M صلى M عليه وسلم أرأيت أني وجدت مع : ريرة أن سعدا قالبالواقعة، لما روي عن أبي ھ

. 354،ص]170"[نعم"فقال رسول M صلى M عليه وسلم . امرأتي رج( أمھله حتى آتي بأربعة شھداء

وقال بعض الفقھاء أنه  يكتفي في البينة بشاھدين، �ن الشھادة ليست على ثبوت الزنا وإنما لمنع 

وقال فريق آخر أن . 334 ص ،]248[ادة اثنين، فيكفي لنفيه ذلكو�ن القصاص يكفي فيه شھ. القصاص

رة ضرورة التعزير ويرى ا?مام محمد أبو زھ. 329،ص]248[فيه القود، �ن إقامة الحدود إلى ا?مام

النسبة ولو لم تجب الدية وA الكفارة، �ن دمه مباح بالنسبة لSمام، ويورث شبھة ب وأن يكون شديدا

لغيره، والقصاص يدرأ  بالشبھات كالحدود، واستباحة دمه لغير ا?مام تصلح شبھة تمنع القود بالنسبة 

  .329،ص]248[للغير

فالقتل والضرب يكون إما لمنع استمرار جريمة، ويعد من قبيل ا�مر بالمعروف والنھي على      

وقد يكون لدرئ . 386،ص]235[الجريمة المنكر، وفي ھذه الحالة A تسقط العقوبة فحسب بل تنمحي

، وحينھا 387،ص]235[العار، كمن يعلم ببينة مثبتة أن أحد محارمه تزني، فإنه إذا قتلھا يعذر في قتلھا

ف( يجب عليه قصاص وA دية وA كفارة، وA يحرم من الميراث، لكن إدا رأى ولي . تسقط العقوبة فقط

  .ا�مر أن يفرض تعزيرا فيجوز ذلك

لقتل إذا كان لمنع استمرار جريمة أو فعل محرم، ففاعله قائم بواجب ديني وفعله مباح ومبرر، فا  

يعود حق  محارمه الزانية على فعل ارتكبته بينما الثاني يثأر لعرضه وشرفه، وھو بصدد محاسبة أحد

  :يةقيام العذر في الشريعة ا?س(مويشترط ل. العقاب عليه إلى ا?مام وليس من اختصاصه ھو

أن يكون القتل مقيدا برؤية الزنا، ف( يكفي إخبار الزوج من الغير بزنى زوجته، بل يجب أن يشاھد  -

  353،ص]170[،527،ص]63[بنفسه ذلك، وإA كان فعله مستوجبا للقصاص

 ،]170[أن تكون المرأة الزانية راضية ومطاوعة لشريكھا، وإن كانت مكرھة فعليه القصاص -

  .353ص

لقائم بالجريمة الزوج أو ا�ب أو ا�خ، كما أنه يثبت لغير الزوج العذر المعفي من العقاب إذا أن يكون ا -

ويستفيد من العذر كذلك من رأى . بعدھا وما 325،ص]250[كان ثمة معاينة وأقر أولياء الدم ذلك

  .شخصا يزني بامرأة فكان عليه حقا أن يغير المنكر، ف( يقاد وA دية عليه

 فقھاء الشريعة ا?س(مية القدامىس(مي الحديث موقفا A يختلف كثيرا عما ذھب إليه وللفقه ا?  

حيث يرى جانب منھم بأن عذر التخفيف من العقاب في جريمة الزنا A وجود له وليس للزوج أن يقتص 

وليس للزوج إA أن يستجمع الشھود، أو أن يرفع دعوى . لنفسه بنفسه، بل ذلك منوط با?مام

مستدلين في ذلك بما جاء عن رسول M صلى M عليه وسلم في حديث أبي . 249،ص]250[ناللعا

ھريرة رضي M عنه حين جاء رجل يسأل الرسول صلى M عليه وسلم إذا ما كان عليه أن يستجمع 

وما روي عن ". بنعم"أربعة شھودا على زنا زوجته ومن معھا، فأجابه الرسول صلى M عليه وسلم 
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علي بن أبي طالب رضي M عنه حين سأله موسى ا�شعري مستفتيا في قضية رجل من أھل الشام قتل 

. 250،ص]250[فأرسل به قائ( إن ھذا الشيء ما ھو بأرضي. زوجته ومن معھا حين وجدھما معا

A عقاب  بينما يذھب آخر من التيار ا?س(مي المتقدم ويناصره الفقه ا?س(مي الحديث إلى القول بأنه

إط(قا على من قتل زوجته ومن يزني بھا، �ن الزنا من جرائم الحدود التي A تقبل التمھل أو التّراخي 

  250،ص]250[في تنفيذھا

 مية منذ أكثر من أربعة عشرة قرناوھكذا تبين لنا أن عذر اAستفزاز قد عرفته الشريعة ا?س(  

  .ى زوجته ومن يزني حال مفاجأتھا متلبسة بجريمة الزناورتبت عليه إعفاء الزوج الذي يرتكب القتل عل

  آليات الحد من جريمة الزنا.3.4.2.1

ولقد وردت كلمة الجريمة في ست وستين . إن الجريمة سلوك شاذ ينبغي محاربته والتصدي له  

 ، بمعان مختلفة مثل ا?ثم والخطيئة والمعصية، وھي قديمة قدم وجود ا?نسان10،ص]251[آية قرآنية

. إھتم بدراستھا الف(سفة وعلماء ا�خ(ق وعلماء الدين واAجتماع والقانون وعلماء النفس. على المعمورة

كما اھتم علماء اAجتماع وعلم ا?جرام بدراسة . وحاولوا الوقوف على العوامل وا�سباب المؤدية إليھا

ج المجرم واتقاء الجريمة والمجرم بھدف إعطاء تفسير متكامل للظاھرة ا?جرامية، وع(

كما حاول الكثير من العلماء تفسير الظاھرة ا?جرامية، بإرجاعھا إلى أحد  24،ص]252[خطورته

إA أن معظم اAتجاھات الحديثة في ھذا المجال . عوامل البيئة الداخلية أو الخارجية المحيطة بالمجرم

ر على تكوينه الشخصي والنفسي تجمع على أن الجريمة  نتيجة تضافر عدة عوامل تحيط بالفرد، تؤث

واAجتماعي، ويتأثر بھا إيجابا فيكون شخصا سويا صالحا في المجتمع، أو سلبيا فيكون منحرفا أو 

كما بينت أن أبرز العوامل المؤثرة في سلوك ا?نسان ھي العوامل . خارجا عن قواعد الجماعة والقانون

نه ومستواه الثقافي واAجتماعي والديني، وھي ، التي تؤثر في سلوكه وتكوي530ص ،]63[اAجتماعية

بھذا تعتبر من أھم العوامل الدافعة إلى الجريمة وخاصة في جريمة الزنا، ولھذا A بد علينا أن نتعرض 

  . إلى أھم ھده العوامل حتى نتوصل بعد ذلك إلى الحلول أو آليات الحدّ من الجريمة

  ب جريمة الزناالعوامل وا�سباب الدافعة Aرتكا .1.3.4.2.1

يقوم الفاعل فيھا بإشباع غريزته الجنسية بطريقة  –إن جريمة الزنا جريمة أخ(قية واجتماعية   

غير شرعية، طالقا العنان لھا فيجعلھا تتحكم في سلوكاته مما يترتب عليه ا?ضرار بالغير بما فيھم أفراد 

فا0 خلق ا?نسان وغرس فيه حب . فيها�سرة من أزواج و أبناء وأقارب والمجتمع ككل بنشر الفساد 

الشھوات والملذات، وسمح له بأن يشبع ھذه الغريزة عن طريق الزواج والتكاثر حتى يحافظ على 
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يكبح به جماح ھذه  كما فضله عن باقي المخلوقات بأن وھبه عق(. استمرار الحياة على المعمورة

ق اRخرين، ولعل أھم العوامل المؤثرة على الشھوات ويتصرف فيھا بشكل سليم يجنبه اAصطدام بحقو

  :الفرد Aرتكابه الجريمة نجد

النشوء في بيئة غير سوية، تفتقد فيھا المبادئ وا�خ(ق وA يعرف أفرادھا معنى الشرف والعرض،  -

فيتشبع الفرد بھذه الرذائل، ويتعلم من والديه سوء الخلق، فيرى الجريمة، وA يميز بينھا وبين الفعل 

فا�ب يزني في بيت الزوجية بامرأة أخرى، وا�م تستقبل عشيقھا في غياب زوجھا وتبيح له . صحيحال

فكيف لھؤAء أن يميزوا بين الصواب والخطأ؟ وكيف يتعلمون التحكم . نفسھا تحت أنظار أبنائھا الصغار

  في الغريزة وقد أبيحت أمامھم مشاھدة مثيرة للجنس؟

مراقبة تصرفاتھم داخل البيت وخارجه، كأن يترك الطفل وشأنه أمام القنوات إھمال تربية ا�بناء وعدم  -

التلفزيونية عبر ا�قمار الصناعية وما تبثه من أف(م إباحية، أو أمام ا?نترنيت، أو يتصفح كتب لKدب 

، أو يترك الطفل لساعات طويلة في الشارع يختلط برفاق السوء ويتعلم منھم 123،ص]251[المكشوف

وك المنحرف، فيكون فريسة سھلة لممارسة الشذوذ الجنسي عليه من طرف البالغين، أو يكون السل

  .منحرفا جنسيا

  .ضعف الوازع الديني، وابتعاد المجتمعات العربية عن مبادئ ا?س(م -

و انفتاح العالم العربي على الغرب، وتأثره با�فكار التحررية والمظاھر البراقة للحياة بما فيھا اللھ -

وا?باحة الجنسية مما أدى إلى تدھور ا�خ(ق وكثرة الفساد، فحادت المجتمعات المسلمة عما رسمته 

  .الشريعة ا?س(مية من مبادئ ومثل عليا

التصدع ا�سري، ونقصد به التصدع العاطفي لKسرة والذي يتحقق بوفاة أحد الوالدين أو كم(ھما، أو  -

فقدان العائل أو السند، فيختل التوازن العاطفي عند الطفل الذي تظھر بالط(ق أو ا?ھمال العائلي، أو 

والتصدع المادي ويتحقق عندما يكون المستوى المعيشي . 137و136 ص ،]253[نتائجه عند المراھقة

لKسرة جد ضعيف، تعاني من الفقر وA تستطيع أن تسد حاجات أفرادھا، كأن يكون ا�ب بطاA، أو 

خل تحت البند ظروف المعيشة، بما فيھا السكن غير ال(ئق والذي A تتوفر فيه أدنى ويد. دخله غير كاف

  .شروط الصحة والراحة

ولو أنني A أوافق رأي من يجعل الفقر في المرتبة ا�ولى من بين ا�سباب ا�خرى الدافعة   

 صمن الناس أحرولعل أن ھذه الطبقة فالفقر ليس سببا ?باحة ا�عراض، . 530،ص]63[لجريمة الزنا

على عرضھا وشرفھا من الطبقات الغنية التي قد تنتشر فيھا الجريمة بنفس القدر أو أكثر مما ھي عند 

 Aيمكن التفريط فيھا ?شباع البطون، و Aتقدر بثمن، و A الفقراء، �نھا مسألة تتعلق با�خ(ق والقيم التي

  .حديد وجود الجريمة من عدمهيعتبر الغنى أو الفقر معيارا صحيحا يعوّل عليه لت
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 442 ص ،]173[ تفاھة العقوبة المقررة للجريمة، حيث A تحقق الحماية الجنائية لKسرة وا�خ(ق -

كما أنھا A تتناسب وعظمة الجريمة، وبھذا A تتحقق الغاية المتوخاة من العقوبة، والمتمثلة في . 443و

اني حتى A يعود إلى فعله ثانية، وحتى يكون عبرة حماية حقوق الزوج وا�سرة، عن طريق  ردع الج

  .لمن أراد اAقتداء به مما يحقق الردع العام

  .التأثر با�فكار التحريرية الغربية المنادية بالتحرر الجنسي -

التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنھا من طرف المضرور، لما في ذلك من خطر على استقرار -

  .اا�سرة، ومساسا بسمعتھ

غياب الزوج للعمل في بلد آخر مدة طويلة، وازدياد مسؤوليات الزوجة، ا�مر الذي يجعلھا تطلب  -

 المساعدة من اRخرين لعدم قدرتھا على القيام بدور زوجھا، مما قد ينتھي بھا إلى الخيانة الزوجية

  .475ص ،]173[

- Aدھما ليس لھم تجربة ودراية بالتربية تقلص ا�سرة وانكماشھا إلى أسرة نواة، يعيش بھا زوجين وأو

والتوجيه ا�خ(قي للطفل والذي من خ(له يكتسب القيم السلوكية السوية، بما فيھا كيفية التعامل مع الغير 

  .واحترامه واحترام العادات وتعلمھا، خاصة في ظل التحوAت التي تشھدھا المجتمعات ككل

با�زواج إلى البحث عن البديل انتقاما من ا�سرة التي الزواج المبكر أو غير المرغوب فيه يدفع  -

  .أرغمت الزوج أو الزوجة على اAرتباط بطرف غير مرغوب فيه

  .إحجام الشباب عن الزواج أدى إلى ظھور أنماط جديدة من الع(قات خارج إطار الزواج -

  .الواقع اAقتصادي المرير لKسرة -

ما تعددت أو ارتقت في ا�ھمية فھي A تبرر فعل الزنا وA و مھ.وا�سباب كثيرة، ونكتفي بأھمھا  

  خ(ق، واعتداء على قدسية الزواجتعفى صاحبه من العقاب، لما فيھا من خروج وخرق لقواعد ا�

وخيانة لKمانة الزوجية وسبب Aنح(ل الروابط ا�سرية وتشرد ا�بناء، ولھذا A بد من إيجاد آليات للحد 

  .سنتعرض لھا في الفرع ال(حق من الجريمة والتي

   آليات الحد من الجريمة.2.3.4.1.2

ي أو إنكار ما ترتبه الجريمة من آثار، أخطرھا التصدع العائلي وانح(ل رابطة ضتغاالA يمكن   

الزوجية والتي يكون ضحيتھا ا�طفال، فيحرمون من حقھم في العيش داخل أسرة منسجمة، وما قد 

  .ل في التوازن النفسي والشخصي لديھميترتب عن ذلك من اخت(

ومن اRثار كذلك، انتشار الع(قات غير الشرعية وانتشار الفساد، واخت(ط ا�نساب با?ضافة   

فكل ھذه اRثار وغيرھا تنعكس حتما على . إلى انتشار ا�مراض الجنسية، واAستھانة بقدسية الزواج



154 

 

وحجم الضرر يفوق بكثير السلوك ا?جرامي في حد . الزوج المضرور وا�بناء وا�سرة والمجتمع ككل

ولھذا A بد من القضاء على . المتمثل في إشباع نزوة عابرة، تجرف أسرة بأكملھا إلى الجحيم -ذاته

  :ا�سباب المؤدية للجريمة، ووضع ميكانيزمات للحد والوقاية منھا، ولعل أھم وأنجع ع(ج ھو

يجب أن يشمل المشرع بعض ا�فعال كالع(قات غير الشرعية بين حيث  -الردع سواء بالنسبة للتجريم -

أو بالنسبة للعقاب، فيشدد من العقوبة المقررة  -شخصين A تربط بينھما ع(قة زوجية وغير متزوجين

للجريمة لترتقي إلى مصاف الجنايات، وھو ما نادى به بعض رجال القانون، بينما يفضل آخرون 

 563،ص]63[ا?س(مية وتطبيق حد الزنا على مشھد من الناس الرجوع إلى قواعد الشريعة

  .، مما يتحقق به الردع العام والخاص لشدة العقوبة وصرامة تطبيقھا508،ص]250[،

  .إسقاط حق الدفاع الشرعي المقرر للزوج الخائن وشريكه في مواجھة الزوج المضار -

الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بجريمة  إضفاء عذر ا?عفاء من العقوبة على القتل الذي يرتكبه -

  .الزنا، سواء وقع القتل عليھا أو على شريكھا أو عليھما ا?ثنين

  .إلغاء القيود التي تحول دون توقيع الجزاء من شكوى وصفح -

  .اAعتناء با�بناء وتنشئتھم على ا�خ(ق والفضيلة ومبادئ ا?س(م، �نھم أباء الغد -

ر تعاليم ا?س(م وترھيب الناس من غضب M عز وجل وعقابه، وتبيان مسؤوليات دور المساجد في نش-

  .ا�زواج تجاه بعضھما وتجاه ا�بناء

تخصيص برامج تلفزيونية تعنى با�سرة ومشاكلھا، يقوم بھا مختصون نفسانيون وعلماء اAجتماع  -

لجريمة، ويوجھون الزوجين إلى وقانونيون، يحاولون الوقوف على أھم ا�سباب التي قد تؤدي إلى ا

  .السبل التي تجنبھم الوقوع في الخطيئة وكيفية إنشاء جو منسجم تسوده المحبة واAحترام وحسن الخلق

اAستعانة بالوسائل ا?ع(مية للتحسيس بحجم الظاھرة وخطورتھا، وتفادي استخدام العناوين المثيرة  -

ستعمال ا?ثارة باللفظ أو الصور، حتى A يندفع ، وتفادي ا146و145،ص]254[للخيال لدى القراء

واAبتعاد عن تبرير سلوك الجاني الذي وجد في ظرف الفقر سببا يعزّي . الشباب المراھق نحو الجريمة

  . به نفسه عن انحرافھا

تشجيع الشباب على الزواج، وتوفير كل التسھي(ت المادية من أجل ذلك، با?ضافة إلى تحسيس  -

  .يه بمسؤولياتھم تجاه الزوج اRخر، بما فيھا واجب ا?خ(ص والمودة واAحترامالمقبلين عل

  ).شرطة اRداب(محاربة الع(قات غير الشرعية بتخصيص جھاز يسھر على ذلك  -

  .لSثارة الجنسية، والتشجيع على اAنحراف مح(ت وا�ماكن التي تستعمل نساءالقضاء على ال -

راف القضاء، يقوم فيھا مساعدون اجتماعيون ونفسانيون بمتابعة مستمرة إنشاء مصالح خاصة تحت إش -

حيث يقوم الطبيب . للمحكوم عليھم بموجب الجريمة بعد استنفاذ العقوبة أو بعد انتھاء الدعوى بالصفح
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المختص أو المساعدة اAجتماعية بمرافقة المعني ومساعدته على تخطي صعابه وإبعاده عن الوقوع في 

  .من جديد وذلك في سرية تامةالجريمة 

لقد شرع M عقوبة الزنا حماية للمجتمع من الفاحشة وتفشيھا، وتھذيبا للغرائز وحفاظا للنسل، 

ولھذا جاءت عقوبتھا مغلظة، A يمكن التسامح فيھا وA التخفيف منھا، حتى يتراجع من خولت له نفسه 

?س(مية بناء مجتمع تسوده المحبة والتراحم فمن مقاصد الشريعة ا. ارتكاب الجريمة لشدة العقوبة

وا?خ(ص في الع(قات ا�سرية، متخلق بالمبادئ ا?س(مية التي تنبذ الرذيلة والفحشاء، وترفض أن 

ولھذا A بد على التشريعات العربية أن تراجع موقفھا من . يكون ا�فراد عبيدا لشھواتھم وغرائزھم

ة شخصية خاصة بالزوج، �نھا A تعنيه وحده،  بل تمس بناء ا�سرة جريمة الزنا، وA تنظر لھا كجريم

. والمجتمع ككل، وA تتأثر بالتشريعات الغربية التي أباحت الجنس حتى داخل ا�سرة وبين الزوجين

فكيف للزوج أو الزوجة التي تبيح لنفسھا ع(قة غير شرعية أن تكون قدوة حسنة ومثاA يقتدى به؟ فب( 

منحرفين متأثرين بسلوكاتھا، خاصة وإن كان ا�ب راض بذلك، حيث A تملك  بناءٌ تنشئ إA أ شك أنھا لن

الدولة سلطة توقيع العقاب عليھا، إA إذا استعمل ھذا ا�خير حقه في تحريك الدعوى، مما يجعلھا  في 

وضع، وا�خطر وھو أمر A يمكن السكوت عليه، بل A بد من اAنتباه إلى خطورة ال. عن الجزاء أىمن

 Aستفزاز، فقد يترك الزوج عرضه وروحه وAمن ذلك أنه في حالة اصطدام حق الدفاع الشرعي بعذر ا

د النظر في ھذه المسألة الشاذة والخطيرة، ويحسمھا بشكل يف( بد للمشرع أن يع. أية عقوبةينال الجاني 

ه أن يقتدي بموقف الشريعة كما علي. يتوافق ومصلحة ا�سرة دون إھدار حقوق الطرف المضرور

ا?س(مية من عذر اAستفزاز ويرتب عليه ا?عفاء من العقوبة، إذا ما ارتكب أحد الزوجين على الزوج 

الزاني وشريكه القتل أو الضرب أو الجرح، �ن العقوبات الردعية والزاجرة ترعب ا�فراد وتجعلھم 

قة جنسية بين رجل وامرأة A تربطھم  ع(قة وأخيرا أن تشمل الجريمة كل ع(. يحجمون عن الجريمة

شرعية، ويوسع من نطاق المشمولين بالعذر ليطول ا�ب وا�خ وا?بن كما فعلت معظم التشريعات 

  .العربية التي مرت معنا في ھذه الدراسة

 من شخصين غير متزوجين وتبقى جريمة الزنا بمفھومھا الواسع بمعنى حتى تلك التي ترتكب  

كما تأتي في مقدمة ا�سباب . جرائم انتھاكا للقيم وا�خ(ق، وخروجا عن القواعد السماويةمن أخطر ال

المؤدية إلى تصدع ا�سر وتفككھا وتشرد أفرادھا، وظاھرة تعاني منھا المجتمعات سواء تلك التي 

كمن في ھل ي. مما يدعو للتساؤل عن الحل. تعتبرھا جريمة أو التي A ترى فيھا فع( يستوجب العقاب

عدم العقاب على الجريمة مادام المقصود بالحماية ھو ا�سرة بالدرجة ا�ولى؟ أم في التشدد في العقاب 

  دون مراعاة ھذه ا�خيرة؟

فالمشرع عندما حاول حماية ا�سرة عرّض المجتمع لخطر الفساد، وتخلى عن الكل من أجل   

  فھل ھذا بالموقف السليم؟. الجزء
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  A بشكوى الزوج،  إن حماية ا�سرة Aتنحصر في عدم العقاب أو في عدم تحريك دعوى الزنا إ

أو صفحه عن زوجته بعد جرمھا �ننا مجتمع مسلم  وكغيره من المجتمعات المسلمة A يرضى الزوج أن 

وإنما حماية ا�سرة تتمثل في عدم التسامح مع من . يعاشر زوجته بعد خيانتھا له وتلويث سمعته وشرفه

وبھذا يكون المشرع قد . لغيرهة يمة الزنا، وتشديد عقوبته حتى A يعاود فعله ويكون عبريرتكب جر

فالحل ھو العقاب وبدون قيد بما أن ا�سرة . حمى المجتمع من الرذيلة وصان ا�سرة في نفس الوقت

أمام  متفككة A محال بعد الجريمة بالرغم من تنازل الزوج عن حقه، مما قد يشجع الكثير على الفعل

  .مون عن ارتكاب الفاحشة خوفا من العقابجحلكن الردع سيجعل ا�فراد ي. انونتسامح الق
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  2 .الفصل

  جرائم المرأة الواقعة اتقاء للعار والفضيحة 

 "وA تقتلوا النفس التي حرم M إA بالحق:" يقول M جل ج(له بعد بسم M الرحمن الرحيم

ينھى M عن قتل النفس ويحرمه سواء بعد وجودھا فع( بعد الوAدة، أو قبلھا أثناء . 151،]256[

ى بھا ا?نسان تتمثل في تجريم اAعتداء على الجنين وحقه في ظوأسمى مراتب الحماية التي يح. الحمل

ث، ومنھا ما ھو معنوي الحياة والنمو، الذي به تثبت له حقوق أخرى منھا ما ھو مالي كالحق في الميرا

  .كالحق في اAنتساب إلى والديه، ولن يدخل في نطاق دراستنا إA اAعتداء على الحق في الحياة

وتعتبر جريمة ا?جھاض وقتل الطفل حديث العھد بالوAدة من الجرائم الضاربة بجذورھا في  

الجرائم شيوعا وانتشارا وأقلھا عرفتھا ا?نسانية منذ زمن بعيد، وھي من أكثر  تاريخ المجتمع القديم

، �نھا متعلقة 17،ص]3[إحصاء �نھا تقع في الخفاء، ولقد سميت بجرائم النساء أو الجرائم الخفية

فتعمد المرأة . تقع لتغطية جرم آخر خوفا من العار والفضيحة. بطبيعة المرأة وA يمكن كشفھا بسھولة

وان فشلت لسبب أو Rخر كأن يكون الحمل قد . ھاللتخلص من حملھا غير الشرعي حتى A ينكشف أمر

وصل إلى مرحلة يرفض الطبيب أو الشخص الذي تستعين به الحامل ?جراء ا?جھاض، لما فيه من 

خطورة على حياتھا، فتنتظر حتى يأتي موعد وAدته لتتخلص منه، محاولة مسح كل أثر لتلك الع(قة 

على  لخوف على نفسھا من القتل A يعطيھا حق اAعتداءإA أن مدارات الفضيحة أو ا. غير الشرعية

ولھذا جرم المشرع الجزائري كل اعتداء . مخلوق سائر إلى الحياة أو وجد فع( فأصبح نفسا لھا حرمتھا

فعلي أو محتمل على الجنين وعاقب عليه بعقوبات مختلفة بحسب صفة الفاعل والنتيجة المترتبة عن 

ح طفل حديث الوAدة جناية وعاقب عليھا بالعقوبة المقررة للقتل المشدد، كما اعتبر إزھاق رو. الفعل

وھو فع( ما ذھبت إليه . لكنه أوجد عذرا مخففا لKم قاتلة ابنھا رأفة بھا وبالظروف الصعبة التي تمر بھا

لقتل بينما فضلت تشريعات أخرى إخضاعه إلى نفس القواعد التي تحكم ا. بعض القوانين الجنائية العربية

ذلك ما سوف نحاول تسليط الضوء عليه في ھذا الباب، فنعرف . العمد البسيط أو المشدد بحسب ا�حوال

كما لن يفوتنا أن نتعرض إلى . موقف قانون العقوبات الجزائري من ھذه الجرائم ونقارنه بقوانين أخرى

م يسبق له مثي( في موقف الشريعة ا?س(مية السمحاء التي فصّلت في موضوع ا?جھاض تفصي( ل

القوانين الوضعية، فحددت مراحل الحمل حسبما ورد ذكرھا في الكتاب والسنة التي اعتمد عليھا فقھاء 

ولم يفتھم . المذاھب الفقھية للقول بالحل أو الكراھة أو التحريم كما بينت العقوبة الواجبة دية للجنين
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ولم تختلف . لغرض منه إنقاذ حياة ا�م من الھ(كالحديث عن ا?جھاض الذي A عقاب عليه إذا ما كان ا

اRراء الفقھية الحديثة عما ذھب إليه القدامى إA من حيث أن مراحل تطور الجنين أصبحت معلومة 

عندھم Aعتمادھم على ما توصلت إليه العلوم الطبية في المجال، ا�مر الذي جعلھم يجمعون على تحريم 

  .               ميع مراحله إلى غاية الوضعا?جھاض من بداية الحمل وفي ج

أما في موضوع قتل المولود ، فالقران الكريم جعل للحياة حرمة وقدسھا �نھا من مشيئة الخالق 

تَبَارَكَ ال*ذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلَى كُلC ﴿ :وحده له الحق في أخذھا مثلما وھبھا بدليل قوله العزيز الحكيم

كُمْ أحَْسَنُ عَم3ًَ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ) 1(يرٌ شَيْءٍ قَدِ  Gَ2و1،]257[﴾ال*ذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبْلوَُكُمْ أي 

ا خَلقَْنَا اْ_نِْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَبْتَليِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ :وقوله إلِهََ إ1ِ* 1َ ﴿ :وقوله 01،]258[﴾إنِ*

ليِنَ  كُمْ وَرَبG آبََائكُِمُ اْ:وَ* Gإ1ِ* ﴿ :وقوله 08،]259"[﴾ھُوَ يُحْييِ وَيُمِيتُ رَب ُ مَ 8* فْسَ ال*تيِ حَر* و1ََ تَقْتُلوُا الن*

اكُمْ بهِِ لعََل*كُمْ تَعْقلِوُنَ  تحريم القتل سواء  ف( جدال في. صدق العلي القدير151،]256[﴾باِلْحَقC ذَلكُِمْ وَص*

وھو ما سوف نفصل . وقع على صغير أو كبير رجل أو امرأة ذكر أو أنثى فعقوبته القصاص أو الدية

فيه عندما نتعرض إلى كل من الجريمتين تفصي( في القانون الجنائي الوضعي بما فيه الجزائري 

عقوبات الفرنسي من الجريمتين كما سنبين موقف قانون ال. والتشريعات التي مرّت معنا في الباب ا�ول

 .وما رصد لھا من عقوبات

وما تجدر ا?شارة إليه ھو أن جريمة ا?جھاض تبقى أخطر الجرائم المرتكبة من المرأة وأكثرھا 

ومن أھم المواضيع التي نالت قسطا وافرا من الدراسات . انتشارا في كل المجتمعات مھما اختلفت أسبابھا

فمنھا من أباحھا، ومنھا من حدد مراحل . تباه التشريعات في معظم دول العالموفي شتى العلوم، وشدت ان

و�ن ھذه الجريمة قد تأخذ . ا?باحة بمدى تطور الحمل، والبعض اRخر جرمھا وعاقب عليھا بالحمل كله

صورا مختلفة تختلف معھا العقوبة المقررة لھا، وباخت(ف نظرة التشريعات الوضعية، و�ن للشريعة 

س(مية مواقف تباينت بحسب المذاھب الفقھية من حيث التحليل والتحريم وبحسب مراحل تطور ا?

الجنين وما يجب فيه من عقوبة، فإن الفصل الذي سنخصصه لدراسة ھذه الجريمة سيأخذ القسط ا�كبر 

 ، وA بأس إن كانت الضرورة العلمية تقتضي منا ذلك ما دام المشرع الجنائيا�طروحةفي ھذه 

وحتى نتبين ھذه . الجزائري في حد ذاته أولى اھتماما بالغا للجريمة، فأخصھا بعشرة نصوص قانونية

  :الجرائم التي ترتكبھا المرأة لدفع العار والفضيحة عنھا وعن أھلھا ارتأيت تقسيم ھذا الباب إلى ما يلي

  .جريمة ا?جھاض: الفصل ا�ول -

 .اض ومراحل تطور الجنينالمفاھيم المختلفة لSجھ: المبحث ا�ول - 

 أحكام اAعتداء على الجنين شرعا وقانونا : المبحث الثاني - 

 أركان جريمة ا?جھاض: بحث الثالثمال - 
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 .صور جريمة ا?جھاض والعقوبة المقررة لھا شرعا وقانونا: المبحث الرابع - 

 ث العھد بالوAدة يجريمة قتل الطفل حد: الفصل الثاني -

  ھيم المختلفة للطفلالمفا: المبحث ا�ول -  

  التطور التاريخي للجريمة والحماية الجنائية المقررة قانونا وشرعا للمولود: المبحث الثاني -  

  .أركان الجريمة والعقوبة المقررة لھا قانونا وشرعا: المبحث الثالث -  

  )يمةوالتي ھي في نفس الوقت أسباب ارتكاب الجر(ا�عذار المخففة للعقاب : المبحث الرابع -  

  ا?جھاض. 1.1

إن ا?نسان أناني بطبيعته، يحب ما يرضيه ويتناسب مع أذواقه وشھواته وينفر ما A يناسب   

. معھا، وA يھمه إذا كان ما يصبو إليه يتعارض أو يخرج عن قواعد المجتمع بما فيھا الدينية والقانونية

ى تسعى بشتى الوسائل للتخلص من فبينما يتشوق بعض الناس إلى ذرية تمK حياتھم، نجد فئات أخر

  .أجنتھم خوفا من العار والفضيحة أو خوفا من البؤس والفقر

فجاءت القوانين  اوية حرمت ا?جھاض، واعتبرته جريمة،مومھما يكن فإن معظم الشرائع الس  

اعتبرته جريمة تستوجب التعويض إذا وقع بناء على خطأ أثناء شجار بين رجال وصدموا والعبرية 

. 37،ص]260[أما إذا أوذي الجنين فيقتص من الجاني. أة حامل ونزل الولد حيا ولم يحصل له أذىامر

كما  .قتل العمد مھما كانت ا�سباب الدافعة للقيام بهالقتل الجنين بمثابة  الشريعة المسيحية اعتبرت كما

واجتھد الفقھاء . رين ليلةحرمته الشريعة ا?س(مية واعتبرته قت( لنفس مؤمنة إذا بلغ الحمل مائة وعش

القدامي في ھذا الموضوع لغياب النص الصريح، فمنھم من حرمه في جميع مراحل الحمل ومنھم من 

قال بكراھته إذا كان لغير عذر، ومنھم من جعل من بداية التخلق في الجنين حدا فاص( بين التحليل 

  .والتحريم

لھذا  214، 9، 2خصص قانون حمورابي المواد  ولم تغفل القوانين القديمة حماية الجنين، فلقد  

من ) غ للشتل الواحد 3ما يعادل (ش(ت  10على دفع تعويض قدرته  9و 2الغرض، فنصت مادته 

وميز في العقوبة  بحسب مركز المرأة .  159،ص]262[الفضة لكل من ضرب بنتا فسبب لھا إجھاضا

كما عاقب القانون ا�شوري كل من امتنع . عبيدسيدات، عوام، : اجتماعيا الذي كان على مستويات ث(ث

وكان القانون الروماني يعتبر . عن التبليغ عن امرأة تريد إجھاض نفسھا، وكل من ساعدھا على ذلك

أما القانون الفرنسي لسنة . إسقاط الحامل جريمة ضد والد الجنين، ولم يعتبره كذلك إن قام به ھذا ا�خير

وحتى وقت قريب كانت بعض . لى الجريمة واعتبرھا جناية A جنحةفلقد تشدد في العقاب ع 1810

. التشريعات الجنائية تجرم ا?جھاض وA تبيحه �ي سبب كان، حتى وإن كان ?نقاذ حياة ا�م من الھ(ك
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إA أنھا لم تنجح في منع القيام به، والدليل على ذلك ا�رقام الھائلة التي قدرھا مجلس السكان بنيويورك 

وھناك إحصائيات أخرى تتراوح ما . 11،ص]262[مليون جنين مجھض سنويا تتم في العالم كله 50ب 

أكثرھا تقع في أمريكا والدول ا?سكندنافية   553،ص]260[مليون جنين مجھض سنويا 60و 50بين 

. ف حالة إجھاض سنوياAآففي أمريكا الوسطى والجنوبية ھناك أكثر من مليون وستة . ا�كثر تحررا

ألف حالة  400ب أربع م(يين حالة، اضطرت  1992في البرازيل قدرت عمليات ا?جھاض لسنة و

من أنواع ا?جھاض  % 90كما قدر الباحثون أن . منھن إلى المعالجة الطبية بسبب المضاعفات الخطيرة

من  أما البلدان العربية ف( توجد إحصائيات رسمية مصرح بھا. في العالم A تقوم على عذر شرعي

جھات نظامية أو قانونية، وھذا A يعني أن ھذه المجتمعات قد سلمت من الجريمة، ولكن مرجع ذلك إلى 

كما أن ھذه الدول وما تنطوي عليه من مقومات . أن أكثرھا إن لم نقل كلھا تقع بعيدا عن أعين القانون

حيل التبليغ عن حاAت عقائدية وعرفية، ومدى تمسكھا بالشرف واAحتشام والحياء يجعل من المست

  .ا?جھاض خوفا من الفضيحة وتلويث شرف العائلة

وبالتعرض إلى الظروف الصعبة والقاسية التي تتم فيھا عمليات ا?جھاض، والتي غالبا ما تكون   

ة جدا، كما أن ما قد ينجم عنھا من وفيات وعقم أو عاھات ظعلى أيدي غير مختصة، وبمبالغ باھ

ولھذا كان ا?جھاض وA يزال محل نقاش . عنا إلى القول بأن ا?نسانية أمام مأساةمستديمة للمرأة، يدف

وبحث واسع، فتناوله الفقھاء من الجانب الديني، والمفكرون وعلماء اAجتماع من جانب تحديد النسل 

كما تناوله ا�طباء من حيث خطورته على حياة . واعتبروه ظاھرة اجتماعية تستوجب العناية والبحث

وتتفق . الحامل وس(مة جسمھا، وعاقبت عليه معظم التشريعات إذا وقع في مرحلة متقدمة من الحمل

  .غالبية القوانين العربية على اعتباره جريمة تأثرا منھا بأحكام الشريعة ا?س(مية

 وسواء كان اAھتمام  من الجانب ا�خ(قي أو العلمي أو الديني أو اAجتماعي أو القانوني، فإن  

ا?جھاض يبقى مساس واعتداء على خلق M، �ن من مقاصد الشريعة ا?س(مية المحافظة على النفس 

فْسَ ال*تيِ  ﴿:التي قدسھا القرآن وأجلھا، إذ يقول العزيز الحكيم بعد بسم M الرحمن الرحيم و1ََ تَقْتُلوُا الن*

 Cإ1ِ* باِلْحَق ُ مَ 8* الجرائم التي تقع داخل ا�سرة ھي جريمة ا?جھاض وممن؟  ولعل أبشع. 33،]238[﴾حَر*

من مخلوق كرمه M ووھبه نعمة إعطاء الحياة، فكيف يحق لھا أن تعتدي على مشيئة M؟ وعلى جزء 

إذا كان ذلك من أجل  إAمنھا؟ ف( أظن أن ھناك مبرر شرعي لفعلھا مھما تعددت ا�سباب وعظم شأنھا، 

. ن نطاق دراستنا كون أنّه فعل مبرر A يستوجب العقابع(ك ا�كيد، والذي يخرج إنقاذ حياتھا من الھ

  :ھذا ما سوف نحاول أن نعرفه في ھذا الفصل من خ(ل الخطة التالية

  المفاھيم المختلفة لSجھاض ومراحل تطور الجنين: المبحث ا�ول -

  المفاھيم اللغوية وا?صط(حية لSجھاض: المطلب ا�ول -  

  مراحل تطور الجنين: لمطلب الثانيا -  
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  أحكام اAعتداء على الجنين شرعا وقانونا: المبحث الثاني -

  أحكام ا?جھاض عند فقھاء الشريعة ا?س(مية القدامى قبل نفخ الروح وبعده: المطلب ا�ول -

  أحكام ا?جھاض عن الفقھاء المحدثون: المطلب الثاني -  

  اء على الجنين قانوناأحكام اAعتد: المطلب الثالث -  

  أركان جريمة ا?جھاض: المبحث الثالث -

  محل الجريمة: المطلب ا�ول -  

  الركن المادي للجريمة: المطلب الثاني -  

  حكم الشروع والمساھمة في جريمة ا?جھاض: المطلب الثالث -  

  القصد الجنائي في جريمة ا?جھاض: المطلب الرابع

  ?جھاض والعقوبة المقررة لھا قانونا وشرعاصور جريمة ا: المبحث الرابع -

  إجھاض الغير للحامل: المطلب ا�ول -  

  إجھاض الحامل لنفسھا: المطلب الثاني -  

  العقوبة المقررة لSجھاض قانونا: المطلب الثالث -  

  العقوبة المقررة لSجھاض شرعا: المطلب الرابع -  

  ر الجنينالمفاھيم المختلفة لSجھاض ومراحل تطوّ .  1.1.2

قبل أن نخوض في دراسة ا?جھاض بأحكامه القانونية والفقھية وأركانه والعقوبات المقررة له،   

A بد من التعرض أوA وقبل كل شيء إلى مفھوم ا?جھاض لغة واصط(حا، عند فقھاء الشريعة 

وعلى . التي قيلت بشأنهوكذا تبيان التعريفات القانونية والفقھية . ا?س(مية، ومن المنظور العلمي الطبي

الجميع أن ھذا الموضوع قد أثار ضجة في أوساط المجتمعات، وA زال يطرح بنفس الحدة أو أكثر 

Aرتباطه الوثيق بحقوق ا?نسان وبأھم وأول حق يقره ا?ع(ن العالمي لحقوق ا?نسان وھو الحق في 

ولكن بنبضات قلب النطفة الملقحة التي تتطور  وأول مراحل الحياة A تبدأ في حقيقة ا�مر بالمي(د. الحياة

بمشيئة الخالق إلى أن تصبح كائنا بشريا، حماه Mّ وھو A زال في مراحل التكوين، وسارت القوانين 

الوضعيّة العربية على نفس المنھاج، وجرّمت المساس به أو تھديد وجوده ولو أنّھا لم تُعر مراحل تطوّر 

ولمّا كانت دراستنا تقتضي التعرض إلى . لجزاء مثلما فعلت الشريعة ا?س(ميةالحمل أھمّية في توقيع ا

حسب ورودھا في كتابه عز وجل وسنة رسوله . المفاھيم المختلفة لSجھاض ومراحل تطوّر الجنين

صلى M عليه وسلم وما توصل إليه الطب قبل الخوض في الموضوع،  فلقد ارتأيت تقسيم ھذا المبحث 

  : التالية وفق الخطة
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  المفاھيم اللغوية وا?صط(حية لSجھاض: المطلب ا�ول -

  تعريف ا?جھاض لغة: الفرع ا�ول -  

  تعريف ا?جھاض اصط(حا عند فقھاء الشريعة ا?س(مية : الفرع الثاني -  

  التعريف الطبي لSجھاض: الفرع الثالث -  

  .التعريف القانوني لSجھاض: الفرع الرابع -  

  مراحل تطور الجنين: الثاني المطلب -

  مراحل نمو الجنين في الشريعة ا?س(مية: الفرع ا�ول -  

  .مراحل تطور الجنين من المنظور الطبي: الفرع الثاني -

  المفاھيم اللغوية وا1صط3حية ل`جھاض.1. 1.1.2

  تعريف ا_جھاض لغة.1.1. 1.1.2

ويقال أجھضت . 14،ص]263[حملھاا?جھاض في اللغة مصدر أجھض، بمعنى المرأة أسقطت   

ويقال له أجھضنا ف(نا عن الشيء إذا . ومن معاني جھض، زوال الشيء عن مكانه بسرعة. إجھاضا

  . 250،ص]264[تنحيناه عنه وغلبناه عليه

  .113،ص]265[ويقال أسقطت المرأة ولدھا، أي أسقطته ناقص الخلق  

ناقص المدة سواء من المرأة أو من  إلقاء الحمل: ويطلق ا?جھاض في اللغة على صورتين  

  .113، ص]265[غيرھا، وا?ط(ق اللغوي يصدق سواء كان ا?نزال بفعل فاعل أو تلقائيا

الولد السقط، أو ما تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن : وجاء في القاموس الجھيض والجھض  

 ،]264[فھي مجھضة أجھضت الناقة ولدھا: وجاء في معجم مقاييس اللغة. 639،ص]266[يعيش

  250ص

ولقد أقر مجمع اللغة العربية إط(ق كلمة إجھاض على خروج الجنين قبل الشھر الرابع، وكلمة   

  .56،ص]266[إسقاط على إلقائه ما بين الشھر الرابع والسابع

  تعريف ا?جھاض اصط(حا عند فقھاء الشريعة .2.1. 1.1.2

بمرادفات عدة، كا?سقاط وا?لقاء وا?م(ص لقد عبر فقھاء ا?س(م القدامي عن ا?جھاض 

  .56،ص]267[والطرح وا?نزال
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ولقد أورد الرملي عبارة اAستجھاض فيما نقله عن الغزالي الذي بين أن العزل ليس كا?جھاض 

لو ضرب إمرأة ميتة :" وعبر الرملي في قوله. 416،ص]268[أو الوأد، �نه جناية على موجود حاصل

  ". وأجھضت ميتا

  .187،ص]269...[إن السقط الذي إستبان بعض خلقه كأصبع:" رد في بعض كتب الحنفيةوو

إن ما ذكر من : كما عبر الرشيدي باستعمال لفظ إجھاض عن إنزال الحمل باستعمال الدواء فقال

  .416،ص]270...[إجھاض أن تستعمل دواء، فإذا حملت أجھضت

أنه الرمي وA : لواردة في عبارة الخطيبوقال البجيرمي في حاشية تفسيرا لكلمة ا?جھاض ا

وقال أن إط(ق عبارة إجھاض على . يقال أجھضت إA في الناقة خاصة، ويقال على المرأة أسقطت

، أي أن ما جاء في المصباح المنير قد سوى بين المرأة والناقة في استعمال 131،ص]271[المرأة مجاز

ة ولدھا إجھاضا، أي أسقطته ناقص أجھضت المرأة والناق: فجاء فيه" إجھاض "لفظ 

أما التسبب في : في العبارة التالية"وجاء في مواھب الجليل استعمال لفظ إسقاط  113،ص]265[الخلقة

" في مجمع ا�نھر" طرح"وورد استعمال . 477،ص]271...[إسقاط الماء قبل ا�ربعين يوما من الوطء

  .650،ص]273...[ح جنينھا حتى طرحتهوإن شربت مرة دواء أو عالجت فرجھا لطر:" كما يلي

ويباح لھا أن تعالج استنزال : وجاء في حاشية بن عابدين استعمال لفظ استنزال في العبارة التالية

  .302،ص]274[الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو

مدلولھا يبقى  ومھما يكن من تباين في استعمال ا�لفاظ المعبرة عن ا?جھاض عند الفقھاء، فإن 

 ،39، ص]275[واحد وA يخرج عن معنى ا?جھاض، أي إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة

  .56ص ،]267[

  التعريف الطبي لSجھاض.3.1. 1.1.2

، وھي الفترة التي 8ص ،]276[يعرفه ـا�طباء بأنه سقوط محتويات الحمل قبل عشرين أسبوعا

ھناك من يرى أن قابلية الجنين للحياة تبدأ بعد ا�سبوع الثامن إA أن . يكون الجنين قاب( للحياة

وھكذا يميز الطب بين مرحلتين . 32 ص ،]262[والعشرون، ومنھم من يقول بأربعة وعشرون أسبوعا

يموت الجنين بمجرد إنزاله وتعتبر إجھاضا، ومرحلة . للحمل، مرحلة يكون فيھا الجنين غير قابل للحياة

وھو قابل للحياة ف( يسمى حينھا إجھاضا وإنما وAدة سابقة �وانھا ينزل فيھا الجنين 

Accouchement prématurée]262[بأنه إنھاء : ويعرفه الطبيب سيف الدين السباعي. 32، ص

الحمل بقذف الجنين وملحقاته خارج الرحم قبل أن يكون قاب( للحياة سواء بلغ من الوزن ألف غرام أو 

وإذا تعدى الجنين ھذه المرحلة وتم إخراجه من . 11،ص]276[وعشرين أسبوعابلغ من العمر ثمانية 
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ويختلف تقدير السن الفاصل بين ا?جھاض والخداج باخت(ف الشروط الصحية  .الرحم فيسمى ذلك خداجا

ونقف قلي( عند ھذه الفكرة لنقول أنھا أقرب إلى الواقع، إذا كنا نعلم بأن الطب . وإمكانيات المستشفى

وسائل الطبية في ب(دنا وفي بعض الدول العربية A زالت بعيدة عن التطور المذھل الذي يشھده قطاع وال

الصحة في الدول المتقدمة، وA  أوافق الرأي الطبي الذي يقول بأن الجنين إذا ما تعدى عشرون أسبوعا 

�نه  .نتھاء ا�شھر الرحميةن أسبوعا ينزل قاب( للحياة شأنه شأن الذي يولد بعد اوأو حتى ثمانية وعشر

حتى وإن نزل قاب( للحياة ووضع في أجھزة توفر له الوسط المعوض لرحم ا�م، فإنه غالبا ما تظھر 

عنده أمراض عضوية تنفسية أو قلبية أو عصبية، �ن ا�جھزة اAصطناعية مھما بلغت درجة تطورھا 

كما أن القول أو التسليم . في مثل ھذه الحاAت ف( يمكن أن تغني عن رحم ا�م، وعادة ما يتوفى الجنين

بھذا التقسيم يؤدي إلى وضع خطير، مؤداه أن الفعل الذي يتم به إخراج الجنين الذي تعدى عمره 

ويميز ا�طباء بين . ن أسبوعا A يعد إجھاضا وإنما وAدة سابقة �وانھا وA يستوجب العقابيالعشر

: ئيا دون أي تدخل من الحامل أو الغير وھو ما يعبر عنه با?جھاض التلقائي، الذي يحدث تلقا

Fausse couche  وا?جھاض العمدي ،I. V. G]278 [ويقابله . وا?جھاض الطبي أو الع(جي

التقسيم القانوني لSجھاض الضروري أو المرخص به الذي A عقاب عليه ولن يدخل في نطاق دراستنا 

رة وA على المجتمع، �ن ا�مر يتعلق بحياة الحامل ومدى حرص ما دام ليس فيه أي اعتداء على ا�س

وا?جھاض الجنائي أو العمدي والذي غالبا ما . المشرع على عدم التفريط فيھا وتفضيلھا على الجنين

يعرف ا?جھاض أو : كما يعرفه الدكتور محمد علي البار فيقول. يحدث في الخفاء بعيدا عن أعين القانون

أسبوعا تحسب من آخر حيضة حاضتھا المرأة  28بأنه خروج محتويات الحمل قبل  السقط في الطب

أسبوعا  20أسبوعا أو  22ويضيف قائ( أن التعريف الحديث لSجھاض ھو خروج محتويات الرحم قبل 

  ..425،ص]279[من لحظة تلقيح البويضة بالحيوان المنوي

  التعريف القانوني لSجھاض.4.1. 1.1.2

ويعرف بأنه إخراج الجنين عمدا . تشريعات لم تعرف ا?جھاض تاركة ذلك للفقھاءإن غالبية ال  

وتعرفه الدكتورة فوزية  298،ص]154[من الرحم قبل الموعد الطبيعي لوAدته، أو قتله عمدا في الرحم

وجاء عند الدكتور . 299،ص]175[إنھاء حالة الحمل قبل موعد الوAدة الطبيعي:"...عبد الستار بأنه

صادق المرصفاوي أن ا?سقاط ھو إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمدا وب(  حسن

. 05،ص]243[،45،ص]262[،13،ص]2810[،603،ص]280[ضرورة بأية وسيلة من الوسائل

وعرفه الشراح بأنه طرد . 05،ص]242[ويعرف كذلك بأنه عدوان على مصلحة الحياة قبل المي(د
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: وجاء في مؤلف الطب الشرعي ومسرح الجريمة أنه. 238،ص]282[ا�وان لمتحصل الحمل عمدا قبل

  .195،ص]282[خروج متحصل الحمل في أي وقت من مدة الحمل وقبل تكامل ا�شھر الرحمية

  ويعرفه الفقه الفرنسي بأنه إنھاء غير طبيعي للحمل يھدف إلى إخراج محتويات الرحم قبل الموعد  

 L'avortement et une interruption artificielle de la grossesse et tend الطبيعي 

à provoquer  l'expulsion prématurée du produit de la conception ]61[  P 

260.. 

L'interruption volontaire de grossesse c'est l'expulsion prématurée et 

volontairement provoquée du produit de conception. 

  ]128[ص  24يعرف بأنه ا?لقاء المبكر أو السابق �وانه والعمدي للنطفة الملقحة كما

ونكتفي بھذا القدر من التعريفات، كون أن معظمھا يدور حول نفس المحور، وھي إنھاء حالة   

الحمل قبل الموعد الطبيعي للوAدة، ويندرج تحت ھذه التعريفات جميع صور ا?جھاض، بما فيھا 

كانت الوسيلة المستعملة ?حداثه و�ي سبب كان، والضروري أو الع(جي، والتلقائي  المتعمد أيا

لكن ما القول لو قتل الجنين ولم . الرحم قبل موعد الوAدةفي ويتحقق ا?جھاض بإخراج ما . وال(إرادي

 وشام(جامعا محمود نجيب حسني في تعريفه الذي جاء / يخرج من الرحم؟ فھذا السؤال قد أجاب عليه د

فشمل حالة إخراج محتويات الرحم، وحالة القضاء عليه وبقائه داخل أحشاء أمه، واعتبر أن الحالة 

وھي الصورة الرئيسية التي تتحقق ولو خرج الجنين حيا . 298 ،ص]154[ا�ولى ھي ا�كثر حدوثا

وAدة مبكرة أو سابقة وقاب( للحياة، مما يتناقض مع موقف ا�طباء الذين A يعتبرون ذلك إجھاضا ولكن 

وھناك حالة ثالثة وھي وفاة ا�م . والحالة الثانية يتحقق فيھا ا?جھاض دون ا?لقاء خارج الرحم. �وانھا

ويعقب بعض رجال القانون على استعمال . وتبعا لذلك تنتھي حياة الجنين لكن A تقذفه ويبقى في أحشائھا

ن الحاAت الث(ث التي ذكرناھا، حيث يقتصر على ويقولون بأنه قاصر وA يعبر ع" مصطلح إسقاط

ا?جھاض الذي يتم به إخراج محتويات الرحم دون الحالتين ا�خيرتين، ويفضلون استعمال مصطلح 

  46و45، ص]261[إجھاض أو إنھاء الحمل

  مراحل تطور الجنين. 2.1.1.2

جنينا مكتمل النمو ويخرج من البويضة الملقحة إلى أن يصبح  ايمر الجنين في نموه بمراحل، بدء  

إلى الحياة في صفة كائن بشري، وبين ھاتين المرحلتين، كيف لنا أن نحدد أول مراحل وجود الجنين؟ 

لمعرفة ذلك سوف نستدل بما جاء في كتابه عز وجل وسنة رسوله صلى M عليه وسلم وما توصل إليه 

  .الطب الحديث
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  ?س(ميةمراحل نمو الجنين في الشريعة ا.1. 2.1.1.2

وَلَقَدْ خَلَقْنَا اْ_نِْسَانَ مِنْ س3َُلَةٍ مِنْ طِينٍ  ﴿:جاء في كتابه الحكيم بعد لبسم M الرحمن الرحيم  

طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا) 13(ثُم* جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ) 12( Gالْمُضْغَةَ  ثُم* خَلَقْنَا الن

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِِينَ  ، 14إلى  12، ]284[﴾)14(عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْمًا ثُم* أنَْشَأنَْاهُ خَلْقًا آخََرَ فَتَبَارَكَ 8*

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُم* ﴿ اسُ إنِْ كُنْتُمْ فيِ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإنِ* ھَا الن* Gَمِنْ نُطْفَةٍ ثُم* مِنْ عَلَقَةٍ ثُم* مِنْ مُضْغَةٍ  يَا أي

  .05،]285[﴾مُخَل*قَةٍ وَغَيْرِ مُخَل*قَةٍ 

ول M حدثنا رس: وجاء في سنة رسوله صلى M عليه وسلم عن أبي مسعود رضي M عنه قال  

إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم ...﴿: صلى M عليه وسلم ھو الصادق المصدوق قال

يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل M الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، 

  .477،ص]286[﴾...يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد

﴿ إن M تعالى إذا أراد خلق عبد :ن حو يرث أن النبي صلى M عليه وسلم قالوعن مالك ب  

فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منھا، فإذا كان يوم السابع جمعه M تعالى ثم أحضر 

  .480،ص]286[في كل عرق له دون آدم﴾

ة، التي تكون نتاج التقاء ماء الذكر إذن فأول مرحلة لوجود ا?نسان أو با�حرى الجنين ھي النطف  

بماء ا�نثى بدليل قوله تعالى والرسول صلى M عليه وسلم، عن طريق الجماع، حيث يلقح الحيوان 

وھو ما قال به ا?مام الغزالي، حيث جاء في . المنوي البويضة فتصبح نطفة ويبدأ من تلك اللحظة الحمل

طفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول وأول مراتب الوجود أن تلقح الن:" ك(مه

  :إA أن ھذه اللحظة بالذات صعبة التحديد، لكن يمكن التعرف عليھا بمايلي. 74،ص]47[الحياة

  إنقطاع الطمث أو الحيض -1

  .ببعضھاتغيرات الثديين، حيث يصيران متورمين ومعقدين ويحدث ألم  -2

  .تلون الجلد -3

  480،ص]285[جيا بعد أن كان صلبا، ويأخذ جدار الرحم اللون البنفسجييلين عنق الرحم تدري -4

وإذا ما أردنا أن نبين مراحل خلق الجنين في القرآن والسنة حسب ما مر معنا من آيات كريمة 

  :وأحاديث شريفة فنقول بأنه يمر با�طوار التالية

  المضغة مخلقة وغير مخلقة -3      العلقة – 2    النطفة -1

  التسوية والتصوير والتعديل -6    لحم يكسو العظام -5    العظام -4

  .نفخ الروح -7
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وA بأس من التعرض إلى ھذه المراحل تدقيقا، لكي تتوضح ا�مور خاصة عندما نتعرض إلى   

?جھاض في الشريعة ا?س(مية، وعلما بأن التحريم متصل بتطور الجنين أو مدى تقدم اأحكام 

  : صيل فيھاالحمل،فاٍنه من الضروري التف

  النطفة.1.1. 2.1.1.2 

  :يطلق لفظ نطفة على ث(ث، بمعنى أنھا ث(ث أنواع 

  .وھي الحيوان المنوي الذكري: النطفة المذكرة -

  .وھي بويضة المرأة: النطفة المؤنثة -

ولقد ورد ذكر النطفة في القرآن الكريم . وھي النطفة المختلطة أو البويضة المخصبة: النطفة ا�مشاج -

ثُم* جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ ) 12(وَلَقَدْ خَلَقْنَا اْ_نِْسَانَ مِنْ س3َُلَةٍ مِنْ طِينٍ  ﴿:في عدة مواضع، منھا قوله تعالى

ا  ﴿: ، وقوله تعالى13إلى  12،]283[﴾) 13(قَرَارٍ مَكِينٍ  اسُ إنِْ كُنْتُمْ فيِ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإنِ* ھَا الن* Gَيَا أي

ھُوَ ال*ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُم* مِنْ نُطْفَةٍ ثُم* مِنْ  ﴿:، وقوله تعالى05،]285[﴾نَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُم* مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقْ 

مِنْ نُطْفَةٍ ) 18(مِنْ أيCَ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) 17(قتُلَِ اْ_نِْسَانُ مَا أكَْفَرَهُ  ﴿:، وقوله عز وجل67،]286[﴾عَلَقَةٍ 

رَهُ خَ  رَهُ ) 19(لَقَهُ فَقَد* بيِلَ يَس* ، كما ورد ذكر  21الى 17]287[﴾)21(ثُم* أمََاتَهُ فَأقَْبَرَهُ ) 20(ثُم* الس*

ا خَلَقْنَا اْ_نِْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَبْتَليِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا  ﴿:02نطفة أمشاج في سورة ا?نسان اRية  إنِ*

 .﴾)2(بَصِيرًا 

إذن فنطفة ا�مشاج ھي بداية خلق ا?نسان أو أول مراحل خلق الجنين، وتعرف ھذه المرحلة   

  .360،ص]279[بمرحلة البويضة الملقحة أو مرحلة اAنقسام أو اAنشقاق

  مرحلة العلقة.2.1. 2.1.1.2

قد تكونت  وھي الطور الثاني الذي تنتقل إليه النطفة، حيث تلتصق الكرة الجرثومية التي تكون   

وھنا  33،ص]277[بجدار الرحم ويحدث ذلك ابتداءا من اليوم السابع من التلقيح  -في مرحلة اAنقسام

نتوقف قلي( لنقول بأن ما أثبته الطب بالنسبة لعلوق النطفة بجدار الرحم جاء في ك(م رسول M صلى 

وفي اليوم . ن أربعة عشرة قرنا، منذ أكثر م206،ص]M]277 عليه وسلم في الحديث الذي سبق معنا

السابع من بعد إنغراسھا في جدار الرحم، تنقسم الكرة الجرثومية إلى كتلة خ(يا خارجية آكلة وظيفتھا 

، وكتلة خ(يا داخلية وھي التي يخلق M 362،ص]279[العلوق بجدار الرحم وامتصاص الغذاء منه

بالغشاء المشيمي، وتعرف ھذه المرحلة بمرحلة الدم  ويتعلق الجنين بواسطة مع(ق يربطه. منھا الجنين
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وفي اليوم . وفي نھاية العلوق يبدأ ظھور أول كتلة بدنية. الغليظ أو المتجمد المتخثر الشديد الحمرة

  .362،ص]279[العشرين أو الواحد والعشرين من التلقيح تكون العلقة قد تحولت إلى مضغة

  المضغة.3.1.2.1.1.2

  .ذه المرحلة أشبه بقطعة لحم، وذلك لظھور الكتل البدنيةيكون الجنين في ھ

  مرحلة العظام واللحم. 4.1.2.1.1.2

يتشكل في ھذه المرحلة معظم الھيكل العظمي، وتتحول الجمجمة من غشاء إلى عظم، ويظھر  

وتشمل ھذه المرحلة ا�سبوع الخامس، . الجلد وما تحته من أنسجة، وتظھر معظم عض(ت الجسم

  364،ص]279[والسابعالسادس 

  مرحلة ا?نشاء والتصوير. 5.1.2.1.1.2 

ويدخل في ھذه المرحلة تكوين الوجه الذي يبدأ من . وھي مرحلة التصوير والتعديل والتسوية

وتكوين السمع، كما يدخل في التصوير جعل الجنين ذكرا . 303،ص]279[ا�سبوع الرابع حتى الثامن

يوما من التلقيح ويستمر  42التناسلية في ا�سبوع السادس أي بعد  أم أنثى، حيث يبدأ تكوين ا�عضاء

وھناك آيات كثيرة تدل على . إA أنه A يمكن التمييز بين جنس الجنين إA مع بداية الشھر الرابع. نموھا

رُكُمْ فيِ اْ:رَْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ  ﴿:التصوير نذكر منھا Cدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُم* وَلَقَ ، ﴿06،]289[﴾ھُوَ ال*ذِي يُصَو

رْنَاكُمْ  رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلَِيْهِ الْمَصِيرُ ، ﴿11،]290[﴾صَو* ھَا اْ_نِْسَانُ مَا ، ﴿03،]290[﴾وَصَو* Gَيَا أي

كَ الْكَرِيمِ  Cكَ برَِب اكَ فَعَدَلكََ ) 6(غَر* إلى  06،]291[﴾)8(بَكَ فيِ أيCَ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَك* ) 7(ال*ذِي خَلَقَكَ فَسَو*

وكلھا تدل على أن التسوية والتعديل تتم بعد الخلق، أي بعد النطفة ا�مشاج، فتتم مع التصوير وقبله . 08

  .، وتشمل جميع ا�عضاء بشكل مثير368ص ،]279[ وبعده

  نفخ الروح. 6.1.2.1.1.2

نفخ الروح في آيات عديدة  ولقد ذكر M سبحانه وتعالى. أو ما يعرف بحركات إرادية في الجنين

ال*ذِي أحَْسَنَ كُل* شَيْءٍ  ﴿:يقول العلي القدير. من القرآن نذكر بعضا منھا  لنبين متى يكون نفخ الروح

اهُ وَ ) 8(ثُم* جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ س3َُلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَھِينٍ ) 7(خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ اْ_نِْسَانِ مِنْ طِينٍ  نَفَخَ فيِهِ ثُم* سَو*

مْعَ وَاْ:بَْصَارَ وَاْ:فَْئدَِةَ قَلي3ًِ مَا تَشْكُرُونَ  فَإذَِا ، ﴿ 09إلى  07،من ]293[﴾)9(مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لكَُمُ الس*
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يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لهَُ سَاجِدِينَ  وحِ قلُِ ا، ﴿29،]294[﴾سَو* Gوحُ مِنْ أمَْرِ وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الر Gلر

  .58،]295[﴾رَبCي وَمَا أوُتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إ1ِ* قَلي3ًِ 

ومن خ(ل ھذه اRيات القرآنية، وما تقدم ذكره  من آيات أخرى تدل على نفخ الروح، فإننا نقول   

. نه وتعالىبأن الروح أمر مجھول، A يملك القدرة على نفخھا في جسد ا?نسان أو أخذھا منه إA سبحا

ولقد بين الرسول صلى M عليه وسلم متى يكون نفخ الروح في الجنين؟ وذلك فيما رواه إبن مسعود، 

فإذا بلغ الجنين الشھر الرابع تكثر حركته، ويتقلب . والذي A يتم إA بعد اكتمال ا�طوار التي سبق ذكرھا

وفي نھاية ھذا . لكبد والسمع والبصر والدماغفي الرحم، فتستقل المشيمة بوظيفتھا، ويكتمل نمو القلب وا

الشھر يمكن التفرقة بين الذكر وا�نثى، ويتخذ وجه الجنين شكل وجه ا?نسان، بعد ما كان من قبل شبيه 

ويتفق الفقھاء القدامي والمحدثون بأن نفخ . 347،ص]279[بجنين السمك أو ا�رنب، كما يكتمل الدماغ

  .أشھر أو مائة وعشرون يوماالروح A يكون إA بعد أربعة 

ويرى الدكتور محمد علي البار بأن اكتمال بناء القلب والسمع والبصر والدماغ واستق(ل   

 ،]279[المشيمة بوظائفھا، وظھور الحركات ا?رادية عند الجنين، ما ھي إA دAئل على نفخ الروح

ن يوما، لكن A يمكن �حد يوعشروما يمكن قوله أن نفخ الروح يكون بعد بلوغ الجنين مائة . 347ص

ويعتبر علماء الدين سواء المحدثون أو . أن يعلم متى يكون ذلك بالضبط، وA يعلم ذلك إM A وم(ئكته

القدامى أن الحياة التي تكون قبل نفخ الروح حياة نباتية أو حيوانية، وA يكتسب الجنين صفة الحياة 

إA أن ھناك كثير من علماء الطب الذين . 79،80 ص ،]296[ا?نسانية إA بعد مرحلة نفخ الروح

. 71،ص]296[يقولون بأن الروح تسري في الجنين منذ ا�سابيع ا�ولى من الحمل، بل منذ بداية العلوق

إA أن ھذا الك(م A يتقبله غالبية الفقه، �نه يتنافى مع قول رسول M صلى M عليه وسلم فيما روي عنه 

سمعت رسول M صلى : ود رضي Mّ عنه،وما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قالعن ابن مسع

﴿إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعين ليلة بعث M إليھا ملكا فصورھا وخلق سمعھا :M عليه وسلم يقول

وكل " وبصرھا وجلدھا ولحمھا وعظامھا، ثم يقول أي رب ذكر أم أنثى﴾، وجاء عن أنس رضي M عنه

أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد M أن يقضي خلقا قال : M بالرحم ملكا يقول

أي رب ذكر أو أنثى؟ أشقي أو سعيد؟ فما الرزق فما ا�جل؟ فيكتب كذلك في بطن : الملك

ويرى معظم العلماء، ومن بينھم الدكتور محمد علي . 116،ص]298[،160إلى 158،ص]297[أمه﴾

البار والدكتور سيف الدين السباعي، أن نھاية الشھر الرابع تشھد تغيرات جذرية في الجنين، حيث تنتقل 

 ،358،ص]278[ويفسرون ذلك بأنه ربما لنفخ الروح في الجنين. أجھزته من الخمود إلى الفعالية

ا�جنة بالرغم وما يمكن قوله ھو أن التطورات العلمية الحديثة المذھلة خاصة في علم . 42،ص]277[

من أنھا توصلت إلى تلقيح البويضة خارج الرحم تحت المجھر، بحيوان منوي يحمل جينات �وصاف 

 La Mèreتحدد جنس الجنين ولون بشرته وعينيه، ووضعھا بعد ذلك في رحم ا�م أو الحاضنة 
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Porteuse . داخل الرحموتوصل إلى التقاط صور حقيقة للجنين وھو في ا�سابيع ا�ولى من الحمل .

واستطاع إجراء عمليات جراحية للجنين وھو في بطن أمه، إA أن ھذه العلوم لم تستطع ولن تستطيع 

  .تحديد الفترة التي تنفخ فيھا الروح في الجنين

  تطور الجنين من المنظور الطبي. 2.1.1.2. 2

يه الطب، فنقول بأن وإذا ما أردنا أن نبين مراحل نمو الجنين الرحمي استنادا إلى ما توصل إل  

  :الجنين يمر بمراحل التطور التالية

ويرى الحمل  207،ص]283[تكون البويضة الملقحة بحجم بيضة الحمام: الشھر ا�ول للحمل -

يضة، ويكون وزن الجنين A يتجاوز غراما واحدا وسنتمترا واحدا والمشيمي بانتظام على سطح الب

Aطو.  

غراما وطوله ث(ث  20إلى  8ي التضخم، حيث يصبح وزن الجنين من تزيد البويضة ف: الشھر الثاني -

 ،]283[سنتيمترات، فتنفصل فتحة الفم عن ا�نف وتبدأ بعض ا�عضاء في الظھور كالرئتين والطحال

  .207ص

غراما وطوله ثمانية سنتيمترات وتظھر المشيمة ويزول الحمل  25يصبح وزنه : الشھر الثالث -

يضة ويظھر الحبل السري ملتو، ويظھر الرأس كبيرا ومنفص( عن باقي والب المشيمي عن باقي سطح

  207،ص]283[الجسم بوضوح بواسطة العنق، وتظھر الشفتان والعينان ملتصقتان

غراما، ويظھر الجلد  240إلى  120سنتمترا ووزنه من  18إلى  12يصبح طوله من : الشھر الرابع

سل بوضوح، ويبدأ ظھور ا�طراف وا�ظافر بوضوح، ويبدأ وتظھر أعضاء التنا. ورديا والفم واسعا

  .208،ص]283[الشعر بالظھور على الجلد

ينفصل جفنا العينين، وتظھر الطبقة الذھنية على سطح الجلد، ويغطي الزغب الرأس : الشھر الخامس -

  .374،ص]279[والجسم بأكمله، وينمو القلب والكبد، ويبدأ الرحم والمھبل نموھما

 ،269ص ،]262[ فتظھر أھداب العينين والحاجبين ويزيد السائل ا�مينيوسي: لشھر السادسأما ا -

  .375ص ،]279[

تشھد ھذه الفترة من الحمل نموا كبيرا للجھاز العصبي والھضمي وتزداد نسبة : أما الشھر السابع -

  .السائل ا�مينيوسي لتصل إلى لتر ونصف

المحدد في جسم الجنين وتصل ا�ظافر إلى أطراف ا�صابع،  تتخذ السرة موضعھا: في الشھر الثامن -

  .ويكثر شعر الرأس، و يغطى جسم الجنين بطبقة دھنية متجبنة
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يزداد النمو وامت(ء الجسم، وتنفتح الجفنان، وتنزل الخصيتان إلى كيس الصفن : أما الشھر التاسع -

  . خارج الجسم ويستعد الجنين للخروج إلى نور الحياة

نكون قد بينا مراحل نمو الجنين التي لھا أھمية بالغة من حيث تحليل أو تحريم إسقاط وھكذا 

الجنين عند فقھاء الشريعة ا?س(مية، بخ(ف القوانين الوضعية التي لم تھتم بالمرحلة التي يكون عليھا 

  .تطور الحمل

لتي جاءت في كتابه عز والجدير بالذكر أن فقھاء ا?س(م عندما تأملوا ھذه ا�طوار والمراحل ا  

وجل وسنة رسوله صلى M عليه وسلم، A حظوا أن الحمل في ا�ربعين ا�ولى من بدايته A يحمل 

معالم بشرية، مما جعل معظمھم يقولون بجواز إسقاطه خ(ل ھذه الفترة، ولقد اعتبر ا?مام الشافعي أن 

، ورفض أن يطلق ھذا اللفظ على 277ص،]262[اسم الجنين يطلق على الحمل بعد مرور أربعين يوما

الجنين في ا�ربعين ا�ولى باعتبار أنه مجرد نطفة أو دم متجمد، إA أن الطب قد أثبت عدم وجود دم 

  .متجمد في أي مرحلة من الحمل

وانفرد الغزالي من بين علماء الدين بالقول بأن أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في رحم المرأة   

كما جاء في قوله أن الولد A يخلق من مني الرجل وحده بل من . ھا وتستعد لقبول الحياةوتختلط بمائ

  .75،ص]47[الزوجين معا، إما من مائه ومائھا، أو من مائه ودم الحيض

وزعم كثير من أھل التشريح أن مني :" ولقد رد ا?مام بن حجر العسق(ني على ھذا الفھم بقوله  

إA في عقده، وأنه إما يتكون من دم الحيض وأحاديث الباب تبطل الرجل A أثر له في الولد 

  .، وأحاديث الباب تثبت أن الولد يخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة480،ص]298[ذلك

ولعل تفسير العلماء القدامي للعلقة بأنھا قطعة دم متجمدة ھو تفسير لغوي، أو تفسير مبني على   

شاھدة بالعين المجردة فالعلقة عند تعلقھا بجدار الرحم تكون محاطة وقائع حقيقية، حيث صحيحا أنه بالم

فإذن ھي A . 206،ص]278[بالدم المتخثر من كل جوانبھا، كما أن حجمھا A يزيد عن أربع مليمترات

  .تكاد ترى بالعين المجردة، ومنه فقول القدامى لم يبعد عن الحقيقة كثيرا

  رعا وقانوناأحكام اAعتداء على الجنين ش. 2.1.2 

سنتناول في ھذا المبحث ا�حكام المتعلقة با?جھاض في الشريعة ا?س(مية، من حيث ا?باحة 

والتحريم، وموقف القوانين الوضعية من ذلك، ولھذا A بد من الرجوع إلى مختلف اRراء الفقھية التي 

ب الواحد، وحسب قيلت في الموضوع، والتي اختلفت وتباينت من مذھب Rخر وحتى داخل المذھ

ن لSجھاض مختلفة يكما جاءت نظرة الفقھاء المحدث. المرحلة التي يكون عليھا الحمل أو درجة تطوره

عن الفقھاء القدامي من حيث التحليل والتحريم أو القول بالكراھة، وذلك مرجعه ب( شك لعدم تيقنھم من 
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بخ(ف الفقھاء المحدثون الذين . ثبت ذلكمراحل الحمل وبداية التخلق في الجنين، ولعدم وجود وسائل ت

استعانوا بالتطور العلمي، خاصة في ميدان الطب وعلم ا�جنة، لتحديد موقفھم من ا?جھاض خاصة ذلك 

وسوف نتطرق إلى كل اRراء الفقھية تفنيدا ونبين من خ(لھا موقف الشريعة . الذي يتم قبل نفخ الروح

موقف بعض التشريعات والتي عموما A تطرح بالنسبة لھا مسألة كما سنتناول . ا?س(مية من ا?جھاض

. نفخ الروح �نھا تجرم الفعل في حد ذاته دون اAعتداد بالمرحلة التي يكون عليھا الحمل لوجوب العقاب

وا?جھاض عادة ما يكون . ذلك ما سوف نبينه عند التعرض إلى موقف بعض القوانين الوضعية الجزائية

أخرى ترتكبھا المرأة في غير حل وA عقد لمدارات العار والفضيحة، أو �ن المرأة A لتغطية جريمة 

أو أن ا�سرة فقيرة جدا ف( تريد مولودا قد تسوء مع . ترغب في ذرية حفاظا على رشاقتھا وجمالھا

ع فلن ومھما تعددت ا�سباب والدواف. مجيئه حالتھا اAقتصادية، أو �نه ثمرة فاحشة من ذوي المحارم

ترقى لدرجة التضحية بالحمل حسب ما استقر عليه رأي فقھاء الشريعة ا?س(مية، وذھبت إليه معظم 

وللتفصيل في أحكام اAعتداء على الجنين شرعا وقانونا قسمت ھذا المبحث . التشريعات الجزائية العربية

  :إلى ما يلي

  أحكام ا?جھاض عند الفقھاء القدامي: المطلب ا�ول - 

  أحكام ا?جھاض قبل نفخ الروح: الفرع ا�ول -  

  أحكام ا?جھاض بعد نفخ الروح: الفرع الثاني -  

  نيأحكام ا?جھاض عند الفقھاء المحدث: المطلب الثاني -

  أحكام ا?جھاض قبل نفخ الروح: الفرع ا�ول -  

  أحكام ا?جھاض بعد نفخ الروح: الفرع الثاني -  

  اء على الجنين قانوناأحكام اAعتد: المطلب الثالث -

  موقف المشرع الجزائري من ا?جھاض: الفرع ا�ول -  

  موقف التشريعات الوضعية الجزائية من جريمة ا?جھاض: الفرع الثاني -  

  أحكام ا?جھاض عند فقھاء الشريعة ا?س(مية القدامى قبل نفخ الروح وبعده.1.2.1.2

مرحلة ما قبل نفخ . جھاض بين مرحلتين في الحمللقد ميز الفقھاء القدامى لتحديد موقفھم من ا?

الروح أو مرحلة الحياة النباتية للجنين، والتي اختلفوا فيھا من حيث القول با?باحة أو التحريم أو 

ومرحلة التخلق أو نفخ الروح والتي A جدال في تحريمھا با?جماع متأثرين في ذلك بما جاء . الكراھة

ولھذا سنتناول بداية اRراء الفقھية التي قيلت . سنة رسوله صلى M عليه وسلمفي كتابه العزيز الحكيم و
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في إجھاض الجنين قبل نفخ الروح في الفرع ا�ول، ثم الفرع الثاني نخصصه �حكام ا?جھاض بعد نفخ 

  .الروح

  أحكام ا?جھاض قبل نفخ الروح.1.1.2.1.2

لمرحلة لعدم ورود نص قرآني مباشر في اختلفت اRراء الفقھية في حكم ا?جھاض في ھذه ا

ولقد جاء اخت(فھم حتى في المذھب الواحد، فمنھم من قال . دAلته وA حديث نبوي في الموضوع

ومنھم من قال بإباحته في بعض المراحل وتحريمه في . با?باحة المطلقة بدون قيد ما لم تنفخ فيه الروح

تحريمه في جميع مراحل الحمل، وھذا ما سوف نبينه البعض اRخر، بينما ذھب آخرون إلى القول ب

  .حسب ما جاء به فقھاء المذاھب الفقھية

  المذھب الحنفي. 1.1.1.2.1.2

لقد ذھب فقھاء الحنفية في الراجح إلى إباحة إسقاط الحمل ما لم يتبين من خلقه شيء إذا كان  

حيث جاء في مجمع . 189، ص]259[، 52، ص]275[، 197، ص]299[ذلك بإذني الزوج والزوجة

وجاء في أقوال بعض الحنفية  365،ص]300"[ويحل إسقاط الولد قبل مائة وعشرين يوما: "ا�نھر

والطحطاوي فيما . قالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشھر ولو ب( إذن الزوج:" كالحصكفي في قوله

 159،ص]300"[ئة وعشرون يومايباح ا?سقاط ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إA بعد ما:" قاله

ولقد أباح . 495،ص]215"[وھل يباح ا?سقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق منه شيء:" وقال الھمام.

ومعنى ذلك أنھم . فقھاء الحنفية ا?جھاض شريطة أن A يكون قد استبان في الجنين شيء من ا?نسان

أ، �ن التخلق يتحقق في الجنين قبل ھذه قصدوا بالتخلق نفخ الروح، وإA فإن ما ذھبوا إليه خط

يباح لھا : ولقد نقل بن عابد ين عن عقد الفرائد، أن فقھاء المذھب قالوا. 198،ص]298[المرحلة

وقدروا تلك المدة بمائة  302،ص]274[استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة لم يخلق له عضو

وعلق على قول ھؤAء الفقھاء، وقال بأنه يمكن . وعشرين يوما، وإنما أباحوا ذلك �نه ليس بآدمي

مشاھدة التخلق في الجنين قبل ھذه المدة، مستدA في ذلك بما رواه بن مسعود عن الرسول صلى M عليه 

إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعين ليلة بعث 8 ملكا إليھا فصورھا وخلق سمعھا وبصرھا ﴿ :وسلم قال

ولقد ذھب بعض الفقھاء الحنفية إلى . 158،ص]296[،302،ص]273[﴾وجلدھا ولحمھا وعظامھا

القول بإباحة ا?سقاط لعذر �ن الجنين أصل آدمي، وسيؤول بمشيئة M إلى آدمي، واسوا تحريم ا?سقاط 

على كسر بيض الحرم، والذي A يحل كسره �نه أصل الصيد ومآله، وإن حدث ذلك وجب 

م إذا ثوA أقل أن يلحق ا�م إ 451و 450ص ،]274[،159ص، ،]301[،204،ص]302[الجزاء
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ومن ا�عذار أن : ومن ا�عذار التي ذكروھا ما جاء عن بن وھبان في ك(مه. أسقطت من غير عذر

 ص ،]302"[ينقطع لبنھا بعد ظھور الحمل، وليس �بي الصبي أن يستأجر به الضئر ويخاف ھ(كه

كما . جاز لھا ذلك حفاظا على الرضيع من الھ(ك فإذا حملت المرأة وخيف أن ينقطع لبنھا،. 204

ويفھم من ك(مه أنه . أضاف في ك(مه، أن إباحة ا?سقاط محمولة على حالة العذر وأنھا A تأثم إثم القتل

، ]299[جائز لھا ذلك لعذر مقبول، وإن تم بدون عذر اعتبر ذلك مكروه وعليھا الضمان ?ثمھا

  .لھا A يرقى إلى درجة ا?سقاط الذي يكون بعد نفخ الروح، �ن فع591و590، ص]274[، 199ص

بينما ذھب فريق آخر من الفقھاء ا�حناف إلى القول بالكراھة، �ن الماء بعدما وقع في الرحم 

وما يمكن قوله عن المذھب الحنفي أن آرائھم قد اختلفت بين التحليل . 591و590،ص]274[مآله الحياة

بالكراھة، والرأي الراجح عندھم ھو ا?باحة قبل نفخ الروح دون أي قيد مع  المطلق، والحل بعذر والقول

  .عدم تفويت حق الزوجين

  المذھب المالكي. 2.1.1.2.1.2

اتفق معظم فقھاء المالكية على تحريم ا?جھاض في جميع مراحل الحمل حيث جاء في شرح 

في الرحم ولو قبل ا�ربعين يوما،  A يجوز إخراج المني المتكون: الدردير على متن حاشية الدسوقي

، وجاء عن بن رشد المالكي فيما نقله عن مالك، 266،ص]303"[وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا

. 453،ص]304"[كل ما طرحته المرأة بجنابة من مضغة أو علقة، مما يعلم أنه ولد ففيه غرة:" قال

زوجين أو �حدھما التسبب في إسقاطه قبل إذا أمسك الرحم المني، ف( يجوز لل:" وقال الشيخ عليش

حالة قبل الوجود  - 1: وجاء عن بن العربي أن للولد ث(ث أحوال 399،ص]308"[التخلق وA بعده اتفاقا

حالة بعد قبض الرحم على المني، ف( يجوز �حد عندئذ التعرض له  -2. ينقطع فيھا بالعزل، وھو جائز

لثة بعد إنخ(قه قبل أن ينفخ فيه الروح فھو قتل النفس ب( والحالة الثا -3. بالقطع من التوليد

  .، وA يحل للزوجين اAتفاق على إسقاط الحمل، فھو ممنوع وحرام399،ص]308[خ(ف

وذھب فريق من المالكية إلى القول بكراھته قبل ا�ربعين ا�ولى من الحمل وتحريمه بعد 

وذھب آخرون . إلى القول با?باحة قبل ا�ربعينوذھب اللخمي من فقھاء المالكية . 267،ص]303[ذلك

إلى القول بأنه يرخص به قبل ا�ربعين إذا كان الجنين من زنا، خاصة إن خيف على المرأة القتل بظھور 

  . 201،ص]299[الحمل

ويمكن أن نلخص ما جاء في مذھب المالكية، بأنھم أجمعوا على تحريم ا?جھاض إذا ما كان بعد 

أما اللخمي فلقد انفرد . را ھتهكبل ذلك فيرى معظمھم بتحريمه، بينما يرى البعض اRخر بأما ق. ا�ربعين
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كما يرى البعض الرخصة فيه إذا كان الحمل . من بين فقھاء المالكية بالقول بإباحته في ا�ربعين ا�ولى

  .من زنا

  المذھب الشافعي. 3.1.1.2.1.2

خ الروح، فمنھم من قال وھو القول المعتمد اختلف فقھاء الشافعية في حكم ا?جھاض قبل نف

نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح : فجاء عن الشيخ قليوبي. بجوازه قبل نفخ الروح

والراجح تحريمه بعد نفخ :" وھو قول الشيخ الرملي الذي جاء في ك(مه. 160و159،ص]309[فيه

ذا كانت النطفة من زنا قبل مدة التحريم وقال بإباحته إ. 416،ص]307[الروح مطلقا وجوازه قبله

وھذا ما أشار إليه الرملي في تحليل آراء الفقھاء، حيث  –بينما ذھب البعض إلى القول بالكراھة . المطلق

أشار إلى رأي يتحمله المذھب وھو كراھة ا?سقاط، والذي يكون محتمل التنزيه قبل نفخ الروح، ويقوى 

ولعل ما ذھب إليه الشيخ الرملي ھو . 416،ص]307[ح �نه جريمةالتحريم كلما قرب زمن نفخ الرو

. رأيه والرأي الذي يميل إليه وھو احتمال التنزيه والتحريم ويقوى التحريم كلما قرب زمن نفخ الروح

يجوز :" ولقد قال أبو إسحاق المروزي. 201،ص]299[وبھذا يكون ما قال به خ(فا للراجح في المذھب

وجاء في كتاب . 160،ص]301[،303،ص]310[، حيث نقل ذلك عن أبي حنيفة"لقةإلقاء النطفة والع

اختلف في النطفة قبل تمام ا�ربعين على :" أمھات ا�وAد في نھاية المحتاج، أن المحب الطبري قال

قيل A يثبت لھا حكم السقط أو الوأد، وقيل لھا حرمة وA يباح إفسادھا وA التسبب في إخراجھا : قولين

  .416،ص]307[د اAستقرار في الرحم بخ(ف العزلبع

بأن ترك الجماع ليس :" ولقد ذھب أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، إلى القول

كا?جھاض والوأد، �ن ذلك جناية على موجود حاصل وله مراتب، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة 

فإن صارت مضغة وعلقة كانت . ل الحياة، وإفساد ذلك جنايةفي الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبو

الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة، ازدادت الجناية تفاحشا، ومنتھى التفاحش بعد 

إذن فموقف ا?مام واضح وصريح من حيث تحريم ا?جھاض في كل مراحل .  74ص ،]47[اAنفصال

وبھذا يكون قد انفرد من بين فقھاء الشافعية بالقول . الجنين ونموه الحمل مع تفاوت درجة التحريم بتطور

  . بالتحريم المطلق

كما نقل الشيخ قليوبي عن بعض علماء الشافعية، أن ا?جھاض جائز في مرحلتي العلقة 

سألت أبا بكر :" ، فيما ورد في حاشيته عن الكرابسي الذي قال490،ص]309[والمضغة وحرام بعد ذلك

فقال مادامت نطفة أو علقة فواسع إنشاء : لفراتي عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط ولدھابن سعيد ا

M ." وفي ھذا . 416ص ،]307[جواز إسقاط الحمل إن كان ثمرة زنا بعض الشافعيةكما جاء عن
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الصدد يعقب الدكتور نعيم ياسين على ھذا القول بأن ليس فيه أي إضافة وA جديد إن كان الراجح في 

  .203،ص]299[المذھب ھو ا?باحة مطلقا قبل زمن نفخ الروح

  مذھب الحنابلة. 4.1.1.2.1.2

فقال بعضھم بإباحته في مرحلة . للحنابلة عدة أراء في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح

، بدليل ما ورد في أقوالھم، فجاء في الروض المربع بشرح زاد المقنع في باب 386،ص]311[النطفة

وقال بن رجب . 161،ص]301"[للمرأة إلقاء النطفة قبل ا�ربعين يوما بدواء مباح ويباح:" العدد

صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه، �نه ولد انعقد بخ(ف النطفة، :" الحنبلي

وذھب فريق آخر إلى تحريم ا?جھاض قبل نفخ الروح في . 46ص ،]312"[فإنھا لم تنعقد بعد ولدا

، وقال بن عقيل بإباحته قبل زمن 220ص ،]313[،46ص ،]312[جميع مراحله ومنھم بن الجوزي

جد في مؤلفه المغنى يو أما ا?مام بن قدامة الحنبلي، ف(. 386ص ،]312نفخ الروح مطلقا بدون أي قيد

ي منه بأجزائه ما يبين موقفه من إجھاض الجنين إA ما جاء في كتاب الديات عن دية الجنين، والذ

استخلص الدكتور محمد نعيم ياسين في دراسته لموقف فقھاء المذھب الحنبلي من ا?جھاض، أنه يرى 

والذي أوجب . 204ص ،]299[ تحريمه في مرحلة المضغة التي تسبق مرحلة نفح الروح بأربعين يوما

وإيجابه للكفارة . تأن تكون فيه صورة ولو خفية Rدمي، وأن يشھد بذلك ثقا واشترطفيه الدية والكفارة 

كذلك لم :" ولقد جاء في مصنف بن قدامة قوله. معناه أنه يعتبره قت(، �نھا A تجب إA في القتل الخطأ

. يجب ضمانه إذا لم يظھر، فإن أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي ف( شيء فيه، �ننا A نعلم أنه جنين

وإن شھدت أنه مبتدأ خلق . فية ففيه غرةوإن أسقطت مضغة فشھد ثقات من القوابل أن فيه صورة خ

و�ن . أصحھما أن A شيء فيه �نه لم يتصور، فلم يجب كالعقلة: آدمي ولو بقي لتصور، ففيه وجھان

والثاني فيه غرة، �نه مبتدأ خلق آدمي أشبه ما لو تصور وھذا . ا�صل براءة الذمة ف( نشغلھا بالشك

ح في موضع آخر بوجوب الكفارة على كل من تجب فيه وصر. 539 ،ص]14[يبطل بالنطفة والعلقة

  .557و 556ص ،]14غرةب

وإيجابه للكفارة يحمل على القول بأنه اعتبر مرحلة المضغة قريبة من نفخ الروح، ولعله 

إعتبرھا مرحلة نفخ الروح، �نه كيف يمكن تفسير وجوبه للكفارة؟ علما بأنھا A تجب إA في قتل آدمي 

مستندا على المشاھدة بالعين المجردة، �نه كما سبق معنا في مرحلة النطفة والعلقة وحكمه جاء . خطأ

يكون الجنين عبارة عن قطعة دم متجمد، ومنه لم يكن بوسع القدامى إثبات ما إذا كان ما ألقته المرأة 

وفي موضوع آخر جاء في ك(مه عن السقط الذي طرحته المرأة ناقص . جنينا أم مجرد دم متخثر

لخلقة، أنه A يغسل وA يصلى عليه، يلف في خرقة ويدفن �نه قبل نفخ الروح ف( يكون نسمة وبالتالي ا
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فك(مه ھذا يتناقض مع ما ذھب إليه من وجوبه . 557و556،ص]A]14 يصلى عليه كالجمادات والدم

ق بين الك(مين بأن ولقد فسر الدكتور محمد نعيم ياسين ھذا التناقض محاوA التوفي. للكفارة في المضغة

 ،]314[جعل مرحلة المضغة مع وجوب التصور دليل على نفخ الروح ومضى أربعة أشھر على الحمل

A يمكن التسليم به على ا?ط(ق، �ن التناقض راجع ب( شك إلى  اشخصي اولكن ھذا يبقى رأي. 30 ص

ضحة كما ھي عليه اRن، حيث عدم إحاطتھم بمراحل نمو الجنين التي لم تكن معلومة بصفة دقيقة ووا

توصل الطب وعلم ا�جنة إلى إعطاء صورة واضحة للجنين في داخل بطن أمه، وبيّن كيف أن التخلق 

يبدأ في مرحلة النطفة، الشيء الذي لم يكن معلوما آنذاك حيث اقتصر علمھم للجنين على التعرف على 

ابلة ھو ا?باحة في ا�ربعين ا�ولى من الحمل، ونخلص إلى القول بأن الراجح عند الحن. ما تلقيه المرأة

  .وتحريمه بعد ذلك إلى زمن نفخ الروح، وعند البعض التحريم في جميع مراحل الحمل

  مذھب الظاھرية .5.1.1.2.1.2

لم يرد Aبن حزم الظاھري رأي صريح بالنسبة لSسقاط قبل نفخ الروح، لكنه اعتبره في ھذه 

بينما أوجب فيه الغرة، حيث جاء في . 206و205،ص]299[طأ وA عمداالمرحلة من الحمل A قت( خ

من ضرب حام( فأسقطت جنينا، فإن كان قبل أربعة أشھر ف( كفارة في ذلك، لكن يجب الغرة :" قوله

وA تجب الكفارة �نه لم يقتل أحد بل أسقط جنينا لم تنفخ . �ن رسول M صلى M عليه وسلم حكم بذلك

  .ووجوب بن حزم الغرة ضمانا لSثم دليل على أنه يميل إلى التحريم أكثر منه إلى التحليل". الروح فيه

  مذھب الزيدية .6.1.1.2.1.2

لقد أباح فقھاء المذھب ا?سقاط في المراحل ا�ولى الث(ث وحرموه في المرحلة الرابعة وھي   

فيما نقلته عن  162،ص]301[س(ميمرحبة نفخ الروح، وذلك حسب ما جاء عنھم في موسوعة الفقه ا?

وفي باب ". يجوز تغيير النطفة والعلقة والمضغة، �نة A حرمة لجماد: " منصف البحر الزخار أنه

". A شيء فيمن لم يتبين فيه التخلق والتخطيط كالمضغة والدم:" الجنايات من نفس المصنف جاء أنه

?سقاط استنادا إلى بداية التخلق في الجنين، والذي ومن المصنفين نستخلص أن فقھاء الزيدية ، أباحوا ا

وما يفھم من ك(مھم أنھم يقصدون . A يكون في المراحل ا�ولى الث(ث من الحمل حسب ما ذھبوا إليه

بالتخلق نفخ الروح، �نه لو لم يكن كذلك، فإنھم يكونون قد أخطأوا �ن التخلق يبدأ منذ بداية الحمل 

  . خ الروحويستمر إلى ما بعد نف
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  مذھب ا?باضية.7.1.1.2.1.2

لقد جاء عن فقھاء المذھب ا?باضي أنھم أوجبوا الضمان وا?ثم في حالة تعمد ا?سقاط سواء  

ووجوب الضمان فقط، إذا كان ا?سقاط بدون عمد أو . 162،ص]301[كان من الحامل أو من الغير

ھا ا?ضرار بالجنين، كأكل أو شرب بارد أو حار بغير علم المسقط، ولقد أوردوا من ا�فعال التي من شأن

وأطالوا في التعريفات وذكر ما من شأنه إسقاط الحمل وا?ضرار ..." والحجامة ورفع ثقل ونزع ضرس

  .ومنه يمكن استخ(ص أنھم حرموا ا?جھاض، ولم يوجبوه إA إذا وجدت ضرورة أو عذر. به

  مذھب ا?مامية .8.1.1.2.1.2

مذھب ا?مامي رأي صريح بالتحليل أو التحريم لSسقاط قبل نفخ الروح، وما لم يرد لفقھاء ال

والقول بوجوبھا في الذي ولجت فيه . جاءنا عنھم ھو عدم وجوبھم للكفارة في الجنين في ھذه المرحلة

إA أنه A يمكن تفسير موقفھم ھذا بأنھم قد أباحوا . 162ص ،]301[الروح، واعتبروه كالمولود

مرحلة ما قبل نفخ الروح، وإنما يفسر موقفھم ھذا بأنھم اعتبروا إسقاط الجنين قبل نفخ  ا?جھاض في

  .الروح ليس قت(، �ن ذلك A يكون إA في ا�نفس

  أحكام ا?جھاض عند الفقھاء القدامى بعد نفخ الروح.2.1.2.1.2

لروح، عم( بما A اخت(ف بين الفقھاء القدامى من حيث تحريم ا?جھاض با?جماع بعد نفخ ا

 M بن مسعود رضي M عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عبد M صلى M جاء عن رسول

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون :"...عنه جاء فيه

كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله  مضغة مثل ذلك ثم يرسل M ملك فينفخ فيه الروح، ويأمر بأربع

فإذا ما بلغ الجنين مرحلة نفخ الروح حرم إسقاطه . 158،ص]315[،477،ص]298.."[وشقي أم سعيد

�نه أصبح آدميا والشريعة ا?س(مية A تحل قتل اRدمي بغير سبب، وA يتصور قيام أي سبب يقتضي 

 30،ص]314[،416،ص]307[ ،691،ص]22[،602ص ،]274[إباحة إسقاطه في ھذه المرحلة

وفي حالة نفخ :" ،وھذه بعض النصوص التي توضح حرمة ذلك عند الفقھاء القدامى74ص ،]47[،31و

A يجوز :" جاء في حاشية الدسوقي. 416،ص]307[الروح فما بعده إلى الوضع ف( شك في التحريم

لروح حرم إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل ا�ربعين يوما، وإذا نفخت فيه ا

وأشد من .. وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له:" وفي أسھل المدارك. 267،ص]303"[إجماعا

المرأة يسعھا أن :" وفي تبيين الحقائق. 129،ص]316"[ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل النفس إجماعا

. 166،ص]317[رون يوماتعالج ?سقاط الحمل ما لم يستبن شيء من خلقه وذلك ما لم يتم له مائة وعش
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وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية :" ...وجاء في إحياء علوم الدين للغزالي

امرأة حامل اعترض الولد في بطنھا، ولم يقطع أربعا :" وقال بن نجيم الحنفي.  74،ص]47[تفاحشا

وإن كان حيا A يجوز �ن إحياء  يخشى على أمه من الموت، فإذا كان الولد ميتا في البطن، ف( بأس به،

A :" وقال بن عابدين تعقيبا على بن نجيم. 602،ص]274[نفس بقتل نفس أخرى لم يرد في الشرع

  .602،ص]274[يجوز تقطيعه �ن موت ا�م به موھوم،، ف( يجوز قتل أدمي حي �مر  موھوم

ح، حتى وإن كان بقاء ومن ظاھر أقوال القدامي نستخلص أنھم حرموا ا?جھاض بعد نفخ الرو

ف( يجوز التضحية . الحمل يشكل خطرا على حياة ا�م، وA جدال في اعتباره قت( لنفس محرمة شرعا

وقالوا أنه A يحل لمن أكره على القتل أن يقتل مھما كانت درجة . بنفس من أجل إنقاذ نفس أخرى

نقاذ نفسه من الھ(ك، وجعلوا ، وأجمعوا أنه A يحل لمضطر أن يقتل غيره ?194،ص]299[ا?كراه

حرمة النفس فوق أي اعتبار، وقالوا بعدم إخضاعھا للقواعد الشرعية عند تعارض الضررين، بترجيح 

ولعل موقفھم ھذا سببه عدم تيقنھم من وجود خطر حقيقي يھدد ا�م في حياتھا . حياة أحدھما على اRخر

فا�مر بالنسبة لھم مجرد شك، ولو كان ا�مر غير ذلك  Aنعدام الوسائل الطبية والعلمية التي تثبت ذلك،

  .كأن أصبح يقينا عندھم، لربما أجازوا تفويت حياة ا�م على الجنين

  نيأحكام ا?جھاض عند الفقھاء المحدث.2.2.1. 2

ن إلى إعادة يإن التطور العلمي السريع في علم ا�جنة والطب، حمل العديد من الفقھاء المحدث

لة ا?جھاض إباحة وتحريما، �ن مراحل الحمل وتطور الجنين أصبح أمرا معلوما النظر في مسأ

ووسائل ا?جھاض تعددت وتنوعت وتطورت بتطور العلوم والتكنولوجيا خ(فا . ومدروسا بدقة متناھية

ة فكل ما ورد في أقوال الفقھاء القدامى ھي وسائل بدائية مثل الضرب بالحجار. لما كان عليه ا�مر قديما

أو شرب دواء أو أكل بارد أو حار أو نزع ضرس، إضافة إلى أن مراحل الحمل لم تكن معلومة من 

ن يولھذا اختلفت نظرة العلماء المحدث. الوجھة العلمية، وظاھرة ا?جھاض لم تكن منتشرة بشكل واسع

أقوالھم لSجھاض عن نظرة القدامى خاصة في مرحلة ما قبل نفخ الروح، وھو ما سنبينه من خ(ل 

ومواقفھم في فرعين اثنين، ا�ول سنتناول فيه أھم ما جاء عن المحدثون في مسألة ا?جھاض قبل نفخ 

  .والثاني لدراسة موقفھم من ذلك الذي يكون بعد أن تدبّ الحياة في الجنين بنفخ الروح فيه. الروح

  .ن من أ?جھاض قبل نفخ الروحيموقف الفقھاء المحدث.1.2.2.1.2 

ل الشيخ محمود شلتوت تبرير موقف الفقھاء القدامى من ا?جھاض بانعدام الوسائل لقد حاو

لعل العلماء الذين نفوا الحياة عن الجنين قبل نفخ الروح يريدون الحياة :" العلمية الحديثة، فقال أنه
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Aينكرون أن المادة حية، وأن حياتھا تمكنھا با A حياة النمو، وھم في نفس الوقت A تصال الحركية

ومن ھنا نستطيع القول أن اخت(ف الفقھاء مبني على عدم التنبه لھذه الدقائق وا?حاطة . ببويضة المرأة

إذا كان ا?س(م قد أباح للمسلم :" وجاء عن الدكتور يوسف القرضاوي أنه قال. 204،ص]302...[بھا

وجد فع(، ولو جاء ھذا الحمل أن يمنع الحمل لضرورات تقتضي ذلك، فلم يبح له أن يجني عليه بعد أن ي

م الحد على امرأة حملت من زنا حتى تضع يفالرسول صلى M عليه وسلم لم يقبل أن يق. من طريق حرام

  .166،ص]317"[جنينھا وتتم رضاعه، إذ A ذنب له

ولقد جاء في بعض فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا وھو أحد المشايخ الذي تتلمذ عليھم الدكتور 

عن حكم جوازه . يما سئل فيه عن ا?جھاض الذي يتم برضا الزوجين ويمارسه الطبيبالقرضاوي ف

ومتى يمكن أن يكون ذلك؟ فأجاب الشيخ الزرقا، بأن ا?جھاض يكون جائزا أو محظورا بحسب 

ويضيف . ره تبدأ من كونه مكروھا وتنتھي بالتحريم إذا ما بلغ الحمل أربعة أشھرظا�حوال، ودرجة ح

نه يمكن القول على ضوء النصوص الفقھية أن ا?جھاض دون مسوغ شرعي ھو محظور في ك(مه أ

، �ن فيه اعتداء على مخلوق في مرحلة سيصبح بعدھا بشرا سويا، ويتنافى 285 ،ص]318[ وممنوع

ويقول أن لكل قاعدة استثناء، وا?جھاض . مع حض الرسول صلى M عليه وسلم على التناسل والتكاثر

ولقد ذكر من ا�عذار . 316 ص ،]318[ريطة أن يكون ھناك مسوغ شرعي، يتقيد بحدودهاستثناء ش

ويقول أنه كلما إزداد الحمل . الخوف على صحة ا�م وسفر الزوجين للدراسة وعدم القدرة على ا?نفاق

 وإذا ما بلغ أربعة أشھر A يجوز إط(قا. تطورا كلما احتجاج إلى مسوغ شرعي أقوى لجواز ا?جھاض

ونقف قلي( للتعقيب على عذر عدم القدرة على ا?نفاق، ونقول بأن . إA إذا كان يخشى على ا�م الھ(ك

الفقر A يمنح للوالدين الحق في إنھاء حالة الحمل مھما وصلت درجته، وA يعتبر مبررا شرعيا، بدليل 

اكُمْ إنِ* قَتْلَھُمْ كَانَ خِطْئًا و1ََ تَقْتُلوُا أو1ََْدَكُمْ خَشْيَةَ إم3َِْقٍ نَ  ﴿:قوله عز وجل حْنُ نَرْزُقُھُمْ وَإيِ*

ِ رِزْقُھَا، ﴿31،]319[﴾كَبِيرًا ةٍ فيِ اْ:رَْضِ إ1ِ* عَلىَ 8*   06،]320[﴾وَمَا مِنْ دَاب*

يبدأ حساب الحمل :" ...وأما عن إجابة الشيخ على الشطر الثاني من السؤال المطروح عليه قال

. سي، ولو حصل مرة واحدة بعد الطھر، �ن العلوق قبلة مجرد  احتمال غير متيقنمن أول اتصال جن

فعمر الحمل A . وإذا كانت ھناك طرق طبية يقينة لمعرفة عمر الحمل ف( ما نع شرعا من ا�خذ بھا

 ونفھم من ك(م الشيخ الزرقا،. 286،ص]318[يمكن تحديده إA بدليل متيقن، وعند اAحتمال يؤخذ با�قل

أنه يعتبر ا?جھاض في ا�ربعين ا�ولى من الحمل مكروھا، وتقوى درجة التحريم كلما قربنا من زمن 

إA إذا كان ذلك ?نقاذ حياة ا�م من الموت، واعتبره . نفخ الروح الذي به يصبح محرما على ا?ط(ق

  .جائزا إذا وجد سبب شرعي قبل نفخ الروح فيه

ء ا?س(م موضوع ا?جھاض ووضعته في التوصية السابعة، كما تناولت ندوة ا?نجاب في ضو

حيث استعرضت آراء الفقھاء السابقين وما دلت عليه من فكر ورأي سديد في تحريم ا?جھاض بعد نفخ 
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ولقد استأنست الندوة بالمعطيات الطبية . الروح با?جماع، واخت(فھم في إباحته وتحريمه فيما قبل ذلك

لمية التي تدل على حياة الجنين من بداية الحمل وبمجرد إخصاب البويضة، وأن الحديثة، والحقائق الع

. حياته محترمة في جميع أطوار الحمل، وA يجب العدوان عليه بإسقاطه إA إذا وجدت ضرورة طبية

وخالف بعض المشاركين ھذا الرأي وقالوا بإباحته في حالة وجود عذر وذلك قبل ا�ربعين 

  .351،ص]321[يوما

جاء عن الشيخ صالح بن فوزان بن عبد M الفوزان، وھو عضو في اللجنة الدائمة لSفتاء و

عندما توجه إلى النساء المؤمنات من خ(ل مطبوعاته، فطلب من المرأة عدم  - والبحوث العلمية بالرياض

ھُن* أنَْ يَكْتُمْنَ مَا خَلقََ و1ََ يَحِلG لَ  ﴿:كتمان حملھا ?سقاطه والتخلص منه، عم( بما جاء في اRية الكريمة

ِ وَالْيَوْمِ اْ>خَِرِ  *Yِفيِ أرَْحَامِھِن* إنِْ كُن* يُؤْمِن* با ُ *8﴾]57[،228.  

ويقول للمرأة أن M قد أحل لھا إفطار رمضان إن كان ذلك يضر بحملھا أو بھا، فإذا أسقطته بعد 

ير حق ويترتب على ذلك المسؤولية الجنائية من حيث نفخ الروح فھو حرام ب( ريب، �نه قتل نفس بغ

وقال أنه قد أطلق بعض العلماء على ھذا العمل . جبھا بعض ا�ئمةووجوب الدية والكفارة التي أ

 15و 11(وجاء عن الشيخ محمد بن إبراھيم في مجموع فتاويه  . 36ص ،]322[ ؤودة الصغرىوالم

ويفھم من ..". لك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جازأما السعي ?سقاط الحمل ف( يجوز ذ): 04و

ك(م شيخنا الكريم أنه A يجيز ا?جھاض �ي عذر كان، اللھم إذا كان الجنين قد مات داخل رحم أمه 

  .فجاز إخراجه منه

  :ما يلي 20/06/1407بتاريخ  140ولقد جاء عن مجلس ھيئة كبار العلماء رقم 

  .مختلف مراحله إA لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا A يجوز إسقاط الحمل في"   -

إذا كان الحمل في الطور ا�ول وھي مدة ا�ربعين ا�ولى، وكان إسقاطه خشية المشقة في تربية  -

ا�وAد أو خوفا من العجز على ا?نفاق، أو تكاليف معيشتھم وتعليمھم أو من أجل مستقبلھم، أو اكتفاء بما 

Aد فغير جائزلدى الزوجين من ا�و.  

A يجوز إسقاط الحمل إذا كان مضغة أو علقة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على  -

  .س(مة أمه، بأن يخشى ھ(كھا من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لت(في تلك ا�خطار

سقاطه، حتى يقرر جمع من ا�طباء بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشھر من الحمل A يحل إ -

المختصين الموثوقين، أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب لھا موتھا، وذلك بعد نفاذ كافة الوسائل ?نقاذ 

وإنما رخص بإسقاطه في ھذه المرحلة من الحمل، وبھذه الشروط دفعا �عظم الضررين وجلبا . حياته

  .37،ص]322[لعظمى المصلحتين

ن العثيمين في رسالة الدماء الطبيعية للنساء، وذلك فيما أورده عنه الشيخ بن كما قال الشيخ ب

إذا قصد من إسقاطه إت(فه فھذا إذا كان بعد نفخ الروح فيه فھو حرام ب( ريب، �نه قتل :" فوزان أنه
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أما قبله . مما يفھم منه أنه A جدال في تحريمه بعد نفخ الروح. 39و38،ص]322..."[نفس بغير حق

كما جاء فيما نقله الشيخ بن فوزان عن ا?مام الجوزي في كتابه أحكام . فھو محتمل التحريم والتنزيه

فإذا تكوّن حصل . إذا كان موضوع النكاح طلبا للولد، وليس من كل ماء يكون الولد:" النساء، ما يلي

بل نفخ الروح، ففيه إثم المقصود فتعمد إسقاطه مخالف لمراد الحكمة، إA إذا كان ذلك في أول الحمل ق

إA أنه أقل إثما من الذي تنفخ فيه الروح، فإذا تعمد إسقاط . كبير �نه مترف إلى الكمال وسائر إلى التمام

  .39و 38ص ،]322"[ما فيه روح كان كقتل مؤمن

أما الدكتور عباس شومان، فلقد استخلصنا موقفه من خ(ل ما جاء عنه في كتابه ا?جھاض وما 

ليه من أحكام في الشريعة ا?س(مية، والظاھر أنه يميل إلى التحريم قبل زمن نفخ الروح إA يترتب ع

  .65و 08،ص]275...[لعذر شرعي، ويقول بتحريمه بعد ذلك إA إذا كان في بقائه موت أمه

أما الدكتور محمد نعيم ياسين، فيمكن استخ(ص ما ذھب إليه بعد تحليل آراء الفقھاء القدامى 

إذ يقول بجوازه في مرحلة العلوق، �نه A يكون مؤھ( . سألة إسقاط الجنين قبل نفخ الروححول م

 Aستقبال الروح، وإباحته قبل نفخ الروح إن وجد عذر شرعي على أن يتم ذلك في مستشفيات محددة و?

عي يجريه إA طبيب، بعد عرضھا على لجنة من ا�طباء المسلمين العدول، وذوي اAختصاص الشر

ويقول الدكتور سعيد رمضان . 222،ص]299[لتقدير ا�عذار وكفايتھا من الناحية الشرعية والصحية

A نكاد نجد فرقا بين النطفة المتوجھة إلى الرحم لتتحول بمشيئة M بعد حين إلى جنين، :" البوطي

وبما أن ا�حاديث ...والنطفة المستقرة فيه قبل أن تتحول إلى مضغة تسري فيھا معالم الصورة والتخلق

الواردة في حق العزل دالة في جملتھا على الجواز كما سبق وأن أسلفنا فھي دالة بواسطة القياس الجلي 

ومن ظاھر ك(م الدكتور . 82،840،ص]295"[على إسقاط النطفة ما لم تدخل طور التخلق بعد

دم وجود فرق بين النطفة والحيوان البوطي، يبدو أنه متأثر بما ذھب إليه الفقھاء القدامى فيما يخص ع

المنوي والبويضة الملقحة، كون أن ھذه ا�خيرة تبقى أربعين يوما على حالھا A تتغير أخذا بظاھر 

حديث بن مسعود فيما رواه عن الرسول صلى M عليه وسلم، وأنھم كانوا يقيسون إسقاط النطفة على 

. لك، وأن النطفة جنين حاصل وليس مجرد منيإA أن الطب قد أثبت غير ذ. 13و12،ص]39[العزل

كما أنھا تجمع الخصائص الوراثية لKبوين، لينشأ منھا إنسان يختلف عمن سواه، بخ(ف البويضة 

كما أثبت الطب أن من بين م(يين . الوراثية للجنين. والمني، الذي يحمل كل منھما نصف الخصائص

ومنه ف( يمكن قياس . لباقي يموت وينزل عن طريق المھبلالنطاف، A يلقح البويضة إA نطفة واحدة وا

  .أحدھما على اRخر، �ن بالعزل يُمنع الحيوان المنوي من التسلل للبويضة عن طريق ا?فراغ الخارجي

والدكتور البوطي يجيز إسقاط النطفة أي الحمل في ا�ربعين ا�ولى من التلقيح بغير قيد وبدون 

وما يمكن قوله . 85،ص]295[أن A يكون في ذلك ضرر على الحامل تفويت حق الزوجين، شريطة

ن من ا?جھاض، أن معظمھم متأثرون بما أثبته التطور العلمي بأن الجنين يعن موقف الفقھاء المعاصر
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مخلوق حي وفي تطور مستمر منذ ا?خصاب، ولھذا جاءت معظم آرائھم محرمة لSجھاض في جميع 

ذا كان فيه خطر أكيد على حياة ا�م، وقالت القلة بجوازه في مرحلة أطوار الحمل، ويسمحون به إ

  .النطفة، ومتفق على تحريمه با?جماع بعد نفخ الروح

  ن من ا?جھاض بعد نفخ الروحيموقف الفقھاء المحدث.2.2.2.1.2

لقد ذھب الفقھاء المحدثون إلى نفس ما ذھب إليه القدامى من مثلھم، فحرموا ا?جھاض بعد نفخ 

إA أن بعضھم أورد استثناء على ھذه . لروح واعتبروه قت( لنفس مؤمنة كما فعل أس(فھم الذين سبقوھما

القاعدة وقالوا بجوازه في حالة ما تأكد من مصدر طبي موثوق بأن في استمرار الحمل الموت المؤكد 

ترجيح، ، عم( بالقاعدة الفقھية في التعارض وال57،ص]323[،37،ص]322[،204،ص]302[لKم

  . 459،ص]325وارتكاب أخف الضررين لجلب منفعة عظمٮب

. وھذه بعض ا�قوال التي توضح موقف الفقھاء المحدثون من ا?جھاض الذي يتم بعد نفخ الروح

فلم يبح له أن يجني على ھذا الحمل بعد أن يوجد فع( ولو جاء ھذا :" جاء في ك(م الدكتور القرضاوي

وتنتھي بالتحريم إذا بلغ :" وفي ك(م الشيخ مصطفى الزرقا. 166،ص]317..."[الحمل من طريق حرام

ويرى الدكتور محمد علي البار بأنه ليس ھناك من ا�مراض ما . 285،ص]318"[الحمل أربعة أشھر

يجعل ھ(ك ا�م أكيدا باستمرار الحمل، إA حالة واحدة ھي تسمم الحمل، وحتى في ھذه الحالة A يحتاج 

ويقول بأن نتيجة للتقدم المذھل للطب فإن قتل . تل الجنين، بل إلى إجراء الوAدة قبل الموعدالطبيب إلى ق

ا�مر الذي يدعونا إلى القول بأن الدكتور محمد . 433 ص ،]279"[الجنين ?نقاذ حياة ا�م يصبح لغوا

الجنين حماية لKم  علي البار وبحكم أنه طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، فإنه A يرى بدا لقتل

أما الشيخ صالح بن فوزان . من الھ(ك، ويرفض ا?جھاض في أي مرحلة من مراحل الحمل

 ص ،]322[ فإذا أسقطت حملھا بعد نفخ الروح فھو حرام ب( ريب �نه قتل لنفس بغير حق:"...فقال

عد نفخ الروح إذا كان ولقد قررت اللجنة العلمية لوزارة ا�وقاف بالكويت جواز إسقاط الحمل ب... 37

 ،]301[ذلك ھو السبيل الوحيد ?نقاذ حياة ا�م من ھ(ك محقق، �نھا ا�صل وحياتھا ثابتة بيقين

وقرر مجلس ھيئة كبار العلماء بالرياض أنه بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشھر من . 57ص

ثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه الحمل، A يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من ا�طباء المختصين المو

يسبب موتھا، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل ?نقاذ حياته، وإنما رخص بإسقاطه في ھذه المرحلة من 

وجاء عن . 38و37،ص]322[الحمل، وبھذه الشروط وفقا �عظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين

إذا ثبت عن :" توت وھو رأيه كذلك ما يليالدكتور القرضاوي فيما جاء به من رأي للشيخ محمود شل

طريق موثوق به أن بقاءه بعد تحقق حياته يؤدي A محال إلى موت ا�م، فإن الشريعة بقواعدھا العامة 
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كان إسقاطه في تلك الحالة متعينا، وA يضحي بھا في سبيل ... تأمر بارتكاب أخف الضررين

ن على تحريم ياع كل من الفقھاء القدامى والمحدثإذن فما يمكن قوله ھو إجم. 160،ص]317"[إنقاذه

  .ا?جھاض إذا مر بالحمل أربعة أشھر ونفخت فيه الروح، واعتباره قت( Rدمي بغير حق

  أحكام اAعتداء على الجنين قانونا.3.2.1. 2

بعدما تعرضنا إلى ا�حكام الفقھية المتعلقة باAعتداء على الجنين وبينا موقف فقھاء الشريعة 

س(مية منه، أصبح لزاما علينا أن نتعرض إليھا من الوجه القانونية، ومعرفة موقف بعض التشريعات ا?

من ا?جھاض، بما فيھا التشريع الجنائي الجزائري، الذي انتھج سياسة جنائية محكمة في مواجھة 

الحيلولة دون عن كل ما من شأنه المساس به و أىالجريمة، فأخص الجنين بحماية قانونية تجعله في من

لتستمر الحماية بعد ذلك بنصوص قانونية أخرى ككائن بشري وإنسان . استمرار  نموه إلى حين وضعه

طبيعي حي، وسوف نبين موقف المشرع الجزائري من جريمة ا?جھاض وموقف بعض التشريعات 

  :الجزائية ا�خرى من ذلك فيما يلي

  ?جھاضموقف قانون العقوبات الجزائري من ا.1.3.2.1. 2

لم يعرف المشرع الجزائري ا?جھاض، شأنه في ذلك شأن معظم التشريعات، وإنما نص عليه   

في الفصل الثاني من القسم ا�ول من الباب الثاني من قانون العقوبات الجزائري، حيث خصص له 

أو للدAلة على ذلك الفعل " أجھض"أو " إجھاض"ولقد استعمل لفظ . 313منه إلى  304المواد من 

. النشاط المادي الذي يصدر عن الجاني بغرض إنھاء حالة الحمل قبل أن يحين الموعد الطبيعي للوAدة

واعتبر ذلك السلوك جريمة بينھا وعاقب عليھا بالنصوص المذكورة أع(ه، سواء تم ذلك برضا الحامل 

من قانون العقوبات  304فنص في المادة . أو بغير رضاھا، وسواء كان من الغير أو من الحامل نفسھا

الجزائري على ا?جھاض الذي يقوم به الغير على الحامل برضاھا أو بدون رضاھا، وسواء تحققت 

كل من أجھض إمرأة حامل أو مفترض «:النتيجة أو لم تتحقق، كأن كان ذلك مجرد شروع في قوله

منه ذكر  306المادة  وجاء في]. 83[»...سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك...حملھا

ا?جھاض الذي يقوم به أو يرشد إليه أو يسھله ذوي الصفة الخاصة كا�طباء والقاب(ت وغيرھم من 

من نفس القانون على ا?جھاض الذي تقوم به  309ونصت المادة . ذوي المھن التي لھا ع(قة بإحداثه

جھاض الذي يكون نتيجة فعل تحريض، من نفس القانون تناول ا? 310وفي المادة . الحامل على نفسھا

ونص على الشروع واAشتراك وأخضعه إلى العقاب وذلك . وعاقب المحرض ولو لم يؤد فعله إلى نتيجة

والم(حظ أنه من بين كل النصوص القانونية التي ضمنھا جريمة ا?جھاض A يوجد ما . 311في المادة 
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الحمل من حيث التجريم وا?باحة، معنى ذلك أنه يشير إلى أن المشرع قد ميز بين مرحلة من مراحل 

يعتبر التعرض إلى الجنين جريمة من بداية الحمل إلى نھايته أي إلى الوضع، ولم يستثن إA ذلك الذي يتم 

من قانون العقوبات الجزائري،  308لضرورة متعلقة بحياة ا�م وإنقاذھا من الھ(ك، وتناوله في المادة 

وحمى الجنين إلى حين بداية عملية . خ الروح معيارا لوجوب العقابولم يجعل من مرحلة نف

فا?جھاض من الجرائم العمدية التي تتطلب انصراف إرادة الجاني إلى إحداث ]. p96]326,الوضع

وتتحقق . النتيجة المتمثلة في اAعتداء على الجنين بإخراجه من رحم أمه قبل موعد وAدته الطبيعي

محصول الحمل بوسيلة غير تلقائية قبل إنتھاء ا�شھر الرحمية، وھي أكثر الحاAت الجريمة إذا تم طرح 

وتتحقق الجريمة كذلك ولو بقي . 298،ص]154[وتتحقق ولو خرج الجنين حيا وقاب( للحياة. حدوثا

وتلتقي الحالتان حسب رأي الدكتور محمود نجيب حسني، من . الجنين في الرحم بعد العدوان عليه وقتله

أن خروجه قبل الموعد الطبيعي للوAدة سيؤدي حتما في الغالب إلى موته بعد زمن قليل، وبقاؤه  حيث

والمشرع الجزائري لم يبين . في رحم أمه بعد قتله يستتبع خروجه منه، �ن في بقائه خطر على حياتھا

في أن تتوقف حياة الجنين ?مكان قيام الجريمة، أو يك - بعد اAعتداء عليه –إن كان A بد من إلقاء الجنين 

دون إشتراط خروجه من الرحم بعد العدوان عليه، ولو أن خروجه بعد ذلك أمر أكيد سواء تلقائيا أو 

وتجريم . ا�مر الذي يدعونا إلى القول بأن سكوت المشرع يحتمل الوضعين. بواسطة عملية جراحية

ل على مدى تأثره بالتطور الطبي الذي قانون العقوبات الجزائري لSجھاض في جميع مراحل الحمل دلي

، بل ذھب إلى أبعد من )مرحلة ا?خصاب(أثبت أن للجنين حياة محترمة منذ الفترة ا�ولى من الحمل 

ذلك حيث عاقب الجاني الذي يستعمل وسائل التطريح على امرأة يعتقد أنھا حامل، وھي في الحقيقة غير 

كما جعل من ا�فعال المتمثلة في ا?رشاد والتسھيل . تحيلةومنه يكون قد عاقب على الجريمة المس. ذلك

من نفس القانون والتي تدخل ضمن نطاق أفعال المساھمة التبعية حسب  306المنصوص عليھا بالمادة 

جعل من القائمين بھا فاعلين أصليين، واعتبرھا من السلوكات التي تدخل في تكوين  -القواعد العامة

كما اعتبر الجريمة قائمة بمجرد . ھاض الغير ذي الصفة الخاصة للحاملالركن المادي لجريمة إج

ما عدا حالة إنقاذ ا�م . التحريض عليھا، وعاقب عليھا مھما كانت الدوافع وا�سباب، ولم يستثن أية حالة

كما أنه لم يرتكز على الرضا ?نتفاء المسؤولية كما فعل المشرع الفرنسي، ودليل ذلك ما . من الھ(ك

» ...سواء وافقت أو لم توافق«:من قانون العقوبات الجزائري في عبارتھا 304رد في نص المادة و

إن المشرع الجزائري عندما جرم ا?جھاض استھدف حماية . فرضا الحامل مجرد من كل أثر قانوني

ھا وحقھا الجنين وحقه في استمرار نموه إلى غاية حلول موعد وAدته، وحماية ا�م وس(مة جسدھا وحيات

وحفاظا على حق الزوج في التناسل وا?نجاب، وحماية حق المجتمع . في ا?نجاب والحفاظ على نسلھا

ولھذا عاقب حتى ا�م التي تعتدي على نسلھا، ولو أن اAعتداء واقع عليھا ھي . في التكاثر والدوام

ي إلى وفاة الحامل جناية، كما كما اعتبر المشرع ا?جھاض الذي يفض. بالدرجة ا�ولى، مھما كان دافعھا



186 

 

ن بھا من ذوي الصفة وأضفى ھذه الصفة على الجريمة إذا تحققت فيھا حالة اAعتياد سواء كان القائم

  .أو  من الغير الذي A صفة له...) قاب(ت -ممرضون -أطباء (الخاصة 

Aدة، حق مصان إذن فكفالة الوAدة الطبيعية للجنين وحمايته من التعرض إلى الھ(ك قبل الو  

فالقانون لم يسمح با�فعال التي من شأنھا المساس . وشرط لبقاء ا�فراد الذين يعتبرون نواة المجتمع

با�جنة المستقرة في ا�رحام، وضيق الخناق على الجناة، بالتوسع في تجريم ا�فعال والتشديد في 

م، �ن ا?جھاض فيه مجازفة خطيرة العقوبة، والغرض من ذلك ھو حماية الجنين والحفاظ على حياة ا�

وما يمكن قوله إذا ما أردنا مقارنة موقف المشرع الجزائري من ا?جھاض بما ذھب إليه فقھاء . بحياتھا

نقول أن موقفه يتماشى مع أراء فقھاء المالكية وا?مام أبو حامد الغزالي من الشافعية . الشريعة ا?س(مية

  .الدكتور محمد علي البارن ويوالشيخ بن فوزان من المحدث

  موقف التشريعات الجزائية الوضعية من جريمة ا?جھاض.2.3.2.1. 2

سنتعرض لبعض التشريعات لمعرفة موقفھا أو ا�حكام التي أخصت بھا جريمة ا?جھاض، من   

  .بينھا التشريع الفرنسي والمغربي والمصري وا�ردني واللبناني والتونسي

  رنسيالتشريع الف.1.2.3.2.1. 2

لقد جرم المشرع الفرنسي ا?جھاض وعاقب عليه بنفس العقوبة المقررة للقتل في قانون 

أصبحت الجريمة جنحة نظرا �ن الجرائم  1929وفي سنة ]. p274]68,1810العقوبات لسنة 

اذ المنظور فيھا أمام محكمة الجنايات كانت تنتھي بالبراءة، ولم يسمح به إA في حدود ضيقة تتمثل في إنق

جويلية  29سمح به المرسوم القانوني ل . حياة ا�م من الھ(ك أو عند ما تكون حياة ا�م في خطر أكيد

 1975جانفي  17ولقد وسع قانون ]. p266 ]61,من قانون الصحة -1 – 161في المادة ل  1939

من نطاق ا?جھاض المرخص أو المسوح به، فشمل ا?جھاض المبكر  1979مارس  31و

avorterment précoce  وا?جھاض الطبي  أو  والع(جيavortement thérapeutique 

، كان ا?جھاض يشكل اعتداء على الجنين 1992وقبل تشريع . والذي يتعلق بصحة ا�م وصحة الجنين

تخلى المشرع  1992وحقه في الحياة واعتداء على ا�سرة، إA أنه بصدور قانون العقوبات لسنة 

والم(حظ   .ه له، إذا ما تم برضا الحامل ووقف الشروط التي جاء بھا قانون الصحةالفرنسي عن تجريم

كانت تعاقب على ا?جھاض الواقع على إمرأة حامل أو  1975من قانون العقوبات لسنة  317أن المادة 

لكنه ]. p274Délit impossible]68,مفترض حملھا، أي أنه كان يعاقب على الجريمة المستحيلة 

با?ضافة . عن فكرة الحمل المفترض، ولم يعد يھتم إA بالمرأة الحامل فع( 1992موجب قانون تخلى ب
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تناول ا?جھاض  2001جويلية  4من قانون العقوبات الصادر بقانون  10 – 223إلى أن نص المادة 

دة التي بقيت الذي يتم بدون رضا الحامل وعاقبت عليه واعتبرته اعتداء عليھا، ولم تشر ھذه المادة الوحي

  .في قانون العقوبات إلى حماية الجنين، أو اAعتداء الواقع عليه

فالغرض من النص ھو حماية المرأة من كل عنف جسدي قد يقع عليھا دون رضاھا من جراء   

وما يعاب عليه، ھو أنه من . كما أنه تخلى عن تحديد الوسائل المجھضة]. p114]120,ا?جھاض 

المادة (حق في ا?جھاض إذا كانت في حالة نفسية A تسمح لھا بمواصلة الحمل ناحبة أعطى للمرأة ال

 )2000جوان  15الصادر في  548 -2000من قانون الصحة ا�مر رقم  1 – 2212

,p668]327 [ في ا�شھر الث(ث ا�ولى من الحمل وعلى أيدي مختصة في مؤسسات استشفائية ،

وعاقب على ا?جھاض الذي A يكون برضاھا في المادة . ةمن قانون الصح 2 -2212عمومية المادة 

ومن ناحية أخرى عاقب كل من يعطي أو يقدم للمرأة الحامل . من قانون العقوبات الفرنسي 10 – 223

من قانون  4 – 2222وسائل مادية تستعملھا ?جھاض نفسھا بينما لم يشملھا بالتجريم،ـ بصريح المادة 

بأي حال من ا�حوال A يمكن اعتبار المرأة مساھمة في ھذا ...«:الصحة جاءت بالعبارة

ولعل تخليه . كما أنه لم يتعرض إلى حالة عدم فعالية الوسائل ?حداث النتيجة]. p26]128,»السلوك

عن ذكر الوسائل المجھضة وغير المجھضة، أراد به وب( شك أن ا?جھاض المرخص به A يحتاج إلى 

، فھو يجري في مؤسسات استشفائية وعلى أيدي أطباء وبموافقة الحامل وفي وسائل غير الوسائل الطبية

إذن فكل إجھاض يخرج عن ھذه القواعد، فھو جريمة تستوجب العقاب . ا�سابيع ا?ثنى عشر ا�ولى

ولقد استعمل مصطلح وسائل مادية مجھضة أو مساعدة على ا?جھاض في المادة . كيفما كانت الوسيلة

ومن ظاھر نص المادة نستنتج أن المشرع الفرنسي استثنى ا?رشاد إلى . ون الصحةمن قان 4 - 2222

كما أنه شدد العقوبة إذا كان من قدم الوسائل المادية للمرأة ?جھاض نفسھا قد . ا?جھاض ولم ينص عليه

وتخلى عن تجريم التحريض على ا?جھاض  .اعتاد على ذلك، أي قد سبق وأن قام بالفعل عدة مرات

وعاقب على ا?جھاض بعد تجاوز المدة المحددة . لترويج وا?ع(نات ا?شھارية المحفزة عليهوا

المسموح بھا قانونا ?جرائه وبعد التشخيص الطبي ما قبل الوAدة دون احترام القواعد المبينة بالقانون 

فحواه إلى ولعل النص الوحيد الذي يشير في . من قانون الصحة 3 -2223وذلك عم( بنص المادة 

ولو أن أغلب الظن أن المقصود بالحماية ھي ا�م وخطورة ا?جھاض في . حماية الجنين ھو ھذا النص

ھذه المرحلة من الحمل على حياتھا، اللھم إذا كان ا?جھاض ھو الحل ?نقاذ حياتھا من خطر بالغ أو أن 

من قانون الصحة  1- 2213وھو ما جاءت به المادة . الجنين كان مصابا بمرض خطير A ع(ج له

وسوف نفصل في . I.G thérapeutiqueالفرنسي وتتعلق با?جھاض الع(جي أو الضروري 

وما يمكن استنتاجه . الموضوع عند دراسة أركان الجريمة وصورھا والعقوبة المقررة لكل صورة منھا
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وإنما ركز جھوده  عن موقف المشرع الفرنسي ھو أنه لم يقصد بأي حال من ا�حوال حماية الجنين،

  ].p26]128, على حماية الس(مة الجسدية للمرأة وحياتھا

  التشريع المصري. 2.2.3.2.1. 2

لقد خصص المشرع المصري خمس مواد من قانون العقوبات لجريمة ا?جھاض، واستعمل  

اخل للدAلة على العدوان الذي يقع على الجنين ليحول دون نموه ويضع حد لحياته د" أسقط"مصطلح 

من قانون العقوبات المصري على  260ولقد ميز بين الوسائل المجھضة، فنص في المادة . رحم أمه

وفي المادة . جريمة ا?سقاط التي تكون من جراء الضرب أو ما شابھه من أفعال ا?يذاء وشدد عقوبتھا

ب على وعاق. نص على ذلك الذي يكون بفعل أدوية أو وسائل مجھضة وعاقب عليه بالحبس 261

ا?جھاض سواء كان برضا أو بغير رضا الحامل، ولم يستثن من العقاب المرأة التي تجھض نفسھا أو 

كما شدد عقوبته إذا قام بھا ذوي الصفة الخاصة من أطباء وجراحون . تمكن الغير من إجھاضھا

من عبارة  ولعل ما جاء. 264ولم يعاقب على الشروع في الجريمة بصريح المادة . وصيادلة وقاب(ت

كل من أسقط عمدا إمرأة حبلى وأعطاھا أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى «: 261صريحة في المادة 

وA يوجد من بين النصوص . ما ھو إA تأكيد منه على موقفه من الشروع وعدم العقاب عليه» ...ذلك

  .التي أخص بھا جريمة ا?جھاض، ما يشير إلى التحريض على الجريمة

  التشريع المغربي.2.3.2.1.3. 2

من ظاھر نصوص القانون التي خصصھا المشرع المغربي لSجھاض يبدو أن له نفس وجھة 

. نظر المشرع الجزائري، ومرجع ذلك ھو أن القانونين قد أخذا من نفس المصدر، وھو القانون الفرنسي

ام ا�سرة وا�خ(ق العامة، ولقد تناول ا?جھاض في الباب الثامن تحت عنوان الجنايات والجنح ضد نظ

واعتبر ا?جھاض جريمة سواء قامت . 458إلى  449وبالتحديد في الفرع ا�ول منه ضمن الفصول من 

من القانون  449والم(حظ أن الفصل . بھا الحامل على نفسھا، أو قام بھا الغير عليھا أو أرشدھا إليه

ن العقوبات الجزائري يتشابھان من حيث العقاب قانو 304، والذي يقابل المادة ]62[الجنائي المغربي

كما أن المادتين لم تقما . ولم يتأثر التشريعان بالقانون الفرنسي المعدل. على ا?جھاض والشروع فيه

وبين المشرع المغربي الوسائل التي يتم بھا ا?جھاض ولم يحصرھا، واستعمل . وزنا لرضا الحامل

مل بالتجريم كل وسيلة أو تقنية جديدة غير معروفة في المجتمع قد ليش...وسيلة أخرى " أو أية"مصطلح 

وشدد العقوبة إذا نتج . تظھر بعد زمن نظرا للتطور التكنولوجي المذھل، وحتى A يفلت الجناة من الجزاء

من القانون الجنائي  450الفصل (عن الجريمة وفاة الحامل، أو إذا ثبت أن القائم بھا قد اعتاد القيام بھا 
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كما عاقب ذوي الصفة الخاصة من أطباء وجراحون وقاب(ت ومن لعملھم ع(قة با?جھاض ). المغربي

من نفس  455وعاقب على التحريض على ا?جھاض في الفصل . من نفس القانون 451في الفصل 

القانون واعتبر ذلك ا?جھاض الذي يكون غرضه حماية صحة ا�م وحياتھا غير خاضع للعقاب وبين 

ومن ظاھر النصوص القانونية يبدو مدى حرص . منه 453ه وإجراءات القيام به في الفصل شروط

المشرع المغربي على حماية الجنين من كل اعتداء يحول دون نموه وتطوره إلى أن يحين موعد وAدته 

ر والحماية الجنائية قد شملت كل مراحل الحمل، مما يفيد أن ا?جھاض ولو وقع في ا�شھ. ةالطبيعي

ا�خيرة من الحمل ونزل الجنين حيا وقاب( للحياة، فإنه معاقب عليه، مادام المشرع المغربي قد عاقب 

على الشروع، فب( شك أنه لن يستثني ھذه الحالة التي تشكل جريمة خائبة، �ن من قصد ا?جھاض، 

والعبرة ليست . نبواعتدى على الحمل ولم تتحقق النتيجة التي كان يصبو إليھا فخاب أمله، فھو مذ

وخ(صة القول عن موقف المشرع . بالخطورة ا?جرامية الكامنة في داخله وإنمابالنتيجة التي لم تتحقق، 

المغربي ھو أنه يجرم ا?جھاض ويعاقب عليه وA يسمح به، إA في حدود ضيقة إذا تعلق ا�مر بحماية 

  .يوبھذا يكون له نفس موقف المشرع الجزائر. حياة ا�م فقط

  التشريع ا�ردني. 4.2.3.2.1. 2

بجميع  1960لقد تناول المشرع ا�ردني ا?جھاض في خمس مواد من قانون العقوبات لسنة  

منه ا?جھاض الذي تقوم به  321، فضمن المادة 2007لسنة  49تعدي(ته وصوA إلى القانون رقم 

وعاقب على ا?جھاض الذي يتم . ليهالحامل على نفسھا، أو ترضى بأن يقوم به الغير عليھا وعاقب ع

قانون  323و 322برضا الحامل والذي يكون بغير رضاھا، وشدد العقوبة في الثاني، وذلك في المادتين 

العقوبات ا�ردني، وما يفھم من موقفه ھذا أن لرضا الحامل أثر من حيث توقيع الجزاء، بدليل أنه عاقب 

سنة إلى ث(ث سنوات، وعلى ذلك التي يتم بغير ورضاھا على ا?جھاض الذي يتم برضاھا بالحبس من 

إن كان الحق المقصود بالحماية ھو : ونقول. عاقب عليه با�شغال الشاقة مدة A تزيد على عشر سنوات

حق الجنين في الحياة، فلماذا ھذا التمييز؟ ولقد جعل المشرع ا�ردني من ا?جھاض الذي يكون حفاظا 

عذرا مخففا للعقاب تستفيد منه المرأة ومن قام  –الحمل ثمرة زنا أو من سفاح أي إذا كان  -على الشرف

من  324به حفاظا على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة، وھو ما جاءت به المادة 

كما عاقب على ا?جھاض الذي يقوم به ذوي الصفة الخاصة، وشدد عقوبته بمقدار ثلث . قانون العقوبات

 325ولقد حصر ھذه الفئة بحيث A يمكن التوسع في القياس عليھا وذلك المادة . بة المقررة للجريمةالعقو

وما يمكن التعقيب عليه دون الخوض في التفاصيل التي سوف نتناولھا في مواضع . من نفس القانون

ينص على فلم . ى بھاظأخرى ھو، أن المشرع ا�ردني لم يول الموضوع ا�ھمية التي ينبغي أن يح
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كما أنه أغفل النص على بعض الفئات التي قد تتمكن من القيام بالجريمة . الشروع وA على التحريض

ومثاله طلبة الطب . بحكم وظيفتھا وA تطلھا يد العدالة، أو A تخضع لنفس عقوبة ذوي الصفة الخاصة

كما . مباشرة با?جھاض والصيدلة والمدلكون والممرضون وغيرھم ممن لعملھم ع(قة مباشرة أو غير

  .أنه لم يتناول ا?جھاض الضروري أي الع(جي، مما يدعو إلى القول بعدم كفاية الحماية الجنائية للجنين

  التشريع اللبناني. 5.2.3.2.1. 2 

. من قانون العقوبات لجريمة ا?جھاض 546إلى  539خصص المشرع اللبناني المواد من  

منه، وأقر لھا جزاء  539ل استعمال وسائل ا?جھاض بنص المادة فعاقب على نشر وترويج أو تسھي

وجعل من بيع . يتمثل في الحبس من شھرين إلى سنتين والغرامة من خمس إلى مائتين وخمسين ليرة

. المواد المعدة ?حداث ا?جھاض جريمة قائمة بذاتھا بغض النظر عن حدوث ا?جھاض أو عدم حدوثه

  .فسھا باستعمال أية وسيلة، أو تسمح للغير بإجھاضھاوعاقب المرأة التي تجھض ن

.  إA أنه لم يعاقبھا على الشروع في ا?جھاض، بينما عاقب الغير الذي يحاول إجھاضھا  

والم(حظ أن المشرع اللبناني ميز في العقاب بين جريمة ا?جھاض التي تقوم بھا الحامل أو تسمح للغير 

وھنا نتساءل عن غرض ھذا التمييز مادام الرضا . الغير بناء على رضاھا بالقيام بھا، وتلك التي يقوم بھا

فلماذا نزل في ا�ولى بالحد ا�دنى في العقوبة ليصل إلى ستة أشھر، ورفعه في . موجود في الحالتين

الثانية إلى سنة؟ لعل ذلك مرجعه، �ن الحامل قد تعذر في فعلھا الذي قد يكون قد حملت عليه حماية 

بينما من قام به عليھا ف( عذر له وما فعله إA مؤشر دال . وشرفھا وخوفا من العار والفضيحة لعرضھا

من قانون  543, 542كما عاقب على الجريمة المستحيلة في المادتين . على إرادة آثمة ومنحرفة

نص صراحة في  ولقد. بينما إذا قامت بھا الحامل على نفسھا ف( شروع فيھا. العقوبات إذا قام بھا الغير

وشدد العقوبة إذا . على أنه ليس شرطا أن يكون الحمل موجودا بالفعل عند قيام الغير به 544المادة 

ورفع . أفضى ا?جھاض إلى وفاة الحامل وعاقب عليه با�شغال الشاقة من أربعة إلى سبع سنوات

ضيت بھا المرأة، لتصل إلى العقوبة إذا كانت الوفاة بسبب استعمال وسائل أكثر خطرا من تلك التي ر

كما شمل الحامل وأحد أقاربھا حتى الدرجة الثانية بعذر . ا�شغال الشاقة من خمسة إلى عشرة سنوات

وجعل من اAعتياد ظرفا مشددا . التخفيف من العقوبة إذا كان ا?جھاض بغرض الحفاظ على الشرف

  .للعقاب، إA أنه لم يشمل إA جريمة بيع العقاقير المجھضة
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  التشريع التونسي.6.2.3.2.1. 2

 24المعدل بالقانون عدد  214لقد خصص المشرع الجنائي التونسي لجريمة ا?جھاض الفصل  

المصادق عليه بالقانون  1973سبتمبر  26المؤرخ في  1973لسنة  2وبالمرسوم عدد  1965لسنة 

  . 1973نوفمبر  19المؤرخ في  1973لسنة  53عدد 

ي موقف يختلف عن القوانين التي مرت معنا، حيث أول ما يشد اAنتباه ھو وللمشرع التونس  

، التي تجعله ينفرد من بين القوانين العربية التي سبقت معنا بإباحة 214الفقرة الثالثة من الفصل 

ا?جھاض في الث(ثة أشھر ا�ولى من الحمل، بناء على ترخيص مسبق من طبيب يباشر مھنته في 

  .ية أو صحية أو مصحة مرخص بھامؤسسة استشفائ

كما يرخص به بعد مرور الفترة المحددة أع(ه إذا كان بغرض الحفاظ على صحة الحامل أو   

  .كان للتخلص من جنين مشوه أو يخشى أن يولد كذلك

ولم يختلف موقفه عن المشرع الجزائري من حيث عقابه على ا?جھاض إذا وقع على إمرأة   

كما أنه لم يحصر الوسائل . ن كذلك، بمعنى أنه يعاقب على الجريمة المستحيلةحام( أو محتمل أن تكو

كما . المؤدية لذلك في نوع معين أو وسيلة محددة، ولم يجعل لرضا الحامل أثر على مساءلة الجاني

إA أنه أخصھا بعقوبة أخف من تلك التي . عاقب على جريمة إجھاض الحامل لنفسھا وعن الشروع فيھا

وما  –وسوف نعود إليھا عند الحديث عن العقوبة المقررة للجريمة  –جريمة إجھاض الغير لھا قدرھا ل

يمكن قوله من خ(ل نص المادة الوحيدة التي نظمت ا?جھاض، ھو أن المشرع التونسي A يبدي اھتماما 

صة والذي يعتبر بدليل أنه أغفل الحديث عن ا?جھاض الذي يتم على أيدي مخت. كبيرا أو متميزاً للجريمة

وما يبرر ھذا الموقف ھو تسامح المشرع مع . أكثر خطورة، ذلك أنه يسھل القيام به ويصعب اكتشافه

فبما أنه مرخص بھا، ف( خوف من ھذه الفئة بل أن ذلك يدخل في صميم اختصاصھا بموجب . الجريمة

جھاض ما يفيد أنه يخضعه كما أنه لم ينص على التحريض على ا?. القانون الذي نص على ذلك صراحة

  .وA على جريمة بيع الوسائل والمعدات المستعملة في الجريمة. للقواعد العامة في المساھمة الجنائية

  الكويتيالتشريع .2.3.2.17.. 2

أربعة مواد لجريمة  16/1960لقد خصص المشرع الجنائي الكويتي في قانون الجزاء رقم 

عات التي مرت معنا من حيث اعتباره لفعل ا?جھاض جريمة ا?جھاض، ولم يختلف عن باقي التشري

سنعود إليھا Aحقا للتفصيل  176و 174المواد (سواء قام بھا الغير أو الحامل أو ذوي الصفة الخاصة 

كما اعتبر ا?جھاض الذي يقوم به من توفرت فيه الخبرة ال(زمة وھو يعتقد بحسن نية أنه ). فيھا

. من نفس القانون 175الحامل غير معاقب عليه، وھو ما تُؤكده المادة  ضروري للمحافظة على حياة
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وتوخيا منه Aنتشار الوسائل التي من شأنھا إحداث ا?جھاض، عاقب كل من أعد مواد مجھضة أو 

والظاھر أن قانون . 177وسائل معدة لذلك، أو طرحھا للبيع أو تصرف فيھا من أجل إحداثه بالمادة 

لرغم من أنه عاقب على الجريمة المستحيلة إستحالة مطلقة، فإنه لم يعاقب على الجزاء الكويتي با

كما لم يدرج التحريض على ا?جھاض كجريمة قائمة بذاتھا ضمن جرائم  .الشروع في الجريمة

ا?جھاض التي تناولھا، إA أنه شدد العقوبة المقررة للجريمة بصورھا المختلفة مقارنة بتلك التي أخص 

  .رع الجزائري الجريمةبھا المش

  أركان جريمة ا?جھاض. 3.1.2

كما سبق معنا، إن ا?جھاض يراد به إنھاء حالة حمل، وإخراج الجنين المستكن في رحم أمه قبل   

، 295، ص]328[موعد وAدته الطبيعي، وذلك إما بقتله داخل بطنھا، أو إخراجه منه حيا أو ميتا

، بوسيلة غير تلقائية، أو 116، ص]174[، 298، ص]154[، 228، ص]241[، 69، ص ]239[

ويخرج من نطاق موضوعنا ا?جھاض التلقائي والوضع السابق لKوان وا?جھاض .  غير طبيعية

الغرض من ھذه الدراسة ھو . المرخص به أي الع(جي أو الضروري �نه مسموح به وA عقاب عليه

من مراحل الحمل كانت، وتحديد مسؤولية الجاني تبيان حكم اAعتداء الواقع على الجنين في أي مرحلة 

والتي A يمكن تحديدھا . تبعا لسلوكاته وما يترتب عنھا من نتائج أضرت بالحمل والحامل حسب ا�حوال

أما . الركن الشرعي والركن المادي والمعنوي: إA من خ(ل دراسة أركان الجريمة الث(ث المتمثلة في

يمثل النصوص التشريعية التي تجرّم الفعل وتبين العقوبة المقررة له، ف( بالنسبة للركن الشرعي والذي 

كون أن المواد التي جاء بھا المشرع في موضوع ا?جھاض واضحة A . إشكال يطرح بالنسبة له

ولھذا سنتطرق إلى محل الجريمة، الذي يتطلب دراسة مدققة، . غموض فيھا، وA تستدعي دراسة خاصة

بالحمل وبالتالي، A بد من التعرض إلى بداية الحماية الجنائية ونھايتھا، وكذا وضع �ن ا�مر يتعلق 

الجنين الذي تبدأ حياته خارج الرحم،لمعرفة ما إذا كان مشموA بالحماية أم A؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى 

ونبين . ةدراسة الركن المادي بعناصره الث(ث ودراسة حالة الشروع والتحريض واAشتراك في الجريم

موقف القانون منھا، لننتھي إلى الركن المعنوي، وما قد يطرحه من مسائل قد تؤثر على المسؤولية 

  :ولھذا قسمت ھذا المبحث إلى ما يلي. الجنائية

  محل جريمة ا?جھاض: المطلب ا�ول -

 وجود الحمل: الفرع ا�ول - 

 بداية حياة الجنين ونھايتھا: الفرع الثاني - 

 .لحماية الجنائية للجنين داخل الرحم وخارجه في ا�نبوبةا: الفرع الثالث - 
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 الركن المادي لجريمة ا?جھاض: المطلب الثاني -

  السلوك ا?جرامي: الفرع ا�ول -  

  النتيجة ا?جرامية: الفرع الثاني -  

  ع(قة السببية: الفرع الثالث -  

  حكم الشروع والمساھمة في جريمة ا?جھاض: المطلب الثالث-

  الشروع في جريمة ا?جھاض: الفرع ا�ول-       

  المساھمة وحكم الشريك في جريمة ا?جھاض: الفرع الثاني-       

  التحريض على الجريمة  :  الفرع الثالث-       

  القصد الجنائي في جريمة ا?جھاض : المطلب الرابع -

  العلم: الفرع ا�ول -  

  ا?رادة: الفرع الثاني -  

  القصد اAحتمالي في جريمة ا?جھاض :الفرع الثالث -  

  حكم الخطأ والعمد في تحديد المسؤولية الجنائية عند فقھاء الشريعة ا?س(مية: الفرع الرابع -  

  محل الجريمة.1. 3.1.2

محل جريمة ا?جھاض، ھو الحمل ويطلق على المرأة الحامل وعلى الجنين المستقر في الرحم،   

ة على الجنين داخل ا�نبوبة؟ إذن أھم العناصر المكونة للجريمة لكن ھل يمكن إط(ق ھذه التسمي

  .والمتطلبة لقيامھا وجود حمل

  وجود الحمل.1. 1. 3.1.2

تفترض جريمة ا?جھاض وجود حمل حتى يقع عليه اAعتداء، وھذا يعني وجوب وقوع الفعل   

تى ولو تم الفعل على إمرأة فإن لم يكن ھناك حمل ف( مجال للقول بقيام الجريمة ح. على إمرأة حامل

كما A يمكن اعتبار ھذا الفعل في ھذه الحالة . يعتقد أنھا حامل بخ(ف الحقيقة، وذلك Aنعدام المحل

 ،]154[،320ص ،]241[ ،56ص ،]240[ شروعا في ا?جھاض Aستحالة الجريمة استحالة مطلقة

عند فقھاء الشريعة (الجناية أما عند فقھاء الشريعة ا?س(مية فإن محل . 500،ص]175[،300ص

عندھم جميعا ) يطلق على ا?جھاض، بالجناية على الجنين أو الجناية على ما ھو نفس من وجه دون وجه

 ،]14[،517ص ،]274[أمه ھو الحمل المستكن في رحم المرأة واAعتداء عليه بانفصاله عن

ة قائمة إذا لم يكن ،وA يعتبرون الجناي240ص ،]169[ ،209ص ،]249[،33ص ،]242[،538ص
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، لوجود شك في 33،ص]242[ ،538،ص]14[،517ص ،]274[ھناك حمل ولم ينفصل عن أمه

من قانون العقوبات  304وھو ما ذھب إليه المشرع الجزائري في المادة . تحقق النتيجة ا?جرامية

مشرع وھو موقف ال» ...كل من أجھض إمرأة حامل أو مفترض حملھا« :الجزائري والتي جاء فيھا

من أجھض أو حاول ...«:من القانون الجنائي المغربي في عبارته 499المغربي فيما جاء به في الفصل 

بخ(ف المشرع المصري الذي نص صراحة في المادة . »...إجھاض إمرأة حبلى أو يظن أنھا كذلك

كل ...«:ادةمن قانون العقوبات المصري على أن الجريمة تتعلق بالمرأة الحامل، تصريح نص الم 260

وھو موقف المشرع ا�ردني من حيث عدم تعرضه لما يفيد تجريم . »..من أسقط عمدا إمرأة حبلى

 ,]p115 ]120[,p25,]128,2001جويلية  04الحمل المفترض، والمشرع الفرنسي بعد تعديل 

,p668]327 [ انون من ق 10 – 223الذي بموجبه استبقى على مادة واحدة في قانون العقوبات المادة

وكفل مسألة ا?جھاض من . العقوبات الفرنسي، التي تعاقب على ا?جھاض الذي A يكون برضا الحامل

حيث إجراءات القيام به وشروطه، والعقوبة المقررة له في حالة ا?خ(ل بالقواعد المسطرة في قانون 

لى المرأة الحامل ، الذي لم يتناول ع2000جوان  15المؤرخ في  548 -2000الصحة الصادر با�مر 

وما يمكن أن . ويكون بھذا قد تخلى عن تجريم الجريمة المستحيلة]. p115 ]120,أي الحمل الحقيقي

 A يقال عن موقف المشرع الجزائري وغيره من التشريعات التي كرست نظرية الجريمة المستحيلة أنھا

الجاني أن المرأة التي يريد  تشترط أن يكون الحمل حقيقيا حتى تقوم الجريمة، بل يكفي أن يعتقد

إجھاضھا حام(، حتى تقوم الجريمة، وھو ما يثير الجدل حول مسألة وجود الحمل من عدمه، خاصة إن 

كان الجاني يعتقد أنھا حامل، وفي الحقيقة ھي غير كذلك، مما يستتبع مساءلته عم( بنص المادة التي 

لمحل أص( A يمكن أن تقوم به الجريمة، مما يفيد أن فإنعدام ا. تجرم الفعل الواقع على الحمل المفترض

الكامنة في ذات الجاني  -عم( بالمذھب الشخصي –المشرع يستھدف العقاب على الخطورة ا?جرامية 

  .بعيدا عن سلوكه وما يمكن أن يحققه من نتيجة

A يمكن ومسألة الظن تحتمل وجود حمل حقيقي، كما تحتمل عدم وجوده على ا?ط(ق، وحينھا   

تصور قيام جريمة بدونه �ن ا?ستحالة ستكون مطلقة أو قانونية، ما ينتج عنه اخت(ل في ا�ركان 

ولھذا A بد على المشرع أن يراجع المادة ويعاود صياغتھا بشكل . المكونة للجريمة ويؤدي Aنتفائھا

ع المصري أو الفرنسي، ى عن كل غموض أو تعارض مع القواعد العامة، ويستدل بالمشرأيجعله في من

واشتراط وجود حمل يعني تحديد بداية الحمل ونھايته أي متى تبدأ . حتى تكون ا�مور أكثر وضوحا

الحماية الجنائية للجنين؟ ومتى تنتھي؟ �ن ما يقع على المرأة قبل الحمل، A يعتبر إA من قبيل ا?يذاء، 

ولھذا A بد من . نصوص أخرى من قانون العقوباتوما يأتي بعد الوAدة من اعتداء على الوليد تكفه 

وما حكم . معرفة موقف الفقه من ھذه المسألة، في غياب النص التشريعي الصريح الذي يبين ذلك
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اAستعماAت الطبية للقائح؟ وھل يكفل القانون حمايتھا قبل زرعھا في الرحم؟ وھل اAعتداء عليھا يعتبر 

  :عليه في الفروع ال(حقةإجھاضا؟ كل ھذا سنحاول ا?جابة 

  بداية حياة الجنين ونھايتھا  .2. 1. 3.1.2

إن حياة الجنين مرتطبة بحياة أمه، وتختلف عن حياتھا، كون أن حياته مستقبلية واحتمالية 

، يكتسبھا بصورة حقيقية 500ص ،]175[،116ص ،]174[،15ص ،]280[،302،ص]154[

ة، وأولى باAعتبار يأمه محققة ويقين ةبينما حيا. ت بعد وضعهوواقعية عند وAدته، فقد يولد ميتا أو يمو

فحياته مرتبطة ومرھونة بحياتھا، وتبدأ من تلقيح البويضة . إذا ما تعين ترجيح حياة أحدھما على اRخر

إلى غاية بداية عملية الوضع ويعتبر كل سلوك من شأنه اAعتداء على الجنين بإعدامه داخل الرحم أو 

وبداية الحمل تكون بإخصاب بويضة . في ھذه الفترة جريمة ةقبل موعد وAدته الطبيعي بإخراجه منه

المرأة، وتلك اللحظة صعبة التحديد، لكن يمكن للمرأة أن تعرف بأنھا حامل بعد عشرة أيام من انقطاع دم 

حيث بداية  وA خ(ف بين فقھاء القانون وA فقھاء الشريعة من. الحيض عن طريق التحاليل البيولوجية

لكن الخ(ف يطرح بخصوص بداية حياة الجنين عند فقھاء الشريعة، الذين يرون بأن الحياة التي . الحمل

تكون قبل نفخ الروح ھي حياة حيوانية أو نباتية، وA تدب الحياة ا?نسانية في الجنين إA بعد بداية التخلق 

ذات حياة محترمة، ما لم ينغلق عليھا عنق  ، ولم يعتبروا مرحلة النطفة85و69،ص]293[أو نفخ الروح

واعتبروا النطفة ا�مشاج في حكم نطفة الرجل عند . الرحم ثم تبدأ في التطور إلى علقة أو مضغة

ولم نجد خ(فا لھذا الرأي إA ما جاء عن ا?مام الغزالي، الذي اعتبر النطفة أول . وقوعھا في الرحم

أما علماء الدين المحدثون فإن . 74،ص]47[جوز التعرض إليھامراتب الوجود وذات حياة محترمة A ي

معظمھم يعتبرون النطفة ذات حياة محترمة، �ن فيھا استعداد للنمو والتطور إلى مراتب الحياة ا?نسانية، 

متأثرين بما وصل إليه التطور العلمي، وأن الجنين يوجد قانونا وفع( منذ إخصاب الحيوان المنوي 

وتعتبر أول مراتب الوجود والحياة طبقا للقواعد ا?لھية في خلق ا?نسان، . 61،ص]333[لبويضة المرأة

وي(زم وصف الجنين لھذا المخلوق المستكن بالرحم إلى غاية وAدته، حيث يخرج كائنا بشريا تحميه 

قع عقب وبالتالي A يعد إجھاضا جميع ا�فعال التي ت. نصوص قانونية غير التي كانت تحميه وھو جنينا

  . 303،ص]154[الوAدة

ولو كانت ھذه ا�فعال أثناء الوAدة وتمس س(مة المولود أو تستھدف حياته، وفاٍنّھا تعتبر جريمة 

  .كما A يعد إجھاضا جميع ا�فعال التي تحول دون ا?خصاب، كوسائل منع الحمل. قتل أو إيذاء

بين فقھاء القانون حول المسألة فلقد انقسم أما عن نھاية حياة الجنين، وأمام اAخت(ف الذي ساد  

وقبل أن . نظرية بدء عملية الوAدة -2نظرية تمام عملية الوAدة،  - 1:الفقه إلى اتجاھين أو نظريتين
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تحديد : نتعرض إلى ما ذھبت إليه كل من النظريتين، ھناك سؤال طرح نفسه في ھذا المجال، يتمثل في

ا�فراد أن مدة الحمل تسعة أشھر، لكن للفقه والطب ك(م آخر،  يعلم الجميع من شرائح. مدة الحمل

  .وتفسيرا أدق وأوضح مما ھو سائد من اعتقاد في المجتمع

A خ(ف بين الفقھاء المسلمين من حيث تحديد مدة الحمل والتي أقلھا ستة أشھر مستدلين على 

، ]334[﴾حَمْلهُُ وَفصَِالهُُ ث3ََثُونَ شَھْرًاوَ  ﴿:بعد بسم M الرحمان الرحيم. ذلك بما جاء في ك(مه عز وجل

فا0 عز وجل جعل مدة الرضاعة سنتين، وجعل الحمل مع . 14، ]335[﴾وَفصَِالهُُ فيِ عَامَيْنِ ، ﴿15

 ،]278[ ،115ص ،]14[الرضاع ث(ثون شھرا، وبطرح مدة الرضاع، يكون الناتج ستة أشھر

ث أن كثير من ا�جنة التي بلغت ستة أشھر، وھو ما يؤكده الطب حي. 70و69،ص]336[،446ص

  .تمكنت من العيش، خاصة في ظل التطورات العلمية للقرن الواحد والعشرين

أما عن أقصى مدة للحمل، فلقد اختلف حولھا الفقھاء من قائلين بأنھا أربع سنوات وقائلين بأنھا 

ويرد . 245،ص]220[،459و458،ص]222[وما بعدھا، 115،ص]14[سنة، وآخرين ث(ث سنوات

الدكتور على البار على ذلك، بأنھا خرافات A سند لھا من الصحة مستدA في المسأـلة بما جاء عن ا?مام 

ومدة الحمل .  446، ص]278[بن حزم، أن الحمل A يكون أكثر من تسعة أشھر وA أقل من ستة أشھر

آخر حيضة حاضتھا الحامل، أسبوعا، يحسبونھا من  41عند أطباء التوليد وأمراض النساء ھي 

يوما، يبدأ حسابھا  280وتكون الجملة . يوما فقط 28وبا�شھر القمرية فھي عشرة أشھر، يحسب الشھر 

من بداية الحيض، فإن العمر الحقيقي  14وبما أن فترة ا?خصاب تكون عادة في اليوم . من آخر حيضة

الوAدة قبل ھذه المدة وھي ما  وقد تكون. 445و376،ص]278[يوما 266=  14-  280للحمل ھي 

  .يسمى بالوAدة المبكرة

وبعدما عرفنا مدة الحمل أقلھا وأقصاھا، نعود إلى النظريتين التي جاء بھما الفقه القانوني فيما  

  .وبداية حياته كإنسان. يخص نھاية حياة الجنين

  نظرية تمام عملية الوAدة.1.2. 1. 3.1.2

ية الجنائية للجنين إA إذا تمت عملية الوAدة وانفصل المولود عن والتي بموجبھا A تنتھي الحما

« :من قانون الجزاء الكويتي 155وھو ما جاء به المشرع الكويتي في المادة  256،ص]337[أمه تماما

يعتبر المولود إنسانا يمكن قتله متى نزل من بطن أمه سواء في ذلك تنفس أو لم يتنفس، وسواء كانت 

ويعاب على ھذه » ...ة مستقلة فيه أو لم تكن، سواء كان حبل سرته قد قطع أو لم يقطعالدورة الدموي

، حيث تستمر حمايته 257، ص]337[النظرية أنھا A توفر حماية كافية للمولود عند بداية الوضع

  .بالنصوص القانونية كونه جنينا مما A يحقق له الحماية الجنائية الكافية كونه إنسانا
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  نظرية بداية آAم الوضع .2. 2. 1. 3.1.2

يتجه الفقه إلى أن نھاية حياة الجنين تكون ببداية آAم الوضع، حيث تكفل حمايته نصوص  

 ،501و  500ص ،]175[ ،116ص ،]174[ ،302،ص]154[ قانونية أخرى تحميه بصفته إنسانا

ھو أنھا توفر  ولعل ما جعل رجال الفقه يعتمدون ھذه النظرية،]. p96]326,[ ، 255ص ،]339[

فالجنين يحظى بحماية قانونية . حماية أكثر للجنين من الحماية التي توفرھا النصوص الخاصة با?جھاض

ومعظم التشريعات العربية لم تميز بين . منذ الوھلة ا�ولى لSخصاب التي تمتد إلى بداية عملية الوضع

حة، وبين مراحل تليھا يكون أكثر تطورا من مراحل الحمل ا�ولى التي يكون فيھا الجنين مجرد نطفة ملق

سبق أن تعرضنا إلى ھذا ( بخ(ف ما ذھب إليه فقھاء الشريعة ا?س(مية القدامى . حيث التجريم والعقاب

كما ميز المشرع الفرنسي الذي ميز بين مراحل الحمل للقول بإباحته ). الموضوع في أحكام ا?جھاض

ولSشارة فإن ا?جھاض في ھذه المرحلة يعتبر وسيلة . يمه بعد ذلكفي ا�شھر الث(ث ا�ولى منه وتجر

  ].p25]128,إذا تم وفق ما حدده القانون un moyen de contraceptionمن وسائل منع الحمل 

  الحماية الجنائية للجنين داخل الرحم وخارجه في ا�نبوبة.3. 1. 3.1.2

ف عن الحياة التي يحياھا ا?نسان منذ اللحظة A جدال في أن للجنين حياة محترمة ولو أنھا تختل  

ا�ولى لوAدته، التي تثبت له بھا مجموعة من الحقوق �نھا ضرورية بل ھي أساس وجوده، ا�مر الذي 

وھو ما عمدت إليه معظم التشريعات في . يفسر تحريم الشرائع السماوية التعرض لھا وعدم المساس بھا

حيث يمكن الرجوع إلى قوانينھا وما قررته من حماية جنائية للجنين تكلفه  .العالم بما فيھا الدول العربية

إA أن التطور العلمي جاء ببعض اAستعماAت في مجال التلقيح . إلى حين اكتمال نموه وخروجه للحياة

 A وا�جنة، مما يستدعي وضع نصوص منظمة لھا، واستفتاء رجال الفقه ا?س(مي فيھا وضبطھا بشكل

ليمكن بعد ذلك الحديث عن الحماية الجنائية للجنين الذي يخلق . ض مع أحكام الشريعة ا?س(ميةيتعار

  وللتفصيل في الموضوع سنتناول. خارج الرحم ونطاقھا

  الحماية الجنائية للجنين داخل الرحم.1.3. 1. 3.1.2

ليھودية على اوية بالجنين وأولته أھمية بالغة، فعاقبت الشريعة املقد اھتمت الشرائع الس

ا?جھاض العمدي بعقوبة القصاص، تدفع الدية فيه على يد القضاة، وفي حالة خروج الجنين ميتا من 

واعتبرت الشريعة المسيحية ا?جھاض قت( لكائن حي  120،ص]328[جراء العدوان، تعطى نفسا بنفس

الطرد من يستوجب اAعتداء عليه العقاب الذي يصل إلى  215،ص]261[متكون من جسد وروح

وجاءت الشريعة ا?س(مية بقواعدھا المحكمة، وحرمت قتل النفس . 120،ص]328[الكنيسة والقتل
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بدون حق واعتبرت اAعتداء الواقع على الجنين الذي نفخت فيه الروح جريمة تستوجب العقاب، 

مل، وأكدت على ضرورة اAعتناء بالحا. 299،ص]340[وھي عقوبة تقابل الدية" غرة"وفرضت فيه 

بتوفير لھا الرعاية الكافية صونا وحماية لھا ولجنينھا وإعطائھا الحق في الراحة والسكينة، كما أوجبت 

 ،]97[﴾وَإنِْ كُن* أو1َُتِ حَمْلٍ فَأنَْفقِوُا عَلَيْھِن* حَت*ى يَضَعْنَ حَمْلَھُن* ﴿ :ا?نفاق عليھا بدليل قوله تعالى

يعة ا?س(مية إقامة الحد على الحامل إلى أن تضع حملھا كما أجلت الشر. 293إلى  291،ص]14[،06

وقررت معظم التشريعات الوضعية حماية خاصة للجنين . 381،ص]169[ولو كان الحمل غير شرعي

واعتبرت اAعتداء . فخصته بنصوص تكفل حمايته منذ بداية تلقيح بويضة ا�م إلى غاية لحظة الوضع

واعتبرت ا?جھاض قائما ولو خرج . ريمة تستوجب العقابعليه في أي مرحلة من مراحل الحمل ج

، لما في الفعل من خطر يھدد الجنين �نه في أغلب الحاAت A 304ص ،]154[الجنين حيا وقاب( للحياة

وكفل البعض منھا الجنين بحماية واسعة، حيث . يكتب له الحياة إن خرج قبل موعد وAدته الطبيعي

كما عاقب قانون الصحة الفرنسي على الشروع في  253،ص]338[اضعاقبت على الشروع في ا?جھ

من  2 -2212جريمة إجھاض الغير للحامل والذي A تتوفر فيه الشروط المنصوص عليھا في المادة 

أن يكون القائم به : ، والتي من بينھا2001جويلية  04الصادر في  588 -2001قانون الصحة رقم 

ستشفائية عامة أو خاصة، أو في مكان يستقبل نساء حوامل، بموجب طبيبا وأن يتم ذلك في مؤسسة ا

اتفاقية بين الطبيب وھذه المؤسسة، في حالة ما إذا تمت خارج المواعيد التي حددھا التشريع المعمول به 

وما Aحظناه أثناء دراستنا لنصوص القوانين المنظمة لجريمة ا?جھاض في . إA إذا كانت لضرورة طبية

ريعات العربية، ھو تقارب وجھات نظر التشريع الجنائي الجزائري والمغربي من حيث بعض التش

فلم يعتد برضا الحامل لتوقيع . الحرص على توفير قدر كبير من الحماية للجنين ولKم في نفس الوقت

وھنا بلغت الحماية الجنائية . الجزاء، وعاقب على التحريض على ا?جھاض ولو لم تتحقق النتيجة

. تھا، وظھر عزم المشرع جليا على توقيع الجزاء لمجرد وجود خطر يھدد ذلك المخلوق الضعيفذرو

وما يمكن قوله عن الحماية الجنائية للجنين داخل رحم أمه، ھو أن معظم التشريعات العربية الحديثة 

 ،]328[أقرت حق الجنين في النمو والتطور منذ أول لحظة لوجوده إلى غاية بداية عملية الوضع

بخ(ف المشرع . وما بعدھا 56 ،ص]334[ ،304 ،ص]154[ ،256و 255ص ،]339[ ،255ص

 -2001بموجب قانون  12- 223و 11 – 223الفرنسي الذي غير نظرته لSجھاض، وألغى المواد 

. ، وأصبح تنظيم ا?جھاض ضمن نصوص قانون الصحة الفرنسي2001جويلية  4المؤرخ في  588

ا?جھاض بموجب نفس القانون، وما يدل حقيقة على تغير نظرة المشرع  التحريض على ألغىكما 

عتداء على ا�شخاص، وبالتحديد في اAتنظيمه للجريمة في الباب الخاص ب: الفرنسي لSجھاض ھو

الفصل الخاص با�فعال التي تھدد ا�شخاص بخطر، مما يفيد أن المقصود بالحماية ھي ا�م وليس 

ما عن نطاق الحماية الجنائية للجنين في الشريعة ا?س(مية وبالتحديد عند وأ]. p147]341,الجنين
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فإنھا اعتبرت اAعتداء على الجنين بعد نفخ الروح  -اRراء الفقھية القدامى، والتي سبقت معنا تفصي(

فھو يحيا بوجودھا، وحياته . ، �نه يحيا حياة كاملة ولو أنھا تختلف عن حياة أمه23،ص]342[جريمة

عترف بھا كونه جنين تحميه التشريعات بنصوص قانونية خاصة به، بخ(ف أمه التي يحميھا القانون م

ولقد اعتبر الفقھاء . 43،ص]185...[بالنصوص المتعلقة باAعتداء على ا�شخاص كالقتل والجرح

ر ا?جھاض جناية على ما ھو نفس من وجه دون وجه، فھو يعتبر نفس من حيث أنه آدمي، وA يعتب

  .240ص ،]169[ كذلك من حيث أنه لم ينفصل عن أمه

فيه الروح، فلقد اختلفوا فيه من حيث إباحته أو تحريمه أو القول  خأما عن الجنين الذي لم تنف  

ومرجع ذلك لعدم تيقنھم من مراحل تطور الجنين وبداية تخلقه، ) سبق التعرض إلى الموضوع(بكراھته 

ن من توحيد آرائھم حول تحريم ا?جھاض في جميع مراحل الحمل، يا�مر الذي مكن الفقھاء المحدث

 ،436إلى  432 ص ،]278[ ،74 ص ،]47بعدما أصبحت مراحل الحمل معلومة بفضل الطبب

والتطور العلمي، الذي أثبت أن للجنين حياة محترمة منذ 166 ص ،]317[ وما بعدھا، 82 ص ،]295[

  . وجوده

والمتعلق بحماية  1985فيفري  16المؤرخ في  85/05ي رقم ولقد اھتم قانون الصحة الجزائر  

بحماية صحة المرأة والجنين بتوفير الظروف  71و 70، 69، 68الصحة وترقيتھا وخاصة في مواده 

وبھذا يكون قد أحاط الجنين بعناية ورعاية قبل وجوده، . الطبية واAجتماعية لھا قبل الحمل خ(له وبعده

تحضير الجو المناسب الذي يكفل مجيئه ويضمن له نموا طبيعيا ومتابعة طبية ويكون بذلك قد عمل على 

حيث جعل تحت تصرف المرأة الحامل الوسائل الطبية عن طريق المساعدة . كافية إلى حين وAدته

طبية، التي تكفل مراقبة تطور الحمل وتكشف ا�مراض التي قد يصاب بھا وھو في أحشائھا، وھو ما ال

كما وضع قانون الصحة برنامجا وطنيا يتضمن موضوع تباعد . من ھذا القانون 69 أكدته المادة

وتعمل الدولة على  .الوAدات كوسيلة لتحقيق التوازن العائلي والحفاظ على حياة ا�م والطفل وصحتھما

  .وضع وسائل م(ئمة تحت تصرف السكان لضمان تحقيق ھذا البرنامج

بالمرأة الحامل وخصھا بأحكام تضمن س(متھا وس(مة  ]343[واعتنى قانون تنظيم السجون  

منه تنص على تأجيل الحكم القاضي بعقوبة على المرأة  16فجاءت المادة . جنينھا إلى ما بعد الوAدة

ستة أشھر ما عدا )  06(المدة التي يستغرقھا ھذا التأجيل والتي A تزيد عن  17الحامل، وحددت المادة 

حالة الحمل وإلى ما بعد الوضع بشھرين كاملين إذا ولد ميتا، وأربعة وعشرون  :في حاAت محددة منھا

إن المشرع الجزائري واضح وصريح في سياسته تجاه المرأة الحامل A يميز أو . شھرا إذا ولد حيا

ويحاول بقدر ا?مكان التوفيق بين حماية ا?ثنين معا علما منه .يفضل أحدھما عن اRخر أي ا�م والجنين

فالحفاظ على حياة ا�م فيه حفظ لحياة الجنين وحماية ھذا . بأن حياتھما مرتبطة ومرھونة بحياة اRخر

  .ا�خير A تتسنى إA بتوفير الحماية ال(زمة �صله ومصدر وجوده
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  الحماية الجنائية خارج الرحم.2.3. 1. 3.1.2

بوبة، ف( بد أوA أن نتعرض إلى أما عن الحماية الجنائية للجنين خارج رحم ا�م أي جنين ا�ن 

التلقيح اAصطناعي وموقف المشرع الجزائري منه وكذا رأي فقھاء الشريعة ا?س(مية من ذلك، ثم 

  .نتعرض إلى الحماية الجنائية للجنين داخل ا�نبوبة

  التلقيح اAصطناعي وموقف القانون والشريعة منه .1.2.3. 1. 3.1.2

 Insémination Artificielle etتلقيح اAصطناعي وجنين ا�نبوبة أوA A بد أن نميز بين ال 

fécondation Invitro . صطناعي معناه أخذ المني وحقنه مباشرة في رحم المرأة سواءAفالتلقيح ا

  .وسوف نبين Aحقا مدى جواز ھذه اAستعماAت 186ص ،]344[كان من زوجھا أو من الغير

البويضة تحت المجھر بمني الرجل وتوضع في أنبوبة حتى تبدأ أما جنين ا�نبوبة فيتم تلقيح   

  .Fécondation InvitroاAنقسامات الخلوية ثم تزرع في رحم المرأة 

ولعل ما دفعني إلى الحديث عن طفل ا�نبوبة، ھو تلك العملية التي تسبق الحمل وتعتبر   

لذي يتم بصورة طبيعية عندما يقع ماء ضرورية له Aنعقاد الولد داخل الرحم، المتمثلة في ا?خصاب، ا

إA أن التطور العلمي توصل إلى . الرجل في رحم الزوجة فيلقح البويضة، وتبدأ حينھا أول مراحل الحمل

إجراء ھذه العملية بصورة اصطناعية خارج الرحم، ولقد وصل التطور العلمي إلى درجة انتقاء الجنس 

ويتم ذلك باختيار البويضة والمني الذي يحمل تلك . ا�بوينولون البشرة والشعر والعينين حسب رغبة 

 Lesا�وصاف، وھو ما يقوم به علماء ا�جنة ويطلق عليه اAستعماAت الجينية الحديثة 

manipulations génétiques . إذن قلنا أن عملية ا?خصاب تتم بصورة غير طبيعية خارج

أنبوبة بھا سائل يشبه السائل الموجود برحم ا�م Aزم الرحم، حيث توضع بعد ذلك البويضة الملقحة في 

توضع بعد ثمانية وأربعين ساعة على ا�كثر من . ، وتبدأ في اAنقسام33ص ،]346[ لنمو البويضة

وتعتبر ھذه صورة من صور التلقيح اAصطناعي التي يتم . 338 ص ،]347[ إخصابھا في رحم المرأة

  :خرى تتمثل فيوھناك صور أ. من الزوج إلى الزوجة

  .تلقيح البويضة المنزوعة من مبيض المرأة بمني غير مني زوجھا -

في حالة العقم الذي تكون مصابة به الزوجة في المبيض ذاته، وA تكون لھا بويضات، أو تكون  -

  .مصابة بعقم على ا?ط(ق، فيتم إخصاب بويضة متبرع بھا من إمرأة أخرى بمني الزوج

جة بمني الزوج وزرعھا في رحم إمرأة أخرى �ن الزوجة مريضة وA تتحمل تلقيح بويضة الزو -

، ينمو La mère porteuseالحمل، وتسمى المرأة التي يُوضع في رحمھا الجنين ا�م الحاضنة 

  .79و  78،ص]330[الجنين في رحمھا إلى غاية وAدته حيث يسلم إلى ا�بوين البيولوجيين
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بنوك ا�جنة غير معلومة ا�بوين في رحم إمرأة متزوجة أو غير  زرع بويضة ملقحة موجودة في -

  .متزوجة تعاني من عقم

بقي أن نتعرض إلى مدى مشروعية ھذه . ھذه ھي مختلف اAستعماAت في التلقيح اAصطناعي  

اAستعماAت والتي فض( عن المشاكل النفسية واAجتماعية وا�خ(قية ، فإنھا تؤدي إلى خلط في 

ولقد أثارت عملية التلقيح اAصطناعي ضجة ]p52]347,ب، كما أنھا تتعارض مع نظام ا�سرةا�نسا

فجاء في . كبيرة في ا�وساط الفقھية عند رجال الدين، فتناولوھا من حيث أنھا تعتبر ح( لمعالجة العقم

ھا دون أن أخذ بويضة الزوجة وتلقيحھا بمني زوج«:1980مارس  22فتوى دار ا?فتاء المصرية في 

خلط بمني إنسان أو حيوان آخر وذلك لغرض معالجة عقم الزوجة، وبعد استشارة طبيب مجرب 

أما التلقيح .  223،ص]186[،39،ص،]185[»ومختص في إتباع ھذه الطريقة فھذه الحالة جائزة شرعا

ھو الذي يتم بمني الزوج ?خصاب بويضة متبرع بھا، أو تلقيح بويضة الزوجة بمني غير زوجھا، ف

أما التلقيح الذي يكون بمني الزوج وبويضة الزوجة يزرع في رحم . حرام شرعا، �نه يكون بمعنى الزنا

وع(قته . 06،]97[،07،]72[إمرأة أخرى حاضنة، فھو غير جائز شرعا، �ن ا?بن ينسب �بيه وأمھب

هُ ﴿ :وجل بھا معروفة حيث تحتضنه في أحشائھا إلى حين وضعه،فيما جاء في محكم تنزيله عز Gُحَمَلَتْهُ أم

بمكة المكرمة  1985وقرر المجمع الفقھي لرابطة العالم ا?س(مي المنعقدة في . ]336[﴾وَھْنًا عَلَى وَھْنٍ 

ا�سلوب الذي تؤخذ فيه بويضة الزوجة : في دورته الثامنة وخ(ل النصف الثاني من شھر جانفي أن

خرى للزوج نفسه، بعد موافقتھا وبمحض إرادتھا، لتلقح بمني الزوج ثم توضع في رحم الزوجة ا�

رتھا المنزوعة الرحم، فإن مجمع الفقه ا?س(مي يرى جواز ذلك عند الحاجة، وينسب ضتتطوع عن 

أما الزوجة الحاضنة فتكون بمثابة ا�م . الولد بعد مي(ده إلى الزوج وا�م، صاحبة البويضة

  .228ص ،]348[،81و  80،ص]330[المرضعة

واختتم مجلس . ا�ساليب ا�خرى، غير التي تكون من الزوج إلى الزوجة، فكلھا محرمةأما   

المجمع قراراه بتوصية الحريصين على دينھم أA يلجؤوا إلى ھذه الممارسات إA في حالة الضرورة 

إذا « :أما الدكتور محمود شلتوت فإنه يقول أنه. القصوى وبمنتھى اAحتياط والحذر من اخت(ط اللقائح

كان التلقيح الصناعي من ماء الرجل لزوجته وكان ذلك من أجل الولد، فإن ذلك عمل مشروع وA إثم 

أما إذا كان ماء رجل  197،ص]351[وما بعدھا،  86ص ،]350[ ،328و 327ص ،]349[»فيه

ظم أجنبي عن المرأة A يربط بينھما عقد زواج، فإن ھذا يلتقي مع الزنا في إطار واحد، وھو رأي مع

علماء الدين، منھم السيد روح الدين الخميني، والسيد عبد ا�على السبزواري، والسيد محمد سعيد 

الحكيم، والشيخ عز الدين الخطيب التميمي مفتى المملكة ا�ردنية الھاشمية في الفتوى المؤرخة في 

ن التلقيح وجاء في رأي عن الدكتور وھبة الزحيلي أ. وما بعدھا 194ص ،]344[ـ ھ10/04/1405

الصناعي الذي يكون بمني رجل آخر للمرأة حرام �نه بمعنى الزنا، وھو عمل مناف للمستوى ا?نساني 
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وجاء في . 219و  218ص ،]348[ ،559 ،ص]352[ ومضارعا للتلقيح في دائرة النبات والحيوان

تباره أحد أن التلقيح اAصطناعي باع 219و 218ص ،]348[ نيرأي �حد رجال القانون الجزائري

أما فيما يخص المسألة ا�ولى، . ا�عمال الطبية المستحدثة قد أثر با�خص في مسألة الزواج والبنوة

فيشترط أن يكون التلقيح ضمن رابطة زوجية صحيحة ويأخذ حكم الجماع ما دام قد تم بمني الزوج 

أما عن مسألة . انة الزوجيةوفيما عدا ھذه الحالة فيعتبر مساسا بواجب ا?خ(ص لKم. وبويضة الزوجة

ا�بوة أو النسب فمبدئيا A يمكن إثباتھا مباشرة، إA عن طريق الوسائل العلمية الحديثة، وعن طريق 

ويضيف أنه عدا . الطبيب الذي قام بالعملية الذي يمكن له أن يشھد ويقرر شرعية الطفل بصفة قطعية

قيقة البيولوجية والقانونية مما يكون له نتائج وأثار حالة التلقيح بين الزوجين، يبقى التضارب بين الح

  .خطيرة

  حكم إت(ف اللقيحة داخل ا�نبوبة .2.2.3. 1. 3.1.2

أما عن حكم إت(ف البويضة الملقحة داخل ا�نبوبة، فيرى البعض بجوازه إذا كان بموافقة الزوج   

ئز بدون قيد عند القائلين بحرمة وجا. 190و 198 ص ،]353[أو الطبيب، �نھا لم تستقر في الرحم بعد

أما معظم أعضاء مجمع الفقه ا?س(مي في دورته السادسة ارتأوا إباحة التخلص . التلقيح اAصطناعي

من ا�جنة الفائضة الموجودة في مراكز أطفال ا�نابيب بتركھا دون عناية طبية لتموت، سداً للذرائع 

 ص ،]330[ وA يعتبرون ذلك قت( لحياة، بل أشبه بالعزل وعدم الت(عب بتلك ا�جنة المجمدة مستقب(،

ويرى الدكتور مفتاح محمد مفتاح، بعد عرضه Rراء الفقھاء القدامى وقياسا على ما ذھبوا إليه في . 83

تحريم كسر بيض الصيد في الحرم بالنسبة للمحرم، أن اAعتداء على اللقيحة بتدميرھا داخل ا�نبوبة 

 174ص ،]261[بة جنائية على الفاعل إذا كان ذلك عمدا أو بدون سبب مشروعحرام ويجب فرض عقو

أما من الوجھة . وعن إت(ف اللقائح الفائضة فيرى أنه جائز وذلك خوفا من الت(عب بھا مستقب(. 175و

كما . القانونية فلم نجد نصا قانونيا في التشريعات التي تعرضنا إليھا يجرم تدمير اللقيحة داخل ا�نبوبة

أنه وعم( بمبدأ الشرعية الجنائية A يمكن قياس جريمة ا?جھاض التي يكون محلھا الحمل المستكن 

وھو ما . داخل الرحم على تدمير البويضة داخل ا�نبوبة، وبالتالي A يمكن القول بأن ذلك يعتبر جريمة

 ،]346[،84و 83ص ،]330[،39ص ،]342[ذھب إليه بعض رجال القانون الذين تناولوا ھذه المسألة

، حيث أوصى بعضھم بوضع نصوص رادعة توقع نفس العقوبة المقررة لجريمة ا?جھاض 344ص

  ..222،ص]261[على من يقم بتدمير جنين ا�نبوبة
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  الركن المادي للجريمة .2. 3.1.2

   A قلنا أن الركن المادي لجريمة ا?جھاض يقوم على ث(ث عناصر شأنه شأن أية جريمة، حيث

كما أنه A . اقب القانون على ما قد يدور في ا�ذھان أو النفوس من أمور بشعة أو مخالفة للقوانينيع

يعاقب على ا�فعال التي تسبق السلوك المنفذ للركن المادي من أعمال تحضيرية، ولو أنه في بعض 

را لخطورتھا الحاAت يعاقب على بعض ا�عمال التي تسبق السلوك ا?جرامي، وتعتبر تحضيرا له نظ

فالفعل في حد ذاته يعتبر جريمة ولو لم يستعمل في إيذاء الغير نظرًا . كشراء س(ح غير مرخص به

إذن فأول عنصر يتكون منه . ا�فراد في س(متھم وأمنھميمس للخطورة التي ينطوي عليھا الفعل �نه 

  :الركن المادي ھو

  السلوك ا?جرامي .1. 2. 3.1.2

سقاط أو ا?جھاض، وھو ذلك النشاط الذي يصدر عن الجاني بغرض إنھاء والمتمثل في فعل ا?

ووسائل إحداث ا?جھاض كثيرة ومتنوعة بل . حالة الحمل وإخراج الجنين قبل موعد وAدته الطبيعي

ولھذا الغرض لم يحصرھا المشرع الجزائري، . متطورة بحسب التطور العلمي والتقدم في مجال الطب

واستعمال . ت العربية، حتى A يدع مجاA للجناة ينفذون منه لSف(ت من العقابوA معظم التشريعا

ھو الذي يميز ا?جھاض الجنائي عن ا?جھاض  ةوسيلة للتعجيل بإخراج الحمل قبل موعد وAدته الطبيعي

م ، أو القضاء عليه داخل رح118ص ،]174[التلقائي وعن الوAدة السابقة لKوان أو الوAدة المبتسرة

وسوف نعرض موقف الشريعة .279و 278ص ،]354[،44و 43ص ،]342[ ،81ص ،]239[أمه

  .  ا?س(مية وبعض القوانين العربية وكذا قانون العقوبات الفرنسي من السلوك ا?جرامي المكون للجريمة

 ذھب فقھاء ا?س(م إلى أنه A يشترط في الفعل المكون للجريمة أن يكون من نوع خاص

: ومن أمثلة الفعل المادي. فيصح أن يكون عم( أو قوA أو فع( ماديا أو معنويا. 241ص ،]169[

الضرب والجرح والضغط على البطن وتناول دواء، ومواد تؤدي إلى ا?جھاض، وإدخال مواد غريبة 

التھديد : ومن أمثلة ا�قوال وا�فعال المعنوية 519إلى  516ص ،]274[ في الرحم أو حمل ثقل

ع والترويع والتخويف بالضرب أو القتل والصياح فجأة على الحامل، وطلب ذي جاه لھا، أو وا?فزا

ومن  241،ص]169[ ،209ص ،]333[،557و 556،ص]307[ ،516 ،ص]274[دخوله عليھا

أمثلة الوقائع المشھورة عن ا?فزاع والخوف، أن عمرا رضي M عنه بعث ?مرأة كان يدخل عليھا، 

ومن أمثلة الوسائل المجھضة قديما، ما . 241،ص]169[ي طريقھا إليه ألقت جنينھاففزعت فبينما ھي ف

اقتتلت إمرأتان من ھذيل فرمت إحداھما « :جاء ذكره في الحديث الصحيح �بي ھريرة رضي M عنه أن

ومن ا�مثلة كذلك ما وصلنا عن الفقھاء القدامى . 46،ص]355[»..ا�خرى بحجر فقتلتھا وما في بطنھا
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ي مؤلفاتھم، جاء ذكر وسائل ا?جھاض، التي تتمثل معظمھا في الضرب والجرح وشرب عقاقير ف

، والشتم 557و  543،ص]14[،31،ص]332[والتخويف أو التھديد، الصوم، التجويع أو شم ريح ضار

بينما ذھبت  .81،ص]332[المؤلم والمجرح إذا أدى إلى ا?سقاط فيساءل فاعله جنائيا عند بعض الفقھاء

بعض التشريعات العربية إلى التفرقة بين وسائل ا?جھاض واعتبرت ا?جھاض الذي يكون نتاج عنف 

 ،]242[ ،501ص ،]175[ ،310 ص ،]154[ أما إذا خ( منه فھو جنحة. كالضرب أو ا?يذاء جناية

ومھما يكن فإن معظم التشريعات العربية لم تحصر وسائل ا?جھاض، بل أوردتھا . 233و  232ص

، ]247[ى سبيل المثال مما يجعل جريمة ا?جھاض من الجرائم ذات القالب الحر من ناحية الوسيلةعل

وسائل عنف تقع : وكتب الطب الشرعي تزخر ببيان ذلك إذ يمكن حصرھا في أنواع ث(ث. 377ص

على الجسم، واستعمال مواد كيميائية أو عقاقير، وثالثھا استعمال عنف موضعي، يقع على أعضاء 

وA تھم الوسيلة بقدر ما تھم النتيجة، فيستوي أن . 311و  310، ص]154[، 604، ص]144[تناسلال

يستعمل الجاني عنفا ماديا أو وسيلة كيميائية كدواء أو عقاقير مستحضرة لكي يساءل عن فعله إذا أدى 

التي جاء من قانون العقوبات  304وھو ما عبر عنه المشرع الجزائري في نص المادة . إلى ا?جھاض

أو  قكل من أجھض إمرأة حام( بإعطائھا مأكوAت أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طر« :فيھا

حيث تنبه إلى مدى أھمية الوسيلة في الجريمة، ونظرا لعدم إمكان » ...أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى

جاء بھا على سبيل  حصرھا فيما ھو متداول ومعروف، كون أنھا مرتبطة بالتطور العلمي المستمر،

المثال حتى يندرج تحتھا كل سلوك من شأنه إيذاء الحمل مما ھو معلوم أو سيكون معلوما مستقب(، 

وحتى A يفلت الجناة من المساءلة الجنائية، ولكي A يجد القضاة أنفسھم أمام فراغات قانونية تمنعھم من 

: ب والقانون، وA بأس من ذكر بعضھاولقد جاء ذكر وسائل ا?جھاض في كتب الط. تطبيق النصوص

 ،174ص ،]357[ ،8ص ،]356[ كالوسائل المادية المتمثلة في أعمال العنف، كالضرب وا?يذاء

، أو بإدخال آلة أو جسم غريب ?خراج الجنين من الرحم، أو القفز أو الرياضة البدنية 322ص ،]241[

 ،]283[ ،283ص ،]358[،604ص ،]280[،311و 310ص ،]154[ ،501،ص]175[ العنيفة

ومن بين وسائل ا?جھاض . أو ارتداء م(بس ضيقة، واستعمال حمامات ساخنة جدا أو التدليك 196ص

نذكر العنف المعنوي، كالتھديد والخوف وسماع أصوات غريبة جدا، واستعمال أقنعة أشباح أو حيوانات 

 ،501،ص]175[ ،378و 377، ص]247[مفترسة، أو سماع مفرقعات أو طلقات رصاص قريبة

إذن فوسائل ا?جھاض كثيرة ومتعددة وA يمكن حصرھا في نوع أو وسيلة معينة، . 118،ص]174[

كما عمد المشرع الجزائري إلى . ولھذا عمدت معظم التشريعات العربية إلى ذكرھا على سبيل المثال

حمل بأية وسيلة كانت جنحة، عدم التمييز بين كونھا تنطوي على عنف أو تخلو منه، واعتبر إنھاء حالة ال

ولعل . إA إذا أفضت تلك الوسائل المستعملة في عملية ا?جھاض إلى وفاة الحامل فالجريمة تصبح جناية
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تشدد المشرع الغرض منه ردع الجناة وجعلھم يتراجعون عن ارتكاب أفعالھم، وحماية لحياة ا�م لما في 

  .ا?جھاض من خطر عليھا

من قانون  304ن ا?جھاض يمكن أن يقع بغير الوسائل المذكورة في المادة ولقد سبق وأن قلنا بأ  

العقوبات، فھل ھذا يعني إمكانية قيام جريمة ا?جھاض بفعل سلبي كاAمتناع؟ كامتناع الممرضة من 

إعطاء الدواء للحامل التي ھي مكلفة برعايتھا ومراقبة حملھا بقصد إجھاضھا، أو المرأة التي تعلم بنية 

 ،119،ص]174[ ،311،ص]154[ وبينھا بينهير في إجھاضھا كالزوج أو الخليل، وA تحول الغ

فبامتناع الحامل عن حماية حملھا ورعايته وعدم تمكين الغير من . 153ص ،]359[ ،8،ص]356[

تكون مرتكبة  -311،ص]154[،56،ص]185[إذا كان باستطاعتھا دفع ذلك اAعتداء-اAعتداء عليه 

من قانون العقوبات  162وھو ما نظمه المشرع المصري في نص المادة . ض باAمتناعلجريمة ا?جھا

أما . »...أو مكنت غيرھا من استعمال تلك الوسائل وتسبب ا?سقاط عن ذلك حقيقة...«:التي جاء فيھا

قه المشرع الجزائري فلم يتناول ھذه المسألة في النصوص التي نظم فيھا ا?جھاض، كذلك لم نجد رأي للف

وA موقف للفقھاء بخصوص ارتكاب جريمة ا?جھاض باAمتناع، مما يستدعي الرجوع إلى القواعد 

كما A نفوت الفرصة لنلفت نظر المشرع الجزائري لھذه النقطة، التي . العامة إذا ما طرحت ھذه المسألة

اونا وإغفاA، أو قد تحدث بفعل شخص كلف برعاية الحامل وأخل بالتزامه، سواء كان ذلك عمدا أو تھ

ونعطي مثاA . كان من الحامل نفسھا، حيث تكون تعلم أن في امتناعھا عن تناول الدواء خطر على حملھا

وھي حقن تمنع ا?جھاض تعطى للحامل التي ( عن المرأة التي تمتنع عمدا عن حقنھا بالبروجيستيرون 

التي تعلم بأن زوجھا يريد إسقاط حملھا،  ومثال كذلك عن الحامل) يكون حملھا مھددا با?جھاض التلقائي

إذن ف( بد أن . فيعرضھا �شعة بصفة مستمرة، أو يستعمل وسائل أخرى ?جھاضھا، فتسمح له بذلك

  .يعالج المشرع ھذا الموضوع بوضع نص صريح يتناول فيه جريمة ا?جھاض باAمتناع

من السلوك ا?جرامي بما فيه  الشريعة ا?س(مية وبعض التشريعات العربية كان ھذا عن موقف

أما إذا رجعنا إلى التشريع الفرنسي، وخاصة بعد أن أصبح ا?جھاض مباحا في . الوسائل المجھضة

من  02 - 2212ا�سابيع ا?ثنى عشر ا�ولى من الحمل دون أي شرط، ما عدا ما جاءت به المادة 

، فلم يعد ) ر تفاصيل المادةسبق ذك( 2000جوان  15المؤرخ في  548- 2000قانون الصحة رقم 

يولي أھمية للوسائل الكيمائية المتمثلة في ا�دوية المجھضة، بل أنه لم يجرم إط(قا وصف أدوية 

واقتصر تجريمه لتقديم الوسائل المادية للحامل التي . مجھضة من الطبيب أو تقديمھا من صيدلي

A يدخل ضمن الوسائل ھذه و]. p148,149, ]128[,p27,28,]360,تستعملھا ?جھاض نفسھا

كما جرم بيع ا�دوات والمعدات . من نفس القانون 4 -2222ا?رشادات، ذلك وھو ما جاء في المادة 

المستعملة في طب النساء والتوليد وتلك المستعملة في ا?جھاض، لغير ا�شخاص المنتمون إلى سلك 

من قانون  1-  5435ما تناولته المادة ا�طباء أو الذين A يمارسون مھنة بيع ھذه المعدات، وھو 
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ورة ظوبھذا يمكن القول بأن الوسائل المجھضة من أدوية على اخت(ف أنواعھا لم تعد مح .الصحة

ومرة أخرى يؤكد . وتشكل جريمة إذا قدمھا ذو صفة للحامل بقصد إجھاضھا وفق ما حدده القانون

صود بالحماية ھو ا�م وحياتھا وصحتھا المشرع الفرنسي  ويصر على موقفه من حيث أن الحق المق

وليس الجنين، والدليل على ذلك أنه يعاقب من يقدم للحامل وسائل مادية ?جراء ا?جھاض على نفسھا 

ألف أورو إذا اعتاد ھذا  75سنوات و  5ألف أورو، و ترفع العقوبة إلى  45سنوات سجنا و  3بعقوبة 

ويظھر . بأي حال من ا�حوال الحامل شريكا له -تبر في حد قولهA يع-بينما . شخص القيام بھذه ا�فعاللا

و نص المادة  4-2222حرصه على حماية الحامل بوضوح أكثر إذا ما قارنا نص المادة ھذه أي 

من قانون الصحة، التي تعاقب الغير الذي يجھض الحامل إذا لم تحترم إحدى الشروط  2- 2222

إجراء ا?جھاض بعد تجاوز الحمل المدة المسموح بھا قانونا، : المنصوص عليھا بالمادة والمتمثلة في

  .وقيام الغير الذي A تتوفر فيه صفة الطبيب بإجراء ا?جھاض

  .وأخيرا القيام به في مكان غير مخصص لذلك

 30إن العقوبة  التي أقرھا المشرع بالنسبة ?جھاض الغير للحامل والمتمثلة في سنتين حبسا و   

سنوات حبسا  3والمقدرة ب  4-2222ة مقارنة بالعقوبة المنصوص عليھا في المادة ألف أورو غرام

ألف أورو، لكل من يقدم وسائل مادية للحامل ?جھاض نفسھا، عقوبة أقل شدة مقارنة بالسلوك  45و

الذي يقوم به كل منھما، علما بأن من يقوم بإجھاض حامل يقوم بدور رئيسي، حيث يعتبر الفاعل والمنفذ 

بينما الذي يقدم الوسائل ففعله يعتبر من قبيل ا�عمال المساعدة Aرتكاب الجريمة مما يضفي . لجريمةل

بينما اعتبره المشرع فاع( في جريمة . عليه صفة الشريك طبقا للقواعد العامة في المساھمة الجنائية

لذي يقوم بإجھاض الحامل تقديم الوسائل المادية للحامل ?جھاض نفسھا، وخصه بعقوبة أشد من عقوبة ا

مما يتأكد معه حرص المشرع الفرنسي على حماية حياة . دون احترام الشروط المنصوص عليھا قانونا

  . الحامل وس(مة جسمھا

  النتيجة ا?جرامية .2. 2. 3.1.2

إعدام الجنين داخل  -: وھو  ا�ثر الذي يرتبه السلوك ا?جرامي والذي قد يتخذ إحدى الصورتين  

، ولو خرج ةأمه، والصورة الثانية تتمثل في إخراج الجنين من الرحم قبل موعد وAدته الطبيعيرحم 

حيث يتحقق في الصورة ا�ولى اAعتداء على الجنين . 502،ص]175[،312،ص]154[وقاب( للحياة

حشاء أمه فالنتيجة ا?جرامية ھي إنھاء حالة الحمل، وA يھم بعد ذلك إن بقي داخل أ. في حقه في الحياة

أو انفصل عنھا ميتا أو حيا غير قابل للحياة، �نه نادرا ما تكتب له الحياة إذا نزل قبل اكتمال ا�شھر 

لكن ما القول لو أن الجنين كان قاب( للحياة بعد خروجه من جراء فعل ا?جھاض؟ فحسب . الرحمية
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 ،502ص ،]175[ الستار بعض الفقھاء ومنھم الدكتور محمود نجيب حسني والدكتورة فوزية عبد

بينما A يعتبره آخرون كذلك ويعتبرون . ، فإن ذلك يعتبر إجھاضا09 ص ،]356[ ،312 ص ،]154[

ولعل ما ذھب إليه . 370ص ،]361[ ،119ص ،]174[ ،605ص ،]280[ الفعل مجرد شروع

ما أن ھذا وب. الدكتور المرصفاوي ھو الصواب، كون أن الجريمة تنصب على الحق في النمو والتطور

الحق لم يمسه مكروھا ف( يمكن القول بقيام الجريمة لعدم اكتمال عناصر الركن المادي فيھا، ويبقى 

ن بقيام والفعل مجرد شروع، وبما أن المشرع المصري A يعاقب على الشروع، فإن ما ذھب إليه القائل

ي من عدم العقاب على وما ذھب إليه المشرع المصر. جريمة ا?جھاض إذا نزل الجنين حيا خطأ

الشروع فيه تقصير في الحماية الجنائية للجنين، خاصة في مثل ھذه الحالة التي ينزل الجنين قاب( للحياة، 

ف( يعتبر الفعل إجھاضا وإنما يكون تعجي( للوAدة على حسب رأي الدكتور رمسيس بھنام وحسن 

وھكذا يفلت الجاني من العقاب ولعل ما  .إذ ينحصر فعل الجاني في حدود الشروع. صادق المرصفاوي

الراجح فقھا، باعتبار الجريمة قائمة ولو نزل الجنين حيا لكن كان : انتھى إليه الدكتور رؤوف عبيد ھو

والواضح أن المشرع قد اھتم بماديات الجريمة وأغفل الخطورة . 228ص ،]242[ نزوله غير طبيعي

  .ا?جرامية الكامنة في ذات الفاعل

مشرع الجزائري لم يشترط لقيام الجريمة خروج الجنين من الرحم، وA يوجد في نص إن ال  

وA يطرح ا?شكال بالنسبة له،  551،ص]362[من قانون العقوبات الجزائري ما يفيد ذلك 304المادة 

كون أنه يعاقب على الشروع في الجريمة، بمعنى أنه يعاقب على السلوك في حد ذاته بعيدا عما يمكن أن 

 20245/09وھو ما قضي به مجلس قضاء البليدة في قراره رقم . يرتبه من نتيجة، وإن لم تتحقق أص(

 16/12/2008الذي أيد فيه ما قضت به المحكمة في حكمھا الصادر في  01/03/2009الصادر في 

خلصھا ش بجريمة محاولة ا?جھاض، لمجرد وجود اتفاق على المبلغ المقدم مقابل ت. بإدانة المتھمة ش

والم(حظ أن المجلس في . من الحمل، واتجاھھا إلى المستشفى دون أن تدخل أو تبدأ عملية ا?جھاض

والسؤال الذي . قضية الحال ركّز على القصد الجنائي بعيدا على تحديد ماديات الشروع من بدء في التنفيذ

ة على ھذا السؤال مسألة كيف يمكن التعرف على حدوث ا?جھاض؟ إن ا?جاب: يثور في ھذا الصدد ھو

تقنية من اختصاص الطب الشرعي، الذي بإمكانه التعرف على ذلك من خ(ل الكشف الذي يجرى 

أما إذا كان الحمل في . للحامل التي تكون عليھا نفس ع(مات الوضع إذا كان الحمل متطورا أو متقدما

، 204،ص]283[،178ص،]357[ا�شھر الث(ث، فيكون ا?جھاض عبارة عن نزيف يشبه الحيض

إA أن ھذه الع(مات  قد تزول بعد أيام قليلة حيث . وي(حظ انتفاخ في عنق الرحم مع تضخم بسيط فيه

وبالتالي إذا لم يجر الكشف الطبي بعد ا?جھاض مباشرة بزمن قليل، ف( . يعود الرحم إلى حالته الطبيعية

ا?جھاض على جنين بلغ نموه مرحلة  أما إذا تم.  204و 203،ص]283[يمكن التعرف على حدوثه
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متقدمة، فتكون الع(مات واضحة، حيث يكون النزيف أكثر حدة، وتكون فتحة عنق الرحم متسعة وبھا 

  .كدمات

وقد يحدث . ويمكن التعرف على حدوث ا?جھاض إذا أجري الفحص مباشرة أو بعد بضعة أيام  

ة المتمثلة في قتل الجنين، بل تحدث تشوھات بھذا أن يقوم الجاني بإجھاض الحامل لكن A تتحقق النتيج

إن المشرع الجزائري يحمي الجنين بنصوص قانونية ضد كل . ا�خير التي تظھر عليه بعد وAدته

، وA يوجد من ضمن ھذه النصوص ما يشير إلى حماية جسد الجنين، وبالتالي فإن تهاعتداء يستھدف حيا

من قانون العقوبات  304ع في ا?جھاض عم( بأحكام المادة الجاني A يفلت من العقاب على الشرو

لكن A يمكن مساءلته عن التشوھات التي تحصل للجنين بسبب سلوكه، مما يستوجب شد . الجزائري

انتباه المشرع لوضع نص خاص يتناول مسألة حماية الجنين في حالة عدم تحقق ا?جھاض أي في 

  .لجنينجريمة الشروع إذا نتج عنھا تشوھات ل

أما عن موقف رجال الدين من حيث اشتراط تحقق النتيجة لمساءلة الجاني، فنقول أن فقھاء   

A تعتبر الجريمة قائمة ما لم ينفصل الجنين عن أمه سواء كان : المذاھب ا�ربعة ذھبوا إلى القول بأنه

 ،538،ص]270[،517،ص]274[ميتا أو حيا، �ن بقاؤه في رحم أمه فيه شك في وجوده حيا أو ميتا

ويرى الدكتور عبد القادر عودة . ، وA يمكن العقاب على مجرد الشك538،ص]14[،459،ص]303[

أن الرأي الذي يجب العمل به حاليا، ھو معاقبة الجاني ولو لم ينفصل الجنين إذا أمكن طبيا إثبات ھ(كه 

دامى الذين منعوا العقاب لعدم تيقنھم وA يرى في ھذا الرأي خ(فا لما ذھب إليه الفقھاء الق. بفعل الجاني

وA يكفي انفصال الجنين، بل A بد من . 442،ص]169[من موت الجنين، فإذا زال الشك وجب العقاب

إثبات أن النتيجة كانت بسبب سلوك الجاني، أي أن ع(قة السببية قائمة بين الفعل والنتيجة ?مكان معاقبة 

  .الفاعل

  ع(قة السببية .3. 2. 3.1.2

من المعلوم أنه A يكفي لقيام أية جريمة كانت توافر السلوك ا?جرامي وتحقق النتيجة، بل   

وجريمة . 63،ص]185[يشترط قيام رابطة السببية بين الفعل والنتيجة، أي ارتباط السبب بالمسبب

تيجة ا?جھاض شأنھا شأن الجرائم ا�خرى، يشترط فيھا قيام رابطة السببية بين فعل ا?جھاض والن

ھذا . المتمثلة في إنھاء حالة الحمل سواء بخروج الجنين من رحم أمه أو بقائه فيه بعد العدوان عليه

أما بالنسبة . بالنسبة لتشريعات التي لم تعاقب على الشروع مثل التشريع المصري وا�ردني، والكويتي

فإذا ما انتفت . الجريمة قائمة للمشرع الجزائري، فإنه لم يشترط ارتباط فعل الجاني بالنتيجة Aعتبار

رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة التي تحققت بفعل عامل شاذ A ع(قة له بسلوك ھذا ا�خيرة، 
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مثال أن يقوم الفاعل بضرب الحامل بقصد إجھاضھا، ف( تجھض وتنقل للمستشفى ?سعافھا من جروحھا 

عن الشروع في ا?جھاض، كون أنه استنفذ كل فيحدث حادث يتسبب في إجھاضھا، فيساءل الجاني 

أما عن النتيجة وع(قة السببية فإنھا مسألة موضوعية على قاضي الموضوع تحديد . نشاطه ا?جرامي

وفي ھذا الصدد نريد أن نصحح ما . كما يساءل عن جريمة الضرب والجرح. مدى توافرھا أو انتفائھا

، ص 1994ائم الواقعة على ا�شخاص الطبعة ا�ولى الجر"ورد في كتاب الدكتور محمد صبحي نجم 

، حيث ذكر من بين القوانين التي A تعاقب على الشروع القانون الجزائري، فالمشرع الجزائري 126

كل من أجھض إمرأة حام( « :في نصھا 304يعاقب على الشروع بدليل ما جاء في المواد 

من حرض على ا?جھاض ولو لم يؤد تحريضه إلى  كل...«:309والمادة » أو شرع في ذلك...بإعطائھا

ونجد أن للمشرع المغربي نفس الموقف من حيث عدم اشتراط قيام رابطة السببية بين . »...نتيجة ما

والحديث عن ع(قة السببية يجرنا إلى دراسة الشروع والمساھمة الجنائية .الفعل والنتيجة لمساءلة الفاعل 

  .في جريمة ا?جھاض

  حكم الشروع والمساھمة الجنائية في جريمة ا?جھاض .3. 3.1.2

جريمة ا?جھاض شأنھا شأن غيرھا من الجرائم،قد تطرح فيھا مسألة الشروع والمساھمة  إن       

فقد يفرغ الجاني سلوكه كله أو بعضه وA تتحقق النتيجة التي قصدھا لظرف A دخل ?رادته .الجنائية

ذلك ما  مساھمين في الجريمة لتحقيق نتيجة واحدة وھي إسقاط الحمل،كما قد تتضافر أفعال عدّة .فيه

سوف نحاول معرفته من خ(ل الفروع التالية بتحديد موقف المشرع الجزائري والقوانين الجنائية التي 

  . مرّت معنا وكذا موقف الشريعة ا?س(مية

  الشروع في جريمة ا?جھاض. 1. 3. 3.1.2

ي تنفيذ فعل إجرامي بقصد ارتكاب جناية، وA تتحقق النتيجة أو ا�ثر يعرف الشروع بأنه البدء ف  

كما يعرف أنه جريمة ناقصة وقعت لكنھا . 287،ص]356[ا?جرامي �سباب A دخل ?رادة الجاني فيھا

 فھي جريمة ناقصة أوقف تنفيذھا قبل إتمامھا أو خاب أثرھا لسبب خارج عن إرادة فاعلھا. لم تكتمل

فالشروع يتطلب توفر كل عناصر الجريمة التامة عدا النتيجة التي A تتحقق بعيدا  .164ص ،]118[

والشروع متصور في جريمة ا?جھاض، كأن يقوم الجاني بتحضير المواد المجھضة . عن إرادة الجاني

فھنا الجاني يكون قد بدأ في تنفيذ . ويقدمھا للحامل وقبل أن تتناولھا ينتھرھا شخص ثالث ف( تفعل

أو أنه قدم الدواء للحامل . ريمته التي لم تكتمل لسبب خارج عن إرادته، ويكون حينھا شروعا موقوفاج

. لكن لم تتحقق النتيجة �ن الدواء كان مقويا فخاب أمله في تحقيقھا وھنا الجريمة كانت مستحيلة الوقوع
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إذن فلماذا . ولم يحدث إجھاضففي ا�وضاع الث(ث للشروع في ھذه ا�مثلة ن(حظ أن النتيجة لم تتحقق 

نعاقب عن فعل لم يخلف أي ضرر �حد؟ خاصة أن ا�مر يتعلق بجريمة تمس ا�سرة في شرفھا 

وسمعتھا وتھددھا بالتصدع إن ذاع خبرھا بين الناس، كما أن الجاني إن ألحق أضرارا بالحامل دون أن 

ھذا ما يبرر به بعض الفقھاء . ا?يذاء يطول ذلك جنينھا، فإنه سيتابع بموجب النصوص التي تعاقب على

إA أن . 313 ص ،]154[ ،313 ص ،]342[ موقف المشرع المصري من الشروع في ا?جھاض

المشرع الجزائري وبعض التشريعات ا�خرى لم تنظر للشروع من ھذه الزاوية، بل أخذته من زاوية 

ا الغرض جاء قانون العقوبات الجزائري ولھذ. أخرى يغلب فيھا حق الجنين في الحياة ا�ولى باAعتبار

منه على معاقبة الشروع في جريمة إجھاض الغير للحامل،  304صريحا وواضحا حيث نص في المادة 

، وجرم الشروع في التحريض وعاقب 309كما عاقب الحامل التي تحاول إجھاض نفسھا في نص المادة 

من قانون العقوبات التي  306المشرع إلى المادة ونقف ھنا قلي( حتى  نشد انتباه . 310عليه بالمادة 

ا�طباء أو القاب(ت أو جرحو ا�سنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب ا�سنان وطلبة « :جاء فيھا

الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو ا�ربطة الطبية وتجار ا�دوات الجراحية 

ن والمدلكات الذين يرشدون عن إحداث ا?جھاض أو يسھلونه أو والممرضون والممرضات والمدلكو

، فالنص A »على حسب ا�حوال 305يقومون به يطبق عليھم العقوبات المنصوص عليھا في المادة  

ھذا A يعني أنه إذا حاول أحد ھؤAء المذكورين بالنص القيام . يوجد فيه ما يدل أو يشير إلى الشروع

حسب ا�حوال، لھذا A بد على  305و 304قب، بل تطبق عليه أحكام المادة با?جھاض فإنه A يعا

وھو التعبير " تطبق عليھم أحكام"ويصيغھا كما يلي " تطبق عليھم العقوبات"المشرع أن يحذف عبارة 

أو يضيف ما يدل على الشروع فيصبح النص . الصحيح الذي يزيح كل غموض عن النص

ھنا يصبح » ...ا?جھاض أو يسھلونه أو يقومون به أو يحاولون ذلك يرشدون عن إحداث ...«:كالتالي

النص أكثر وضوحا من حيث تأكيد موقف المشرع من العقاب على الشروع، بعدما نص عليه في المادة 

كما أنه في نفس . ، وبھذا يكفل حماية جنائية أوسع للجنين تحميه من كل خطر يھدد نموه وتطوره304

ل القائم بھا، ئالخطورة ا?جرامية للفاعل، ولھذا لم يشترط تحقق النتيجة حتى يساالوقت لم يتغاض عن 

ولقد ذھب الفقه والقضاء إلى . بل اكتفى بصدور السلوك ا?جرامي لقيام جريمة الشروع في ا?جھاض

الذي  فمث( بالنسبة للطبيب]. p98]326,اعتبار بدءاً في تنفيذ ا�عمال التي من شأنھا التحضير للجريمة 

يحدد مبلغ العملية، ويقوم بشراء بعض المعدات الطبية التي تستعمل خصيصا في ا?جھاض، يمكن 

مساءلته عن الشروع في الجريمة، سواء كان الغير الذي بدأ في تنفيذھا واضطرته ظروف خارجية، أو 

طبيب أو القابلة، خاب أمله في تحقيق النتيجة، أو الحامل التي حاولت إجھاض  نفسھا دون جدوى، أو ال

فھؤAء . أو من في حكمھم من ذوي الصفة الخاصة، أو المحرض الذي استنفذ فعله ولم تتحقق النتيجة

من بلوغ غايتھم، وبالرغم من أن الجنين لم يمس بسوء، فإن نية ا?يذاء قائمة  اا�شخاص وإن لم يتمكنو
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م من سلوك مخالف للقانون كما لو أن وتتمثل في القصد الجرمي، ولھذا وجب عقابھم على ما صدر عنھ

كما يعاقب . النتيجة تحققت بالفعل، وعلة ذلك أن خطورة ا�فعال والعزم وا?رادة ظ( قائمين Rخر لحظة

على اAشتراك في الشروع، ومثاله من يعير بيته لطبيب ?جراء عملية إجھاض لحامل مع علمه بذلك، 

للحامل من أجل تقويتھا، ويھم بمباشرة عملية ا?جھاض، إA  ويقوم الطبيب بتحضير معداته ويعطى حقنة

ففي مثل ھذه الحالة يعاقب الطبيب على الشروع في ا?جھاض ويعاقب الشخص . أنھا تتراجع لسبب ما

ولقد انتھج المشرع . الذي أعار بيته على المساھمة بصفته شريكا في جريمة الشروع في ا?جھاض

من القانون الجنائي  455و 454و 449عاقب على الشروع في الفصل  المغربي نفس ا?تجاه من حيث

أما المشرع الفرنسي فلقد عاقب على الشروع في إجھاض الحامل إذا خالف القائم . 24-03المغربي 

من قانون الصحة الفرنسي، والمتمثلة في أنه A يجب تجاوز المدة  2و 1 -2212بذلك مقتضيات المادة 

وأن يكون القائم با?جھاض طبيبا وأن يتم في مكان -أي إثنا عشرة أسبوعا -رح بھاصالمحددة قانونا والم

والواضح أن المشرع A يعاقب على الشروع في إجھاض الحامل دون رضاھا، حيث A . مؤھل لذلك

من قانون العقوبات الفرنسي، بينما كان يعاقب  10-223يوجد ما يدل على غير ذلك في نص المادة 

حيث ذھب القضاء إلى اعتبار الطبيب الذي يعد الوسائل ?جراء ا?جھاض، بعد الموافقة . عليه سابقا

على إجرائه وتحديد ثمنه، والذھاب إلى تلك الحامل، وA يعدل إA بتدخل شخص ثالث، يعتبر 

والغريب في ا�مر أنه لم يعاقب على الشروع في إجھاض إمرأة بدون رضاھا، لكنه  ].363[شروعا

- 2001من قانون الصحة  2 -2223ى الشروع في منع إجراء عملية ا?جھاض بنص المادة عاقب عل

كل من عرقل أو حاول عرقلة إجراء « :، وجاء في نص المادة أنه2001جويلية  04المؤرخ في  588

، وذلك بعرقلة 8- 2212إلى  3 - 2212عملية إجھاض أو ا�عمال المنصوص عليھا في المواد 

، أو بأية وسيلة أخرى، أو حركة ا�شخاص بداخل 2-2212سات المذكورة في المادة الدخول إلى المؤس

ن، أو عن طريق ممارسة ين أو غير الطبيين الطبييھذه المؤسسات، أو ظروف عمل المستخدم

 -نين وغير الطبيين الطبييأي المستخدم -ضغوطات معنوية وبسيكولوجية أو بالتھديد في مواجھة ھؤAء

ولقد عقب بعض رجال القانون . ل اللواتي أتين ?جراء ا?جھاض أو من أقارب ھؤAءالنساء الحوام

، حيث كان على المشرع إن ]p283]68,بأن ھذا الموقف يعتبر مھزلة: الفرنسي على ھذا النص وقال

كان يريد تجريم ھذه السلوكات، أن A يقصرھا على نوع معين من ا�فعال، فيجرم كل فعل من شأنه 

لدخول إلى المؤسسات اAستشفائية والجراحية، وكذا التھديدات والضغوطات التي تستھدف عرقلة ا

العاملين بھا من أطباء وغيرھم من مستخدمين ومرضى بغض النظر عن تخصص ھذه المؤسسات ونوع 

إن ھذا الموقف يأتي مرة أخرى ليؤكد أن المشرع الفرنسي يھدف بالنصوص التي خص بھا . المرض

ماية الحامل وصحتھا وA يھتم بالجنين، ويتصرف بشكل يحمل على اAعتقاد بأن الحمل ا?جھاض، ح

  .حالة مرضية، يجب معالجتھا والقضاء عليھا
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أما عن موقف رجال الدين من الشروع في الجريمة، فلقد أجمع فقھاء المذاھب ا�ربعة على أنه   

فإذا لم  247إلى  240،ص]169[و ميتايشترط لوجوب العقاب على إسقاط الجنين إلقاؤه سواء حيا أ

  .تتحقق النتيجة ف( جناية وA عقوبة

  المساھمة وحكم الشريك في جريمة ا?جھاض.2. 3. 3.1.2

تطبق على جرائم ا?جھاض القواعد العامة في المساھمة الجنائية، ما لم يرد نص يقضي بخ(ف 

تبر فاع( كل من ساھم مساھمة مباشرة في ذلك، وA تخرج المساھمة الجنائية عن كونھا أصلية، حيث يع

تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھديد أو إساءة استعمال السلطة أو 

أو . من قانون العقوبات الجزائري 41الوAية أو التحايل أو التدليس ا?جرامي، ھذا طبقا �حكام المادة 

الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون  مساھمة تبعية، فيعتبر شريكا في

الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب ا�فعال التحضيرية أو المسھلة أو المنفذة لھا مع علمه بذلك وفقا لما 

ى أما إذا رجعنا إل. كان ھذا عن القواعد العامة المتعلقة بالمساھمة. من نفس القانون 42جاءت به المادة 

نصوص المواد التي تناولت جريمة ا?جھاض لمعرفة مدى خضوع مسألة اAشتراك للقواعد العامة، 

  .فنجد أن للمشرع موقف مخالف لھا خاصة بالنسبة للمساھمة التبعية وسوف نوضح ذلك

قد يرتكب الجريمة فاعل واحد كما قد يرتكبھا عدة أشخاص، فيكونون فاعلون أصليون  

بينما . المكونة للركن المادي للجريمة، أو ينفرد واحد منھم بإتيان السلوك ا?جراميAرتكابھم ا�فعال 

يقتصر دور اRخرين على إتيان أفعال ثانوية تتمثل في المساعدة أو المعاونة، سواء في ا�فعال 

.  318،ص]356[،380،ص]359[التحضيرية أو المسھلة أو المنفذة للجريمة شريطة علمھم بذلك

ينھال مجموعة من ا�فراد ضربا على الحامل بقصد إجھاضھا، فتجھض، فيكون حينھا كل  ومثاله أن

وقد يرتكب مجموعة من ا�شخاص أفعاA تختلف . واحد منھم مسؤوA عن الجريمة بوصفه فاع( أصليا

 بحسب الدور الذي يقوم به كل واحد منھم، فيقوم الزوج مث( بدفع مبلغ العملية، ويعير الصديق بيته

. للقابلة التي ستقوم با?جھاض، فالفاعل ا�صلي ھو ھذه ا�خيرة والزوج، أما الصديق فيعتبر شريكا لھما

كة؟ طبقا للقواعد يلكن ما القول عن المرأة التي ستجرى لھا عملية ا?جھاض فھل تعتبر فاعلة أم شر

يت بأن يجھضھا الغير، وما العامة تعتبر المرأة فاعلة إذا أجھضت نفسھا، وتعتبر كذلك فاعلة إذا رض

. 314 ص ،]154[يبرر ھذا الحكم، ھو أنھا صاحبة المشروع وتملك السيطرة عليه، �ن لھا نية الفاعل

لكن . ، فإنھا دائما فاعلة606 ص ،]280[ومھما يكن فإن المرأة التي ترضى وتوافق على ا?جھاض

ير للحامل؟ أم فاعلة في جريمة إجھاض ھل تعتبر فاعلة في جريمة إجھاض الغ: ا?شكال الذي يطرح ھو

ذي الصفة الخاصة للحامل؟ أم فاعلة في جريمة إجھاض الحامل  لنفسھا؟ إن تحديد ذلك له أھمية بالغة 
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فإذا قلنا بأنھا تعتبر فاعلة في جريمة إجھاض الغير لھا أو الغير ذي الصفة تطبق . من حيث توقيع الجزاء

بمعنى أنھا ستخضع لجزاء أشد من ذلك الذي يوقع عليھا إن . بالجريمة عليھا نفس العقوبة المقررة للقائم

اعتبرناھا فاعلة في جريمة إجھاض نفسھا، فتطبق عليھا عقوبة الجناية إذا ثبت أن القائم با?جھاض طبيبا 

من قانون العقوبات الجزائري،  309وإن طبقنا عليھا العقوبة المقررة في نص المادة . اعتاد القيام به

ين، يمن نفس القانون فحينھا نكون قد خلقنا وضعين قانون 306أو   304طبقنا على الفاعل نص المادة و

فيضيف للمادة . ولھذا A بد على المشرع الجزائري أن يوضح ذلك. مما يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية

وبة المقررة وتخضع المرأة التي وافقت على ا?جھاض للعق« :من نفس القانون مايلي 306و 304

أو مكنت غيرھا من ذلك سواء كان ... «:عبارة 309أو يضيف للمادة » من نفس القانون 309بالمادة 

  .»طبيبا أو غيره

من قانون العقوبات الجزائري، نجد أن المشرع قد وسع من نطاق  306وبالرجوع إلى المادة   

منه، يعتبر شريكا من  42نصت المادة  فكرة الفاعل في جريمة ا?جھاض، فطبقا للقواعد العامة وتحديدا

فمث( الطبيب أو من في . ساعد الفاعل على ارتكاب ا�فعال التحضيرية أو المسھلة أو المنفذة للجريمة

 42حكمه الذي يرشد الحامل إلى أفعال أو مواد تساعدھا على ا?جھاض يعتبر شريكا لھا طبقا للمادة 

الذين يرشدون عن طرق ...«:بات الجزائري والتي جاء في نصھامن قانون العقو 306منه إA أن المادة 

قد أفردتھم بحكم خاص، واعتبرت أفعال ا?رشاد من قبيل السلوكات » ...إحداث ا?جھاض أو يسھلونه

التي تضفي على القائم بھا صفة الفاعل في جريمة ا?جھاض، ولھذا الموقف ما يبرره، فعلة التجريم 

والمشرع تفطن إلى الدور الذي قد تلعبه سلوكات ھذه الفئة من . ن في القائم بهليست في الفعل نفسه ولك

ذوي الصفة الخاصة في إحداث النتيجة، ولھذا الغرض جعل من ا�فعال التي تعتبر من قبيل المساھمة 

من من نفس القانون، ويفھم  306التبعية، أفعاA رئيسية إذا قام بھا أحد ا�شخاص المذكورين في المادة 

النص أن ھذه ا�فعال التي حددتھا المادة إذا قام بھا شخص من غير ذي الصفة الخاصة تسري عليه 

كما أنه A يمكن القول بأن كل من ساھم في ا?جھاض يعتبر فاع(، . القواعد العامة في المساھمة الجنائية

كما لو اقتصر . 341،ص]154[بل يعد شريكا إذا خرجت مساھمته عن نطاق المدلول السابق للفاعل

وإذا اشترك شخص مع أحد ا�شخاص المذكورين ]. 61[,p264,]364[دوره على النصيحة فقط 

منه، وكان ھذا ا�خير قد اعتاد القيام با?جھاض، فإن الظروف الشخصية التي  304أو  306بالمادة 

 ،396،ص]359[،341و 340ص ،]356[ينتج عنھا تشديد العقوبة بالنسبة له A يخضع لھا الشريك

فتطبق على الطبيب أو الغير عقوبة الجناية، بينما تطبق على الشريك عقوبة الجنحة . 420ص ،]365[

 02من نفس القانون، وذلك عم( بما جاء في الفقرة  306و 305و  01فقرة  44عم( بأحكام المواد 

ج عنھا تشديد أو تخفيف وA تؤثر الظروف الشخصية التي ينت... «:منه التي جاء فيھا 44من المادة 

ويقول الدكتور . »..العقوبة أو ا?عفاء منھا إA بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به ھذه الظروف
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محمود نجيب حسني بتطبيق نظرية الفاعل المعنوي على ا?جھاض، فتكون الحامل ھي الفاعل المعنوي 

ب منه إجراء عملية Aستخراج الجنين، في جريمة ا?جھاض، كأن توھم الطبيب بأنھا أجھضت، وتطل

إA أن ھذا المثال لم يعد يصلح في ظل التطورات . 315،ص]154[فيفعل ذلك ويحدث ا?جھاض

الحديثة في ميدان الطب، حيث من السھل جدا معرفة ما تدعيه عن طريق الكشوفات با�مواج ما فوق 

لي أن يقوم بإخراج جنين تدّعي الحامل وA يمكن �ي طبيب في وقتنا الحا (Echographie)الصوتية 

ولو سلمنا بھذا المثال وفرضنا أنه . أنه قد مات في أحشائھا دون التأكد من ذلك بالوسائل العلمية الطبية

من يحمل « :من قانون العقوبات الجزائري التي جاء فيھا 45يمكن ذلك، فإنه A يتماشى ونص المادة 

و صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات A يخضع للعقوبة بسبب وضعه أ اشخص

فمنفذ الجريمة A يخضع للعقاب �نه غير مسؤول جنائيا، كأن يكون مجنونا أو صغيرا » ...المقررة لھا

من قانون  45فمن الممكن تصور ھذا المثال نظريا وبعيدا عن نص المادة . غير مميز أو مكرھا

ونخلص إلى القول أنه كل من ساھم في إجھاض إمرأة حامل أو . العقوبات لكنه غير معقول عمليا

ة للجريمة، وھو موقف معظم التشريعات رمفترض حملھا أو شرع في ذلك يعاقب بنفس العقوبة المقر

أما التشريع الفرنسي فانه يعاقب على . التشريع المصري والمغربي وا�ردني والتونسي: العربية منھا

ن الفعل معاقبا عليه، إA أن ا?جھاض لم يعد يعاقب عليه إذا كان برضا المساھمة الجنائية متى كا

الحامل، أما إذا تم بدون رضاھا أو بدون احترام القواعد التي وضعھا قانون الصحة، فھو معاقب عليه، 

إذن ف( يمكن القول بمعاقبة شريكھا الذي دلھا على عنوان للقيام با?جھاض . علما بأن الحامل A تعاقب

ولقد اعتبر القضاء الفرنسي من قبيل ]. p279]70,ف( يعاقب إA إذا كان شريكا للقائم با?جھاض

]. 366[المساھمة إرشاد الحامل إلى عنوان قابلة، وطلب منھا المجيء إلى الحامل بغرض إجھاضھا

  ]. 367[وإعطاء للحامل إسم إمرأة تقوم با?جھاض وم(قاتھا بھا

ء الفقھاء القدامى، وأردنا معرفة موقفھم من المساھمة في ا?جھاض، وإذا رجعنا للبحث في آرا

فإن جميع ا�مثلة التي وردت في المؤلفات الفقھية تدور حول الضرب والتخويف وا?فزاع بذي جاه 

كما أن معظمھا تتحدث عن إثم الجاني الذي اقترف الفعل، ولم نجد أمثلة ). سبق ا?شارة إليھا(والتجويع 

إذا اشترك « :فجاء عنه 249،ص]169[اول تعدد الجناة إA فيما أورده الدكتور عبد القادر عودةكثيرة تتن

وجاء في المغنى . »جماعة في الجناية فألقت المرأة جنينا فديته عليھم بالحصص وعلى كل منھم كفارة

فديته أو الغرة وإن اشترك جماعة في ضرب إمرأة فألقت جنينا، «:ده في دية الجنينرAبن قدامة فيما أو

عليھم بالحصص، وعلى كل واحد منھم كفارة، وإن ألقت أجنة، فدياتھم عليھم بالحصص، وعل كل واحد 

ومن خ(ل ا�مثلة التي لدينا يمكن أن نقول  بأن فقھاء الشريعة .  557،ص]14[»في كل جنين كفارة

جة واحدة من ا?ثم دون التفرقة أخذوا باAشتراك أو المساھمة المباشرة، حيث اعتبروا الشركاء على در
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بينھم من حيث توقيع العقوبة المتمثلة في الغرة المقسمة عليھم بحصص متساوية، ووجوب الكفارة على 

  .كل شريك للتكفير عن ذنوبه والتقرب من M، دلي( على توبة صاحبھا وتراجعه عن فعله

  التحريض على الجريمة.3. 3. 3.1.2

وبعبارة أخرى . ن قانون العقوبات الجزائري المحرض فاع( أصليام 45لقد اعتبرت المادة 

اعتبرت مساھمته مساھمة أصلية تجعله في مصاف الفاعلين إذا حرض على ارتكاب الفعل بالھبة أو 

ويعرف التحريض . الوعد أو التھديد أو إساءة استعمال السلطة أو الوAية أو التحايل أو التدليس ا?جرامي

الجريمة والتصميم عليھا في ذھن كان من ا�صل خاليا أو مترددا في تحقيق  بأنه خلق فكرة

ويستلزم ھذا التصرف من المحرض . 408ص ،]365[ ،403ص ،]359[ ،345 ص ،]356[فكرته

التي حملت من  -ومثاله أن يقوم بتخويف الحامل. إبراز البواعث التي تدفع إلى الجريمة وتحبيذ آثارھا

لفضيحة والعار وسخط عائلتھا، وغرس فكرة ا?جھاض في ذھنھا باعتباره الحل با -ع(قة غير شرعية

الوحيد للتخلص من مشكلھا، ومن الكابوس الذي تعيش فيه، حيث تستمر بعد ذلك حياتھا بصفة عادية 

وعمل المحرض في . ويقوم بالتقليل من أھمية ا?ثم والعقاب، وا?ف(ت من القانون. ودون أن يعلم الغير

من  41يقة نشاط ذو طبيعة معنوية يتجه إلى نفس الفاعل، إA أن ھذه الصورة لم ترد في نص المادة الحق

قانون العقوبات الجزائري، لكن ممكن تحقيقھا إذا استعمل المحرض إحدى الوسائل المنصوص عليھا في 

اكل التي تنجم عن من نفس القانون حيث يقوم مث( بتقديم مطبوعات للحامل يبين فيھا المش 310المادة 

الحمل غير الشرعي وسخط المجتمع، ويبرز المحاسن واRثار ا?يجابية لSجھاض من حيث بقاء سرھا 

 310ولقد حددت المادة . محفوظا، خاصة وإن تم على أيدي مختصين، الشيء الذي سيجنبھا الفضيحة

من حرض على ا?جھاض كل ...يعاقب« :منه الوسائل التي يتم بھا التحريض على ا?جھاض كمايلي

  :ولو لم يؤد تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأن

  ألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية،

أو باع أو طرح للبيع أو قدم ولو في غير ع(نية أو عرض أو ألصق أو وزع في الطريق 

(نات أو العمومي أو في ا�ماكن العمومية أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو إع

رسوما أو صورا رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى 

 .البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل

ومن ثم فإن قيام شخص بفعل من ھذه ". أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة

و غير ع(نية، وسواء أدى تحريضه لنتيجة أم A، فإنه يعاقب على ا�فعال أو أكثر سواء في الع(نية أ

وما يفھم من النص أن المشرع لم يشترط أن يتوجه المحرض إلى . جريمة التحريض على ا?جھاض
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كما أنه ليس شرطا أن يعلم الموجه إليه التحريض بشخص . شخص أو عدة أشخاص معنيين بالذات

إن الطابع الردعي الذي تميز به . ط ھذا ا�خير لخلق الفكرة لديهالمحرض، بل يكفي أن يصل إليه نشا

المشرع من بين التشريعات العربية كالتشريع المصري، ا�ردني، الكويتي والتونسي التي طبقت بشأن 

المحرض على جريمة ا?جھاض القواعد العامة المتعلقة بالمساھمة الجنائية التي تعتبره شريكا وليس 

سواء ...وھو ما تفيده عبارة(، وفي توقيعه الجزاء على التحريض والشروع فيه 564،ص]262[فاع(

جعله يرتقي بالحماية الجنائية للجنين لدرجة تجعل كل من قد تسول له نفسه ) تحققت النتيجة أو لم تتحقق

على كما أن من شأن العقاب . القيام بإحدى ھذه ا�فعال أو مجرد التفكير فيھا، يحجم عنھا دون تردد

فالشخص . التحريض والشروع فيه، تطويق الجناة بالقدر الكافي الذي A يمكن معه إف(تھم من الجزاء

الذي مث( باع كتبا أو مطبوعات تتضمن كيفيات ا?جھاض وتحث عليه، فإنه A يتوجه إلى إمرأة واحدة 

يز على الفساد واAنح(ل كما أن من شأنه التحف. بل إلى كل النساء، وفعله قد تتحقق به جرائم عديدة

الخلقي وتشجيع الع(قات غير الشرعية ما دام قد أوجد لھا الحل الناجع الذي يمكن من التخلص من 

ا�جنة غير الشرعية ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن فعله وإن لم يؤد إلى نتيجة في الحال، فإنه واقع 

حريض على ا?جھاض متساوية في الخطورة ومن أجل ھذا جعل المشرع أفعال الت. A محال مستقب(

قد أخصه  -با?ضافة للحماية الفورية أو الحاضرة للجنين - سواء كانت علنية أو غير علنية، وبھذا يكون

 . بحماية مستقبلية

ولقد انتھج المشرع المغربي نفس اAتجاه عندما عاقب على التحريض على ا?جھاض والشروع 

. منه 310حيث جاءت المادة مطابقة لنص المادة . لجنائي المغربيمن القانون ا 455فيه بالفصل 

وأضاف في الفقرة الخامسة من نفس الفصل، تجريم بيع ا�دوية أو المواد أو ا�جھزة أو ا�شياء كيفما 

كان نوعھا، أو عرضھا للبيع أو السعي إلى بيعھا أو توزيعھا أو العمل على ذلك مع العلم بأنھا مجھضة 

وھذا أمر أغفله المشرع الجزائري، فعليه أن . ذلك، حتى وإن كانت غير قادرة على تحقيقهأو معدة ل

ويظھر حرص المشرع المغربي عندما عاقب على . يتداركه بوضع نصوص تجرم مثل ھذه ا�فعال

الشروع في ا�فعال التي تم ذكرھا أع(ه، وعدم ترك المجال مفتوحا لKشخاص الذين قد يقومون بھا، 

 .والجنين عھم للعقاب، لما في تصرفاتھم من خطورة على الحاملوأخض

كما ذھب المشرع اللبناني إلى اعتبار كل من قام بنشر أو ترويج أو تسھيل استعمال وسائل 

من قانون العقوبات، وعاقب عليھا بالحبس  539ا?جھاض فاع( في الجريمة المنصوص عليھا بالمادة 

كما عاقب بنفس العقوبة كل من . من خمس إلى مائتين وخمسين ليرةمن شھرين إلى سنتين والغرامة 

. يقوم ببيع المواد المعدة ?حداث ا?جھاض أو عرضھا للبيع أو اقتنائھا من أجل البيع وتسھيل استعمالھا

ولو أن ھذه الصورة A تدخل في مجال التحريض، فإن النشر سواء كان جھرا أو عن طريق استعمال 

يعتبر ) من قانون العقوبات اللبناني 209أنظر المادة (للنشر، واستعمال الصور بأشكالھا  الوسائل اRلية
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من قبيل التحريض الذي يتوجه به الفاعل إلى فئة غير محددة ومعينة بالذات، ويحملھا على ارتكاب 

وشدد  546كما عاقب على التحريض الذي يقوم به أحد ا�شخاص المذكورين في المادة . الجريمة

  .عقوبتھا

جانفي  17من قانون الصحة المنبثق عن القانون  647فبموجب المادة : أما المشرع الفرنسي 

، كان يعاقب على التحريض على ا?جھاض بأية وسيلة كانت، والدعاية وا?شھار لھذا الغرض، 1975

يھم بعد ذلك وA . وكما عاقب على التحريض على ا?جھاض ولو كان مرخصا به، وإن لم تتحقق النتيجة

كما عاقب بموجب ] .p273 ,274]61,أن يكون المحرض قد توجه بفعله إلى إمرأة واحدة أو عدة نساء

الفقرة الثانية من نفس المادة، كل من يقوم بالدعاية أو ا?شھار المباشر أو غير المباشر عن المؤسسات 

ل أو تساعد في إجراءات التي تقوم بعمليات ا?جھاض، وعن أدوية مواد وأشياء أو طرق تستعم

قرر لھم نفس العقوبة : ا?جھاض، وA يخضع لھذا المنع ا?ع(نات المخصصة لKطباء والصيادلة

 30.000إلى  2000المقررة للتحريض والدعاية التي تتراوح من شھرين إلى سنتين والغرامة من 

بعين اAعتبار تطور وسائل ، عندما أخذ 1975فرنك فرنسي أو بأحدى  العقوبتين ولقد احترز قانون 

التوزيع، ولو كانت الدعاية قادمة من الخارج وعن طريق الصحافة، فيكون مسؤوA عنھا طبقا �حكام 

كما ]. p274]61, كل من قام بكتابتھا، تعليقھا، بيعھا أو توزيعھا بصفته شريكا بالتحريض 285المادة 

لسمعي البصري، فيعتبر مسؤوA عن الجريمة كل يعتبر كذلك إذا كانت عن طريق الدعاية أو ا?ع(ن ا

من المسؤول عن الحصة وإن لم يوجد، لرئيس المؤسسة أو المدير المسير للمؤسسات التي قامت بالبث 

A نجد 2001وبالرجوع إلى قانون الصحة لسنة ]. p274]61[,p281,]70,أو التي استفادت من ذلك

بما ذلك راجع إلى أن ا?جھاض لم يعد مجرما إA إذا ور] . p27]128,أي نص يعاقب على ھذه ا�فعال

جاء مخالفا لقواعد ھذا القانون، وبما أنه أصبح مباحا فمن البديھي أن يحذف تجريم الدعاية والتحريض 

على ا?جھاض، بل أن ھذه الوسائل أصبحت مستعملة بصفة عادية في الدعاية وا?ع(نات الخاصة 

  ].p25]128, بوسائل منح الحمل

  القصد الجنائي في جريمة ا?جھاض .4. 3.1.2

وA . إن جرائم ا?جھاض كلھا عمدية، حيث يتخذ الركن المعنوي فيھا صورة القصد الجنائي  

 ،]262[ ،505 ص ،]174[ ،315 ص ،]154[ يوجد في القانون جريمة إجھاض غير عمدي

ذلك أن يدفع شخص  ومثال. مھما كانت درجة الخطأ أو ا?ھمال 230و 229ص ،]242[ ،578ص

فھنا A يمكن أن يسأل عن . بامرأة أثناء الزحام دون قصد فتسقط على ا�رض وتصاب بجروح وتجھض

إذن جريمة ا?جھاض تتطلب . جريمة إجھاض خطأ بل يساءل عن جريمة ا?يذاء الخطأ أو غير المتعمد
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إرادة الفاعل إلى تحقيق النتيجة مع توفر قصد جنائي لدى الفاعل لقيامھا وإمكان مساءلته، بمعنى أن تتجه 

من قانون العقوبات الجزائري مما  309في المادة " عمدا "ولقد وردت عبارة . علمه بوجود حالة الحمل

عندما بيّنت الوسائل المستعملة في  304كما أن المادة . يفيد استبعاد الخطأ إن وقع من جانب الفاعل

السلوك المعتمد، �نه من غير المعقول أن يستعمل شخص وسائل  الجريمة فما ذلك إA دليل على الفعل أو

 ومثاله أن يقدم شخص قريب للمرأة دواء. التطريح على امرأة من غير أن تكون له نية تحقيق النتيجة

مجھضا استحضره من الخارج لھذا الغرض ف( يمكن تأويل ذلك إA بأنه عن قصد وبغرض تخليصھا 

ا شرابا �نھا كانت مصابة ببرد، فسقط الجنين ف( يمكن أن تقوم مسؤوليته عن لكن إذا قدم لھ. من الحمل

ھا  ءكما أنه في حالة ما إذا أراد بھا سوءا، كأن ضربھا دون أن يعلم أنھا حامل، وقصد بفعله إيذا. ذلك

 أما إذا تسبب بفعله في وفاة الحامل، ف(. ھي A حملھا، فتجھض يساءل حينھا عن جريمة الضرب فقط

أما . يسأل عن ا?جھاض المفضي إلى الموت، بل يساءل عن الضرب المفضي إلى الوفاة إذا قصد ذلك

يتطلب . من نفس القانون 264إذا كان قصده الضرب فقد فيساءل عن القتل الخطأ طبقا �حكام المادة 

ل والحامل القصد الجنائي في جريمة ا?جھاض أن يكون الجاني يعلم بأن سلوكه فيه خطر على الحم

لھذا سوف نتعرض لھذين العنصرين المكونان للقصد الجنائي في الفرعين . ويريد الفعل والنتيجة معا

أما الفرع الثالث سنتناول فيه القصد اAحتمالي والفرع الرابع موقف الشريعة ا?س(مية من . اRتيين

  .مسألة العمد والخطأ

  العلم. 1 .4 .3.1.2

علم بماديات الجريمة، كأن يكون يعلم بأن المرأة حامل وقت يشترط أن يكون الجاني ي  

فإن علم به بعد انتھاء اAعتداء، ف( تقوم مسؤوليته على إيذائه . 280،ص]354[،18،ص]281[اAعتداء

كما أنه يجب أن يعلم بأن فعله من شأنه ا?ضرار . للجنين ويساءل عن فعله الذي قصد به المرأة فقط

ومثاله أن يقدم للحامل مشروبا يظن أنه مفيد ومقو لھا، ف( يسال عن . ا بعدھاوم 267،ص]339[بالحمل

كما يتعين على الجاني أن يتوقع حدوث النتيجة وقت قيامه بفعله، كالزوج . ا?جھاض إذا حدث بعد ذلك

الذي يضرب إمرأته وھو يعلم أنھا حامل، فھو كان يريد الضرب ولم يرد ا?جھاض، وبالتالي تقف 

إذن فالقصد الجنائي في جريمة ا?جھاض . 283،ص]354[،608،ص]280[يته عند حد الضربمسؤول

كما يتعين أن . يتطلب أن يكون الجاني عالما بالحمل، وأن الفعل الذي يقوم به من شأنه إحداث النتيجة

ضرار بالحمل فالمرأة التي تقوم برياضة عنيفة كالقفز مث(، فإنھا تعلم أن من شأن ذلك ا?. يتوقع النتيجة

فيتعين أن يتوقع الجاني وقت إتيان فعله أن . وبالتالي يتعين عليھا توقيف تمريناتھا إلى ما بعد الوضع

وخروجه قبل . تتحقق النتيجة المتمثلة في موت الجنين داخل الرحم أو خروجه منه حيا قبل موعد وAدته
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م الدكتور محمود نجيب حسني بمعنى موعد وAدته يقتضي خروجه حيا أو ميتا، ذلك وما يفھم من ك(

أما الدكتور المرصفاوي فله رأي آخر، فھو يشترط أن تتجه . 316،ص]154[قيام الجريمة في الحالتين

. 608،ص]280[إرادة الفاعل إلى إخراج الجنين ميتا، �نه إذا خرج حيا فإن الفعل يكون  تعجي( للوAدة

الذي قصد ا?جھاض نزول الجنين حيا، فتقوم جريمة الشروع وما يمكن قوله أنه إذا تحقق بفعل الجاني 

في ا?جھاض، وبما أن الشروع غير معاقب عليه في التشريع المصري فأغلب الظن أن ما قصده 

الدكتور المرصفاوي ھو اعتبار الفعل تعجي( للوAدة، �نه A يمكن إA تأويله على ھذا النحو كون أن 

في التشريع الجزائري، يختلف ا�مر، ف( تنتفي مسؤولية الفاعل إذا  لكن. الشروع غير معاقب عليه

ويساءل عن جريمة الشروع فيه ويعاقب بنفس العقوبة . خرج الجنين حيا من جراء فعل ا?جھاض

  .المقررة للجريمة

  ا?رادة. 2 .4 .3.1.2

ه لدراسة العلم، ف( ولو أننا ختمنا الحديث عن العلم بالتطرق إلى ا?رادة في الفرع الذي خصصنا  

يشترط لقيام الركن المعنوي أن يتحقق عنصر القصد الجنائي من علم . بأس أن نتناوله بتوضيح أكثر

فإذا انتفت ا?رادة يختل الركن المعنوي وA تقوم مسؤولية . وإنصراف إرادة الجاني إلى إنھاء حالة الحمل

 - ?بعادھا عن الخطر -إمرأة كانت ستدوسھا سيارة ومثاله أن يدفع شخصا ب. الفاعل عن السلوك الذي أتاه

كما A يعد مسؤوA إذا دفع بالمرأة الحامل من مكان عال قصد إيذائھا، . فتسقط على ا�رض وتجھض

 05المحاكم المصرية في  إحدىوھو ما قضت به . فتسبب في إجھاضھا ف( يساءل إA عن الضرب

توفر العلم وا?رادة يقوم القصد الجنائي، وA  وإذا. 121،ص]174[،120ص ،]175[1908جويلية 

عبرة بعد ذلك بالبواعث، كما لو كان ذلك حافظا على السمعة والشرف إذا كان الحمل ثمرة زنا أو جنين 

أو ع(قة غير شرعية، أو بدافع اAنتقام من الحامل أو زوجھا أو أحد ذويھا، أو لفقر ) زنا المحارم(سفاح 

فالدوافع والبواعث . 12،ص]174[ن علم بمرضه ويخشى أن يولد بإعاقة  أو تشوهأو عوز، أو �ن الجني

 ،]A]368 يعتد بھا عم( بالقواعد العامة التي تقتضي بأنھا A تدخل في العناصر المكونة للقصد الجنائي

، وA أثر لھا على مسؤولية الجاني إA إذا نص عليھا 121،ص]174[،263ص ،]118[،310ص

وھو ما فعله المشرع ا�ردني، فنص على ا?جھاض الذي يكون حفاظا على الشرف، . ةالقانون صراح

. وشمل من قام به سواء الحامل أو أحد أقاربھا حتى الدرجة الثالثة وأصولھا، بالعذر المخفف للعقاب

ي يبقى وA يؤثر الباعث مھما كان، في القصد الجنائي الذ 545وكذلك قانون العقوبات اللبناني في المادة 

سواء كان الباعث من ورائھا ھو اAنتقام، أو الرأفة والشفقة . قائما ويساءل صاحبه عن جريمة عمدية
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وA تأثير لرضاھا على . على الحامل لتخليصھا من حمل غير مرغوب فيه، أو أنه كان بفعل اغتصاب

  .230،ص]342[مسؤولية الجاني

  ضالقصد اAحتمالي في جريمة ا?جھا. 3 .4 .3.1.2

نية ثانوية غير مؤكدة «: بأنه 581،ص]261[عرفت محكمة النقض المصرية القصد اAحتمالي  

تختلج بھا نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل 

ھي  أص(، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود ومظنة وجود تلك النية

ويعرفه بعض رجال القانون بأنه توقع حدوث النتيجة بناء . »استواء حصول النتيجة وعدم حصولھا لديه

. 173،ص]154[، أو توقع النتيجة كأثر ممكن للفعل ثم قبولھا506،ص]175[على الفعل وقبولھا

كان الجاني ھل : والمعيار المعتمد لمعرفة مدى وجود القصد اAحتمالي من عدمه، طرح السؤال اRتي

الذي وقع فع( ولم يكن مقصودا غير عند ارتكابه فعله يريد تحقيق النتيجة، ولو تعدى بفعله غرضا آخر 

A ؟، فإن كان الجواب بنعم، نكون بصدد قصد احتمالي، أما إذا كان 582ص ،]261[في ا�صل أم"A "

أما . أثبت وجوده أم لم يثبت ف( وجود للقصد اAحتمالي، وA يساءل إA عن فعل خطأ بحسب ما إذا

 Aحتمالي تحتاج إلى نص صريح ?مكان ا�خذ بھا، وAالدكتور رؤوف عبيد فيقول أن نظرية القصد ا

ونرى أن القصد اAحتمالي منطقة وسط بين العمد . 230،ص]242[محل لKخذ بھا في ھذا المجال

ھا، كما أن مجرد التوقع A يجعل ا�مر يقينا والخطأ، فھو ليس عمدا �ن الفاعل A يريد النتيجة وإن توقع

ومثاله أن يقوم الزوج بضرب زوجته وھي حامل بغرض تأديبھا، فھو A يريد إA التأديب، . بالنسبة إليه

  .وإن كان يتوقع حدوث ضرر للجنين لكن يصر على ضربھا، فھو A يريد النتيجة وإن وقعت

م أنه توقعه وقبل به، أو أنه كان على وعي با�مر وبما وA يعتبر خطأ، �نه لم يخطئ بفعله ما دا  

أن جريمة ا?جھاض ھي من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامھا وجود قصد جنائي مباشر، ف( يمكن 

القول بقيام مسؤولية الفاعل عن النتيجة التي لم يردھا في أيّ وقت أثناء إتيان السلوك، وA يمكن مساءلته 

ولقد انقسم الفقه في ھذه المسألة إلى . �نه A وجود لجريمة ا?جھاض غير العمديةعلى أساس الخطأ 

فريق يمثل الرأي السائد في الفقه الفرنسي والمصري، يذھب إلى عدم العقاب على القصد : فريقين

بل من . إذا لم يتوقع الفاعل ا?جھاض ولم يرده، لكن باستطاعته ذلك 317،ص]154[اAحتمالي

وذھب جانب آخر إلى القول بقيام القصد اAحتمالي بمدلوله الصحيح . ن يتوقع مثل ھذا ا�مرالمفروض أ

حقيقة أن في . ويترتب عليه مساءلة الفاعل عن الجريمة �نه توقع الجريمة كأثر ممكن لفعله وقبل بھا

ليس عمدا، القصد اAحتمالي يكون الفاعل متوقع للنتيجة وقابل بھا ويكون فعله أقرب إلى العمد و

والنصوص التي تناولت ا?جھاض لم تتناول في أي وقت ھذا ا�مر �ن الجريمة عمدية، با?ضافة إلى 
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 ،317،ص]154[،506،ص]175[أن معظم ا�مثلة التي جاء بھا رجال القانون في مؤلفاتھم

حدوث مزاولة الحامل رياضة عنيفة مع علمھا بخطورة ذلك على حملھا وتوقعھا  : مثل582،ص]261[

ا?جھاض، وكذا مثال المرأة التي تتوقع حدوث ا?جھاض من جراء الدواء الذي أخذته وتقبل بالنتيجة، 

ھذه كلھا أمثلة يصعب إثبات قيام القصد اAحتمالي فيھا، . ومن يضرب إمرأة متوقعا حدوث ا?جھاض

ر صحيح يساعدنا على كون أنھا مسألة نسبية تختلف من فرد Rخر ومن مثال Rخر، ويصعب إيجاد معيا

وا�مر الذي يحسم المسألة ھو عدم وجود نص صريح . تحديد أو التأكد من وجود القصد اAحتمالي

يعاقب على القصد اAحتمالي، مما يجعلنا نلفت نظر المشرع إلى ھذه النقطة طالما أنه عاقب على 

إذا علمنا بأنه يعاقب على  ا?جھاض المفضي إلى موت الحامل واعتبره جناية، فبإمكانه ذلك، خاصة

الشروع والتحريض والشروع فيه، فھذا A يمنع من أن يتخذ موقفا صارما إذا توفر القصد اAحتمالي لدى 

كل من تسبب بفعله الذي قصد به إيذاء الحامل وليس حملھا وتوقع أو يمكن له أن :" كأن يقول. الفاعل

ويقرر ..." توقع معه حدوث النتيجة وقبل بھا يعاقبيتوقع إجھاضھا، ورغم ذلك استمر في نشاطه الذي 

المشرع عقوبة لذلك، علما بأن معظم رجال القانون يقولون بالعقاب على ا?جھاض الذي يكون على ھذا 

  .90و  89،ص]185[،11،ص]356[،317،ص]154[النحو

  (ميةحكم الخطأ والعمد في تحديد مسؤولية الجاني عند فقھاء الشريعة ا?س. 4 .4 .3.1.2

فذھب المالكية . لقد اختلف الفقھاء في حكم الجناية على الجنين من حيث كونھا عمدية أو خطأ  

 ،]270[ ،438ص ،]304[،33ص ،]332[إلى أن الجناية على الجنين قد تكون عمدية أو خطأ

. ، فھي عمدية إذ تعمد الجاني الفعل، وھي غير عمدية إذا أخطأ بفعله363ص ،]169[ ،363ص

من قالوا بأنھا عمدية في تحديد العقوبة أخذا بعين اAعتبار الحالة التي يكون عليھا الجنين بعد اختلف 

فإذا سقط حيا ثم مات بسبب الفعل فيوجب بعض المالكية القصاص والبعض اRخر . اAنفصال عن أمه

 ،]169[،33ص ،]332[ وإذا كان ا?سقاط لسبب ضرب الظھر والبطن فالراجح ھو القصاص. الدية

ويرى الحنابلة والحنفية والرأي الراجح عند الشافعية أن الجناية على . 255ص ،]259[،363ص

فھي شبه عمد إذا تعمد الجاني الفعل، وھي . الجنين A تكون عمدا محضا وإنما ھي شبه عمد أو خطأ

ن العمد المحض ويرى فريق آخر بأنه A يمكن اعتبار الجناية عمدية وقت ارتكابھا �. خطأ إذا أخطأ به

بعيد التصور كون أنه يشترط لقيامه العلم بوجود الجنين وتوفر قصد القضاء عليه، وھذا ا�مر بعيد 

محتجين لرأيھم بما روي عن جابر بن عبد . 544،ص]14[،619،ص]274[،363،ص]270[التصور

قلة A تحمل العمد، M أن الرسول صلى M عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب، والعا

 ،]14[ولو اعتبر الرسول صلى M عليه وسلم العمد في ھذه الجريمة لما جعل الغرة على العاقلة
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فيتفقون مع مالك وبعض الشافعية على أن  33،ص]313[ أما ا?باضية والزيدية والظاھرية. 544ص

الشيعة ا?مامية فيقولون  أما. 326،ص]259)[أي خطأ( الجريمة يمكن أن تكون عمدية أو غير عمدية 

. فھي عمد إن تعتمد الفاعل فعله وقصد النتيجة. أن الجناية على الجنين قد تكون عمدا، شبه عمد أو خطأ

وخطأ إن أخطأ بفعله من غير . وھي شبه عمد إن قصد بفعله الضرب من أجل التأديب فيموت الجنين

وتكمن أھمية التفرقة . 327،ص]259[نينھاقصد، كأن يصيح فجأة دون أن يتعمد ذلك فتنفزع ويسقط ج

. بين العمد والخطأ عند الفقھاء إذا ما نزل الجنين حيا، فتكون العقوبة القصاص إذا كانت الجريمة عمدية

أما إذا سقط ميتا ف( فرق بين العمد والخطأ في توقيع الجزاء . وإذا كانت غير عمدية فعقوبتھا الدية

  .245،ص]169[ء إجماعاوالمتمثل في الغرة عند الفقھا

ومما . وھكذا تعتبر الحالة التي ينزل عليھا الجنين المعيار الذي عمد إليه الفقھاء لتحديد العقوبة  

سبق نقول أن جريمة ا?جھاض عند ھؤAء ھي عمدية وغير عمدية وA عقوبة إA إذا انفصل الجنين عن 

لفوا فيه في الحالة ا�ولى واتفقوا با?جماع عليه فبانفصاله عنھا حيا أو ميتا يثبت الجزاء الذي اخت. أمه

فيرى المالكية . كما اختلفوا في تحديد ما يثبت حياة الجنين. في الحالة الثانية من حيث وجوب الغرة فيه

 ،]369[لقيام مسؤولية الجاني أن ينفصل الجنين وھو حي حياة مستقرة، كأن استھل أو رضع ثم مات

عنه في تحديده لدية الجنين الحي، أن حياته تكون ثابتة لوقت يعيش لمثله أما ابن قدامة فجاء  379ص

، واشترط الحنابلة أن تكون الحياة فيه مستقرة وليس في الرمق 552و 550ص ،]14[أي لستة أشھر

أما الحنفية والشافعية والمالكية فيعتبرون الجنين منفص( حيا،و لو نزل لغير ستة أشھر، ما . ا�خير

الحياة، وA يعتبرونه ميتا، إA إذا سقط فاقدا لھا �ن العبرة بتمام انفصاله لوجوب دامت فيه 

كما يشترط مالك وأبو حنيفة لوجوب العقاب على الجاني أن ينفصل الجنين في . 361،ص]270[العقاب

ي، و ما حياة ا�م، فإن كان ذلك بعد موتھا، ف( مسؤولية لعدم تيقنھم من أن وفاته كانت بسبب فعل الجان

أما إذا انفصل حيا بعد موتھا، فتقوم مسؤوليته وعليه دية كاملة، . يميلون إليه ھو موت ا�م بسبب موته

أما الشافعي وأحمد بن حنبل فيرون . 518،ص]274[ ،33ص ،]332[وإن لم يمت فعليه التعزير

ھا، �نه جنين تلف بجناية بمسؤولية الجاني سواء انفصل حيا أو ميتا، وسواء كان في حياة أمه أو بعد موت

 ،]14[وعلم ذلك بخروجه، كما لو نزل في حياتھا وليس صحيحا ما قاله البعض أن حكمه حكم أعضائھا

ويبررون ذلك بأنه لو كان صحيحا ما يدعونه ف( ضمان إن سقط ميتا ثم ماتت أمه . 539 ص

ا انفصل بعض الجنين، سواء كما يقولون بمسؤولية الجاني إذ. كأعضائھا، فض( عن أنه آدمي موروث

وما يمكن  قوله ھو أن الفقھاء القدامى منعوا العقاب لوجود شك في أن سلوك . خرج باقيه أو لم يخرج

الجاني ھو السبب في إسقاط الجنين، واعتمدوا على المنطق في تحديد مسؤولية الجاني من عدمھا، 

لغياب الوسائل العلمية المتطورة آنذاك، وھو  والمتمثل في الملموس والمرئي بالعين المجردة ومرجع ذلك

إذا أمكن ا?ثبات طبيا أن الجنين قد مات بفعل الجاني، فإنه : "ما يراه الدكتور عبد القادر عودة، فيقول أنه
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وما يفھم من قوله أنه يبرر موقف الفقھاء القدامى في عدم وجوب العقاب لوجود ". يجب عليه العقوبة

كما أنه لوA تطور الطب لما أصبح . 244،ص]169[لكان موقفھم غير ذلك الشك فلو أمكن تفسيره

ا�مر يقينا، ولربما بقي حكمھم معموA به ويضيف أنه A يكفي لمساءلة الفاعل انفصال الجنين عن أمه، 

كما اختلفوا بشأن الجنين الذي تلقيه الحامل، فيرى أبو حنيفة . بل A بد من إثبات أن ذلك حصل بفعله

 ص ،]14[شافعي والحنابلة أن كل ما تطرحه المرأة مما يعلم أنه ولد يجب فيه مسؤولية الجانيوال

ويرى مالك أن كل ما تطرحه الحامل مما يعلم أنه حم(، سواء كان تام الخلقة . 519ص ،]274[،539

العلقة  من فقھاء المالكية فيرى بمسؤولية الجاني عن" أشھب"أما . أو كان مضغة أو دم موجب للعقاب

أن الدم المتجمد الذي ما صب عليه الماء الساخن A يذوب، تقوم به " ويرى إبن القاسم المالكي. والمضغة

ويقول الحنابلة أنه إذا ألقت المرأة  459،ص]222[،348،ص]304[،31،ص]332[مسؤولية الفاعل

أصحھما أن A : جھانمضغة وشھد ثقات من القوابل بأن فيه صورة خفية �دمي ولو بقي لتصور، ففيه و

والوجه الثاني ھو مساءلة الجاني �نه مبتدأ خلق آدمي أشبه بما لو . شيء فيه �نه لم يتصور

وبھذا يكون القدامى قد جعلوا مرحلة التخلق في الجنين معيارا . 331،ص]259[،539،ص]14[تصور

  .أو ميتالوجوب العقاب، واختلفوا في مساءلة الفاعل بحسب ما إذا سقط الجنين حيا 

  صور جريمة ا?جھاض والعقوبة المقررة لھا قانونا وشرعا .4.1.2

 309، 306، 304لقد نص المشرع الجزائري على أربع صور يتمّ بھا ا?جھاض في المواد   

فنص على ا?جھاض الذي يتم من الغير على الحامل، والذي يقوم . من قانون العقوبات الجزائري 310و

خاصة على المرأة، وعلى الذي تقوم به الحامل على نفسھا، وعلى التحريض على به الغير ذي الصفة ال

وإذا ما دققنا في ھذه . ا?جھاض، وأخص كل صورة بعقوبة معينة تتماشى وسلوك الجاني وصفته

تتمثل ا�ولى في جرائم إجھاض : الصور، فإننا يمكن أن نقسم جرائم ا?جھاض إلى قسمين أو صورتين

ويندرج تحتھا إجھاض الغير للحامل، إجھاض ذي الصفة الخاصة للحامل وا?جھاض الغير للحامل، 

وسوف نتناول كل ھذه الجرائم . فتتمثل في إجھاض الحامل لنفسھا: أما الثانية. الذي يكون بفعل المحرض

في تفصي( والعقوبة المقررة لكل منھا في القانون الجزائري وفي التشريعات العربية التي مرّت معنا و

  :وفق الخطة التالية. الشريعة ا?س(مية

  .إجھاض الغير للحامل: المطلب ا�ول    

  .إجھاض الحامل لنفسھا: المطلب الثاني 

  .العقوبة المقررة للجريمة قانونا: المطلب الثالث  

  العقوبة المقررة للجريمة في الشريعة ا?س(مية: المطلب الرابع
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  إجھاض الغير للحامل .1 .4.1.2

من قانون العقوبات، وذلك  304درج تحت ھذه الصورة ا?جھاض الذي نصت عليه المادة وين  

من نفس القانون، وسوف نتناول بالدراسة  310منه وأخيرا ما تضمنته المادة  306الذي تناولته المادة 

  .كل جريمة على حدة في الفروع التالية

  من قانون العقوبات 304 إجھاض الغير للحامل المنصوص عليه بالمادة.1. 1 .4.1.2

لقد فضلنا وحتى نميز بين عنوان المطلب والفرع أن نحدد صفة الغير بنص المادة حتى A يحدث   

من قانون  304لقد جاء في المادة . لبسا لدى القارئ وحتى نميز بين ھذه الصورة والصور ا�خرى

طائھا مأكوAت أو مشروبات أو كل من أجھض إمرأة حام( أو مفترض حملھا بإع«:العقوبات الجزائري

أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في 

إن أول ما يشد اAنتباه من خ(ل ما جاء في النص التشريعي، ھو حدوث ا?جھاض من الغير، » ...ذلك

ون من أقرباء الحامل، كأن يكون زوجھا، أو أحد فقد يك. والذي لم يشترط فيه المشرع أية صفة معينة

أصولھا، وقد يكون شخصا A تربطه بھا ع(قة قرابة، كأن يكون خلي( أو صديقا، أو أي شخص له 

كما أن المشرع في ھذه الصورة لم يشترط وجود حمل، أن يأتي الجاني سلوكه . دراية بتقنيات ا?جھاض

بعد ذلك أن الحمل A وجود له، وأن اعتقاده بوجود الحمل بغرض إنھاء حالة الحمل، حتى وإن ثبت 

فقد يكون الحمل موجود، وقد A تكون المرأة » أو مفترض حملھا«:خطأ، وھو ما عبرت عنه المادة

حام(، وحتى إن افترضنا ذلك، ف( يمكن له أن يدفع بعدم تحقق النتيجة ?نعدام المحل، �ن العبرة 

. لذي انصرفا إلى القضاء على الجنين، وإن كان الحمل غير موجود أص(بالسلوك وبالقصد الجنائي ا

وعند ذكر . 386،ص]262[ويكون ھنا المشرع قد كرس نظرية الجريمة المستحيلة استحالة مطلقة

مما يفيد أنه يسوي بينھما في إحداث النتيجة ومن " أو"الوسائل المؤدية لSجھاض، نجد أنه استعمل لفظ 

فسيان أن تكون الوسيلة المستعملة شرابا أو دواء أو فعل عنف ولتوسيع دائرة . ءحيث توقيع الجزا

التجريم لم يحدد ھذه الوسائل وترك القائمة مفتوحة لتندرج تحتھا كل وسيلة أخرى لم يرد ذكرھا في 

ولم يجعل من رضا . النص والتي من شأنھا إحداث ا?جھاض حتى A يتمكن الجناة ا?ف(ت من العقاب

حامل سببا Aنعدام مسؤولية الفاعل، فليس لھذا ا�خير أن يدفع برضا من قام  بإجھاضھا �ن ذلك لن ال

ولقد اعتبر المشرع الجزائري جريمة ا?جھاض جنحة، لكن إذا نتج عنه وفاة الحامل . يعفيه من العقاب

لة، أو بإرادته في تحقيق تصبح الجريمة جناية، وھذا التشديد ليس مرتبطا بالفعل المادي نفسه أو بالوسي

كما غير من وصف الجريمة واعتبرھا جناية بالنسبة للغير . جريمة ا?جھاض وإنما ھو مرتبط بالنتيجة

  .من قانون العقوبات الجزائري 305الذي اعتاد القيام بھا، فإن تحقق ذلك حكم عليه بموجب نص المادة 
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عدام الرضا عند الحامل سببا للعقاب، فإن تم نجد أنه يجعل من ان: أما بالنسبة للتشريع الفرنسي  

ا?جھاض برضاھا وفي ا�شھر الث(ث ا�ولى من الحمل على أيدي مختصة وفي مؤسسات استشفائية 

بينما كان في السابق وبموجب مرسوم قانون . عامة أو خاصة مؤھلة لذلك، ف( جريمة وA عقوبة

تبر ا?جھاض الذي يقوم به الغير على إمرأة منه، يع 317في المادة ] p275]68,1939العقوبات 

حامل أو مفترض حملھا جريمة، وكان يعتمد نظرية الجريمة المستحيلة، التي استند عليھا اAجتھاد 

القضائي كمبدأ أو قاعدة عامة، طبقھا حتى على ا?جھاض الذي تقوم به الحامل على نفسھا، والتي من 

بما أنه أصبح ينظر إلى ا?جھاض كجريمة تھدد حياة الحامل  . المفروض إدراجھا في التشريع الجديد

بخطر، قصد بالعقاب عليھا حماية ھذه ا�خيرة وليس جنينھا، فمن باب أولى أن يعاقب حتى على 

ا?جھاض الذي يقع على إمرأة غير حامل إذا تم بدون رضاھا أو جاء مخالفا �حد الشروط التي نص 

�ن ا?جھاض وإن كان فيه خطر على الحامل، فالخطر قد يكون أكبر ]. p275]68,عليھا قانون الصحة

إن وقع الفعل على إمرأة غير حامل وھناك نقطة أخرى تستدعي تسليط الضوء عليھا، وھي مسألة 

الوسائل المجھضة والتي لم ينص عليھا قانون العقوبات الفرنسي الجديد، حيث يرى أحد رجال القانون 

 p148,كن اعتماد الوسائل المجھضة بما فيھا الوسائل المادية والكيميائيةالفرنسي أنه ب( شك يم

]360[,p 275, ]68 .[ كما يطرح كذلك في ھذا المجال مسألة عدم نجاعة ھذه الوسائل في إحداث

ا?جھاض، والتي من المفروض وفي ظل مقتضيات النصوص الجديدة، يعاقب عليھا على أنھا أعمال 

 317ل، وھكذا سوف يكون العقاب المقرر لھا أشد من العقاب الذي أقرته المادة عنف مشددة بحالة الحم

والتي بموجبھا تمنع 19-223كما أنه بالنسبة للعقوبات التكميلية التي جاءت في المادة . من القانون القديم

ت من قانون العقوبا 10-223ا�شخاص الطبيعية المرتكبة ?حدى الجرائم المنصوص عليھا بالمادة 

من قانون الصحة، يمنع ھؤAء من ممارسة أي  2- 2222والمادة ) إجھاض الغير بدون رضا الحامل(

فھذه العقوبة A تتماشى ومقتضيات السياسة الجنائية . سنوات أو أكثر 5نشاط طبي أو شبه طبي لمدة 

بالنسبة الفرنسية في مواجھة ا?جھاض كجريمة تمس س(مة ا�م وجسدھا، فمن المفروض تطبيقھا 

للنشاط الطبي وشبه الطبي الذي يكون على مستوى المؤسسات اAستشفائية التي يتم فيھا عمليات 

  .ا?جھاض أو تستقبل نساء حوامل، دون أن يشمل المنع كل مؤسسة استشفائية عامة أو خاصة

أما المشرع المغربي، فله نفس موقف المشرع الجزائري من حيث العقاب على ا?جھاض الذي   

يقوم به الغير على الحامل أو المفترض حملھا، ويكون بذلك قد انفرد من بين التشريعات العربية إلى 

من القانون  449ولم يحصر الفصل . جانب التشريع اللبناني والكويتي بالعقاب على الجريمة المستحيلة

عن كونھا عنفا أو في نوع معين بل اعتمد كل وسيلة مھما كانت يغض النظر " التطريح"وسائل  03/24

وعمد في الفقرة الثانية من الفصل المذكور أع(ه إلى تغيير وصف الجريمة وتشديد . مواد كيميائية
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، ]334[عقوبتھا بحسب النتيجة التي يرتبھا الفعل، واعتبر ا?جھاض جناية إذا نتج عنه وفاة الحامل

  .وما بعدھا 82ص

على الجريمة المستحيلة في ا?جھاض الذي وللمشرع اللبناني نفس الموقف من حيث العقاب   

يقوم به الغير على الحامل، فيكفي اعتقاد الجاني بوجود الحمل وانصراف إرادته وسلوكه بالوسائل 

.  389،ص]247[المؤدية لSجھاض التي استعملھا، ?مكان مساءلته جنائيا ولو كان الحمل غير موجود

أما بالنسبة للمواد المستعملة لSجھاض، فلقد اعتبرھا  .عقوبات لبناني 544ذلك ما جاءت به المادة 

إذ يكفي أن يقوم شخص ببيع مواد معدة . جريمة قائمة بذاتھا بغض النظر عن استعمالھا في ا?جھاض

  .383و  382و  380،ص]262[لذلك أو عرضھا للبيع ?مكان مساءلته قانونا عنھا

من  323و 322اض الغير للحامل في المواد وبالنسبة للمشرع ا�ردني فلقد تناول جريمة إجھ  

من أقدم بأية وسيلة كانت على إجھاض إمرأة "عبارة  322قانون العقوبات، ولقد استعمل في المادة 

ما يدل على أنه » ...من تسبب عن قصد بإجھاض إمرأة دون رضاھا«:323، وفي المادة "برضاھا

وانتھج بشأن الوسائل . ستبعد الجريمة المستحيلةيقصد المرأة الحامل حم( حقيقيا، ويكون بذلك قد ا

إA أنه ميز بين ا?جھاض الرضائي وغير . المجھضة منھاج التشريع الجزائري من حيث عدم حصرھا

كما اعتبرھا كذلك إذا أفضى ا?جھاض أو الوسائل المجھضة . الرضائي في الحالة الثانية واعتبرھا جناية

  .إلى وفاة الحامل

كل من «:على أنه 1986لسنة  113من قانون  174كويتي فنص في المادة أما المشرع ال

بغير رضاھا عقاقير أو مواد  وأعطى أو تسبب في إعطاء إمرأة حام( كانت أو غير حامل، برضاھا أ

وتضم ھذه المادة » ...أخرى مؤذية، أو استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى، قاصدا بذلك إجھاضھا

صورة يقوم فيھا الغير بنفسه وبأية وسيلة كانت سواء كيميائية أو مادية . للحاملصورتين ?جھاض الغير 

والصورة الثانية يقوم فيھا الشخص الذي تسبب في ا?جھاض عن طريق الطلب . أو عنف كضرب مث(

من شخص آخر كصيدلي أو طبيب أو عجوز لھا دراية بھذه المسائل، إعطاء الحامل دواء أو مشروبا 

كما . نى أنه يعاقب حتى من كان تدخله  بطريقة غير مباشرة وتسبب في إجھاض الحامل، بمعامجھض

يعتبر الجريمة قائمة ولو كان الحمل غير موجود، الجريمة، ويكون بذلك قد اعتنق المذھب الشخصي 

وعمد إلى العقاب على الجريمة ردعا للخطورة ا?جرامية الكامنة في نفس المجرم، ولخطورة سلوكه في 

ويكون بذلك سار على خطى التشريعات التي . د ذاته بعيدا عن كون المحل صالحا أو موجودا أم Aح

أما عن وسائل إحداث ا?جھاض، فبا?ضافة إلى . عاقبت على الجريمة المستحيلة التي تطرقنا إليھا آنفا

التي قد A  حرصا منه على عدم إف(ت بعض الفئات –أنه لم يحددھا ويحصرھا في نوع محدد، فإنه 

جرم بعض ا�فعال في نص  –يطولھا الجزاء بالرغم من أنھا تلعب دورا ھاما في إحداث ا?جھاض 

إعداد أو بيع أو عرض للبيع أو التصرف بأي وجه كان في مواد من : من قانون الجزاء مثل 177المادة 
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ونود . فر حماية كافية للجنينويكون بھذا و. شأنھا إحداث ا?جھاض، واشترط العلم ?مكان متابعة الفاعل

أن يسير المشرع الجزائري وغيره من التشريعات العربية التي لم تجرّم ھذه ا�فعال على نفس الدرب 

الحامل وعن محاولة إجھاضھا،  نويعاقب على ھذه السلوكات باعتبارھا جريمة قائمة لھا كيانھا، بعيدا ع

  .حقق الجريمةفي مرحلة سابقة لذلك وقائية واحترازية تعيق ت

أما قانون العقوبات المصري، فلقد ميز في جريمة إجھاض الغير للحامل، بين ا?جھاض البسيط   

. وھو ذلك الذي يتجرد من كل صفة عنف، فيكون بأية وسيلة ماعدا تلك التي تنطوي على العنف

رقم  من قانون 261ويستوي أن يكون ذلك برضا أو بغير رضا الحامل وھو ما تؤكده المادة 

95/2003.  

Aبد أن يكون المحل صالحا، أي وقوع الجريمة على  -وكشرط أساسي لقيامھا –كما أن الجريمة   

كما أنه وخروجا عن القواعد العامة في . إمرأة حامل حقيقة، وبھذا تستبعد الجريمة المستحيلة من التجريم

، الذي فعله A يعدو أن يكون المساھمة الجنائية عاقب الشخص الذي يدل الحامل على وسيلة إسقاط

 ،]154[ ،123ص ،]174[مساھمة تبعية، عاقبه بصفته فاع( في جريمة إجھاض الغير للحامل

. وا?جھاض المشدد والذي يشترط لقيام الجريمة فيه. 13ص ،]356[ ،78ص ،]342[ ،320ص

، كالضرب 321ص ،]154[با?ضافة إلى ا�ركان العامة ركنا خاصا يتمثل في استحداث وسيلة عنف

أو أي فعل من أفعال ا?يذاء الجسدي، أو إرغامھا على استخدام العنف على جسدھا، كأن يكرھھا على 

ويشترط بعض الفقھاء لتوفر ظرف التشديد عدم رضا . 322ص ،]154[إلقاء نفسھا من مكان عال

أما إذا . يمة جناية، وحينھا تعتبر الجر391،ص]116[الحامل با?جھاض أو وسيلة العنف المستعملة فيه

من قانون العقوبات إA أن ھذا الرأي يبقى   262رضيت فتكون الجريمة جنحة وتندرج تحت نص المادة 

، كون أن 330،ص]249[،325و  324،ص]174[،511،ص]175[محل نظر، وA يسلم به الفقه

تشديد ھو خطورة كما أن الغرض من ال. نص المادة جاء عاما، فلم يقصر التشديد على الرضا أو عدمه

ا�فعال على س(مة جسد الحامل وحياتھا، والرضا A يعفى من قيام مسؤولية الفاعل عن أعمال ا?يذاء 

وبھذا يكون المشرع المصري قد اعتبر جريمة ا?جھاض التي يقوم بھا الغير . التي تسبب فيھا للمرأة

تنطوي على عنف من ضرب أو جرح أو جنحة إذا خلت من العنف، وجناية إذا كانت الوسيلة المستعملة 

وأھم ما في ا�مر أن المشرع المصري A يعاقب على الشروع في ا?جھاض طبقا . نوع آخر من ا?يذاء

  .من قانون العقوبات 264للمادة 

أما قانون العقوبات التونسي فلم يختلف عن التشريعات التي عاقبت على الجريمة المستحيلة   

كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاھر أو « :قي نصه 214بدليل ما جاء بالفصل 

كما لم . حيث أن فحوى النص يوحي بأنه يعاقب على الجريمة المستحيلة إستحالة نسبية»...محتمل

يختلف من حيث عدم حصر المواد المجھضة، إA أنه تميز من بين القوانين الجزائية العربية، بأنه جعل 
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أشھر ا�ولى من الحمل مرخص به دون أي قيد، ما عدا ذلك المتعلق بصفة القائم ا?جھاض في الث(ثة 

  ).الفقرة الثالثة من نفس الفصل(به ومكان إجرائه 

  إجھاض الغير ذي الصفة الخاصة للحامل. 2. 1 .4.1.2

تستلزم ھذه الصورة من صور ا?جھاض أن يكون القائم بھا ذي صفة خاصة، كأن يكون طبيبا   

من قانون  306أو جراح أسنان أو من طلبة الطب أو الصيدلية وغيرھم من الذين ذكرتھم المادة  أو قابلة

ا�طباء أو القاب(ت أو جراحو ا�سنان أو الصيادلة، وكذلك طلبة الطب أو «:العقوبات التي نصھا كالتالي

بطة الطبية وتجار طب ا�سنان أو طلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو ا�ر

ا�دوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق إحداث 

 305و 304ا?جھاض أو يسھلونه أو يقومون به تطبق عليھم العقوبات المنصوص عليھا في المادتين 

فالطبيب . يل ا?جھاضإن ذكرھم جاء لع(قة مھنتھم بما من شأنه إحداث أو تسھ. »على حسب ا�حوال

عندما يقدم على ھذا الفعل، فإنه يضرب بأخ(قيات المھنة عرض الحائط، �ن مھنة الطب مھنة شريفة 

ومن الضروري أن يكون . وإنسانية، وتھدف إلى شفاء الناس وإنقاذ حياتھم، وليس التسبب في إنھائھا

لغرض النبيل الذي تسعى إليه ھذه ھؤAء على علم كاف بالقانون في حالة ا?نحراف والخروج عن ا

فالطبيب أو القابلة التي ترشد الحامل إلى طرق إحداث ا?جھاض، ولو كان من باب ا?شفاق . المھنة

عليھا أو مساعدتھا لوضعھا ا?جتماعي أو اAقتصادي، تقع تحت طائلة العقوبة المنصوص عليھا 

رد الدAلة على ما من شأنه إحداث ا?جھاض من قانون العقوبات الجزائري، ومج 305و 304بالمادتين 

ماديا كان أو كميائيا، يجعل من أحد ھؤAء ا�شخاص المذكورين أع(ه فاعلين في الجريمة، ولو لم يكن 

ولعل خروج . فعلھم مكونا للركن المادي للجريمة أو يدخل في تكوينه واقتصر على مجرد ا?رشاد

فعال التي تدخل أص( ضمن المساھمة التبعية أو الثانوية، أفعاA المشرع عن القاعدة العامة واعتبار ا�

تضفي عليھم صفة الفاعل ا�صلي في الجريمة، ھو أن لديھم من المعلومات الفنية والخبرة العملية 

كما أنھم . والوسائل العلمية، ما يسمح لھم ويمكنھم من القيام با?جھاض بسھولة وفي سرية تامة

تيجة ولو لم يكن تدخلھم مباشرا، واقتصر على مجرد الدAلة وا?رشاد إلى ما يحدث يستطيعون تحقيق الن

وصفة الطبيب ومن في حكمه A تأثير لھا على تغيير . أو يسھل ا?جھاض مما يشجع اAلتجاء إليھم

العقوبة في القانون الجزائري، حيث أخضع المشرع كل من جريمة إجھاض الغير وجريمة إجھاض ذي 

والتشديد الذي أراده المشرع في المادة . 304اصة للحامل إلى نفس العقوبة المقررة في المادة صفة الخ

فإذا ساھم مع طبيب اعتاد القيام با?جھاض شخص . من قانون العقوبات علته توفر حالة اAعتياد 305

المشدد ولو  ويتحقق الظرف. �ول مرة، فإن ظرف التشديد الذي توفر في ا�ول A ينصرف إلى الثاني
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 ،]154[يرى غير ذلك" الدكتور محمود نجيب حسني"إA أن . كان ذي الصفة الخاصة موقوفا عن عمله

إذا حرم الطبيب أو من في حكمه من مزاولة مھنته نھائيا، فإنه : ويقول أنه 331ص ،]249[ ،324ص

قانون العقوبات المصري  من A263 مجال لتطبيق التشديد وذلك لزوال الصفة عنه، مع العلم أن المادة 

إA أن ما ذھب إليه فقيھنا . تجعل من صفة الطبيب أو الجراح أو الصيدلي أو القابلة ظرفا مشددا للعقاب

الجليل قد A يصدق عمليا، ذلك أن المنع من ممارسة المھنة نھائيا A تأثير له على الخبرة والمعرفة 

ين مما اكتسبوه خ(ل تكوينھم وممارساتھم من معرفة في الطبية التي يحتكم عليھا ھؤAء، ويبقوا متمكن

وبالتالي تبقى الخطورة قائمة ويمكن لھم أن . ميدان الطب، والتقنيات A يمكن الحجر عليھا أو سلبھا منھم

  .يواصلوا ممارساتھم غير الشرعية

 وإذا ما أردنا معرفة موقف المشرع المصري من جريمة إجھاض الغير ذي الصفة الخاصة  

من  قانون العقوبات نصت  على جريمة إجھاض ذي الصفة الخاصة للحامل  263فنقول أن المادة 

وتشترط لقيامھا با?ضافة إلى أركانھا العامة من محل وسلوك صادر عن الغير ونتيجة وقصد جنائي 

 263 توفر ركن خاص يتمثل في كون القائم بالجريمة من الغير ذي الصفة الخاصة المذكورين بالمادة

كالطبيب أو الجراح أو الصيدلي أو القابلة، ف( تطبق ھذه الصورة إذا قامت الحامل بإجھاض نفسھا، إن 

، وإنما تعتبر الجريمة التي 512،ص]175[،126،ص]174[كانت تتوفر فيھا صفة من ھذه الصفات

مصري حين ولقد أصاب المشرع ال. من قانون العقوبات المصري  362قامت بھا جنحة طبقا للمادة 

اعتبر مجرد الصفة ظرفا مشددا للعقاب، �ن ھؤAء ا�شخاص قد يتخذون من ممارسة ا?جھاض 

وA يخشى . مصدرا لSثراء والكسب، ويكونون سببا في انتشار الفساد، فتكثر الع(قات ال(شرعية والزنا

نھا بسھولة وفي سرية أن ينتج عنھا أجنة بريئة مادام الحل موجود وعلى أيدي مختصة تضمن التخلص م

ويعاب . ولھذا اعتبر قانون العقوبات المصري ا?جھاض الذي يقوم به ذي الصفة الخاصة جناية. تامة

عليه أنه حصر ھذه الفئة، ا�مر الذي قد يجعل بعض ا�شخاص مثل طلبة الطب والممرضون وغيرھم 

  . المصريمن قانون العقوبات  263لمادة ممن لھم ع(قة بالعلوم الطبية، يفلتون من العقوبة المقررة في ا

وA يفوتنا في ھذا المقام أن نبين موقف المشرع ا�ردني الذي نص على الجريمة في المادة 

ظرفا مشددا للعقاب، ) طبيب، جراح، صيدلي، قابلة(من قانون العقوبات، واعتبر بموجبھا الصفة  325

  . 413ص ،]262[ا?جھاض ا�خرىفرفع الجزاء بقدر ثلث العقوبة المقررة في جرائم 

أما قانون العقوبات اللبناني فنص على جريمة إجھاض ذي الصفة الخاصة للحامل في 

، وحصر ھذه الفئة في الطبيب، الجراح، القابلة، الصيدلي، أو أحد المستخدمين سواء قاموا 546المادة

ة شدّدت العقوبة، حتى وإن لم بالجريمة أو حرضوا عليھا أو كانوا مساھمين فيھا، فإذا توفرت الصف

يتقاض القائم بھا أجرا، ويستوي أن يقوم بھا �ول مرة أو يكون قد اعتاد القيام بھا، وسيان أن يكون 
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فإذا توفرت الصفة . 393و  392،ص]247[موقوفا عن مزاولة مھنته أو ممارسا لھا بصفة مستمرة

  .بات اللبناني وترفع من الثلث إلى النصفمن قانون العقو 257تشدّد العقوبة طبقا �حكام المادة 

وA يختلف موقف المشرع الكويتي عن التشريعات السابقة، إA من حيث مقدار العقوبة المشددة  

إذا كان الفاعل طبيبا أو صيدليا أو ...«:من قانون الجزاء الكويتي على أنه 174فقط، حيث نصت المادة 

ة لمھنة الطب أو الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة A تتجاوز قابلة أو من العاملين في المھن المعاون

والم(حظ أن معظم » ...خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليھا غرامة A تتجاوز ألفي دينار

التشريعات العربية قد تفطنت إلى مدى خطورة الجريمة التي يقوم بھا مختصون، ولم تتساھل معھم حتى 

  . را للثراء، وسببا لتعفن المجتمع وضياع قيمه وأخ(قهA يصبح ا?جھاض حرفة ومصد

أما عن القانون الجنائي المغربي، فالتشابه جد كبير بينه وبين المشرع الجزائري من حيث أنه 

من  قانون  451توسع في ذكر ا�شخاص الذين قد تكون لمھنتھم ع(قة با?جھاض، فنص في الفصل 

اء والجراحون وم(حظو الصحة وأطباء ا�سنان والقاب(ت ا�طب«:العقوبات المغربي على مايلي

والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب ا�سنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون 

والمضمدون وبائعو ا�دوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقاب(ت العرفية، 

  .»...دث ا?جھاض أو ينصحون باستعمالھا أو يباشرونھا فع(الذين يرشدون إلى وسائل تح

والم(حظ أن النص القانوني قد توسع في ذكر ذوي الصفة الخاصة عن نظيره الجزائري   

كما أنه اعتبر . فأضاف المولدات والمعالجون بالتسبب والقاب(ت العرفية، مما يوحي بحماية جنائية أوسع

ن أحد ھؤAء ا�شخاص، بخ(ف ما ذھب اليه القضاء الفرنسي، من مجرد النصيحة جريمة إن صدرت م

أما عن تشديد . ]70[P264, P,]370[حيث عدم اعتبار النصيحة من قبيل المساھمة المعاقب عليھا

العقوبة لتوفر الصفة في الفاعل، فإن المشرع المغربي لم يعتبرھا ظرفا مشددا للعقاب كون أنه لم يميز 

قوم به الغير وذلك الذي يقوم به ذوي الصفة الخاصة من حيث الجزاء، لكن التشديد بين ا?جھاض الذي ي

وھنا تتطابق نظرة التشريع الجزائري والمغربي كون . جاء في حالة وفاة الحامل، وفي حالة اAعتياد

أما التشديد الذي . أنھما قصدا حماية حياة الحامل، ومحاربة احتراف ا?جھاض والفساد في المجتمع

قصده كل من التشريعين، فيظھر من خ(ل حرصھما وتشددھما في العقاب على ا�فعال التي تعتبر من 

قبيل المساھمة الثانوية واعتبارھا أفعاA رئيسية تجعل من القائم بھا فاع( أصليا، وكذا على ا�فعال التي 

بط قانون الصحة رقم وأخيرا نعرج على القانون الفرنسي وبالض. A تدخل حتى في نطاق اAشتراك

نجد أن المشرع يحدد شروط القيام  2222/2وفي مادته  2001جويلية  4المؤرخ في  2001/588

با?جھاض والتي من بينھا أن يكون على يد طبيب، ولم يحدد إن كان ا�مر يتعلق بطبيب في أمراض 

نت تنص عليه المادة فالنصوص الجديدة تخلت عما كا. النساء والتوليد أو أي طبيب عام أو متخصص

من قانون العقوبات، فا?جھاض مباح إن قام به طبيب في ا?طار الذي حددته المادة، أما إذا كان  317
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ولقد شدد المشرع . القائم به من غير ذي صفة خاصة فيعتبر جريمة معاقب عليھا وعلى الشروع فيھا

ياد متوفرة عند القيام با?جھاض مرتين،  العقوبة في حالة اAعتياد على القيام به، اعتبر حالة اAعت

  ].371[شريطة أن تكون على نفس الحامل

  ا?جھاض بفعل المحرض.  3.1 .4.1.2

قد يتحقق ا?جھاض مباشرة بعد تحريض المحرض للحامل والحوامل، وقد A يتحقق في الوقت   

 13المؤرخ في  82/04 ولقد انتھج المشرع الجزائري اتجاھا جديدا بموجب قانون. ذاته بل مستقب(

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وخرج عن المألوف في اعتبار التحريض من قبيل  1982فيفري 

المساھمة التبعية، وھو اAتجاه التقليدي الذي تأخذ به معظم التشريعات، حيث خالف بذلك توصية المؤتمر 

،  الذي أوصى بإخراج التحريض من 1957الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد في أثينا عام 

. المساھمة ا�صلية والتبعية وجعله كصورة مستقلة للمساھمة كون أنه يختلف عن المساھمة ا�صلية

حيث A يمكن اعتبار المحرض فاع( �ن فعله A يعتبر منفذا للجريمة، كما A يمكن اعتبار سلوكه تبعي 

وبھذا  203،ص]118[م ا?جرامي في ذھن مرتكبھاكون أنه ھو الذي يخلق فكرة الجريمة والتصمي

يكون المشرع الجزائري قد خرج عن المألوف وعن القواعد العامة المعمول بھا في معظم التشريعات، 

من قانون العقوبات الجزائري على  41حيث اعتبر المحرض فاع( في الجريمة، فنص في المادة 

كاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھديد أو إساءة استعمال أو حرض على ارت...يعتبر فاع( كل من «:مايلي

قانون  310، وتأكيدا لموقفه ھذا جاء بنص المادة »السلطة أو الوAية أو التحايل أو التدليس ا?جرامي

العقوبات واعتبر بموجبھا التحريض على ا?جھاض جريمة قائمة بذاتھا سواء تحققت النتيجة أو لم 

ونتكفي . اقب على التحريض على ا?جھاض حتى ولو كانت الجريمة مجرد شروعتتحقق، بمعنى أنه يع

  . بھذا القدر �نه سبق وأن فصلنا في جريمة التحريض على اAجٍھاض عند دراسة أركان الجريمة

  إجھاض الحامل لنفسھا. 4. 1 .4.1.2

ري التي من قانون العقوبات الجزائ 309نصت على ھذه الصورة من صور ا?جھاض المادة   

المرأة التي أجھضت نفسھا عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي ...تعاقب«:جاء فيھا

يبدو من ظاھر النص أن المشرع خص الحامل بحكم مفاده . »...أرشدت إليھا أو أعطت لھا لھذا الغرض

. الجريمة أو شرعت فيھا إذا ارتكبت ھي - :ا�ولى. أنھا تعتبر فاعلة في جريمة ا?جھاض في حالتين

  .والثانية إذا وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليھا أو أعطيت لھا
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  إجھاض الحامل من تلقاء نفسھا . 1. 4. 1 .4.1.2

ومعنى ذلك . 273،ص]339[إن ھذه الصورة تفترض أن الحامل تقوم بإجھاض نفسھا عمدا

سواء كان بغرض تحديد النسل، أو خوفا من أمراض استبعاد الخطأ وA يھم الباعث الذي دفعھا لذلك 

وراثية أو من العار والفضيحة، �ن ھذه البواعث A يمكن أن تكون ظرفا مخففا للعقوبة، ولو أن بعض 

منه، خص الحامل التي تجھض نفسھا  324التشريعات العربية مثل قانون العقوبات ا�ردني في المادة 

كما شمل ھذا العذر كل من أقدم على إجھاض حامل . ن العقوبةحافظا على شرفھا بعذر التخفيف م

وبھذا تكون العقوبة المقررة للمرأة . برضاھا أو بدون رضاھا من فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة

عقوبات المتعلقة با�عذار المخففة للعقوبة، الحبس حتى ستة أشھر أو  97التي تجھض نفسھا طبقا للمادة 

خمس وعشرين دينار، وتطبق نفس العقوبة على من يقوم بجنحة ا?جھاض على حامل  الغرامة حتى

أما إذا نتجت الوفاة عن ا?جھاض، فتكون عقوبة الجاني من ستة أشھر إلى . 191،ص]159[برضاھا

  :فيه الشروط التالية تسنتين إذا ثبت في حقه عذر التخفيف، أي أن يكون قد تحقق

  .وإن ع(، أو أحد أقربائھا حتى الدرجة الثالثةأن يكون من أصول الحامل  -

. وأن يھدف ا?جھاض إلى الحفاظ على الشرف اتقاء للعار والفضيحة. أن يكون الحمل غير شرعي -

وافتراض العمد يعني أن إرادتھا اتجھت إلى تحقيق النتيجة المتمثلة في القضاء على الجنين، وA يھم بعد 

ھا مجرد شروع، كأن تكون قد تناولت شرابا أو دواء ولم يجھض لعدم ذلك إن تحقق غرضھا أو كان فعل

أو بدأت في سلوكھا ا?جرامي ولم تستكمله لظرف خارج عن إرادتھا، Aن ذلك A يسقط عنھا . فعاليته

وتتحقق ھذه . موجودة ومتوفرة لديھا -المتمثلة في القضاء على الحمل-العقاب كون أن ا?رادة الجرمية 

ام الحامل بفعل ا?جھاض دون مساعدة الغير، سواء عن طريق التدخل الفعلي أو باستعمال الصورة بقي

فتقوم باستعمال أية وسيلة تراھا فعالة دون اAعتماد على . ا?رشادات أو الوسائل التي دلھا عليھا الغير

أن الحق ولقد أراد المشرع من وراء عقابه للمرأة التي تجھض نفسھا، أن يؤكد . أي عامل خارجي

ومنه فإنه يقع عليھا عبء الحفاظ . المقصود بالحماية ھو حق الجنين في الحياة والنمو إلى حين وAدته

وA يشفع لھا الدفع بأن اAعتداء قد وقع عليھا . عليه وحمايته من كل اعتداء حتى وإن كان منھا ھي

والمشرع الجزائري كنظيره المغربي . بالدرجة  ا�ولى، �ن المقصود بذلك ھو الجنين وليس إيذاء نفسھا

وسار قانون العقوبات . 92،ص]334[يعاقب على مجر الشروع في جريمة إجھاض الحامل نفسھا

التونسي على نفس المنھاج حيث عاقب على جريمة شروع الحامل في إجھاض نفسھا، على خ(ف 

ا�ردني وقانون العقوبات مثل قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات . بعض التشريعات العربية

  ].212[السوري وقانون العقوبات اللبناني وقانون الجزاء الكويتي
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  إجھاض الحامل بنفسھا بناء على اقتراح الغير .  2. 4. 1 .4.1.2

تفترض ھذه الصورة أن تقوم الحامل بإجھاض نفسھا باستعمال الطريقة التي أرشدت إليھا أو 

من قدم ا?رشادات أو دلھا على طرق أو كيفية إحداث ا?جھاض شريكا  ويعتبر. الوسيلة التي أعطيت لھا

أي تطبق عليه نفس العقوبة المقررة للجريمة والمنصوص عليھا . لھا في جريمة إجھاض الحامل لنفسھا

أما إذا كان ھذا الشريك من ذوي الصفة الخاصة، فيصبح . من قانون العقوبات الجزائري 309بالمادة 

ة إجھاض الغير ذي الصفة الخاصة للحامل، كون أن سلوكه يدخل ضمن ا�فعال التي فاع( في جريم

بينما تطبق على الحامل أحكام . من نفس القانون، ويخضع للعقوبة المقررة بالمادة 306جاءت في المادة 

 ومثاله أن يدلھا طبيب أو قابلة على دواء مجھض، أو يرشدھا إلى طريقة تستعملھا. منه 309المادة 

فيحدث ا?جھاض، وفي ھذا الصدد نود أن نصحح خطأ قد ورد في مؤلف الدكتور مصطفى عبد الفتاح 

، عند تعرضه لموقف المشرع الجزائري وتحديدا عند تعرضه إلى جريمة إجھاض 388،ص]262[لبنة

يقة أو الحامل بنفسھا، ذكر أن الحامل تقوم بإجھاض نفسھا لنفسھا، أو أنھا ترشد الغير على استعمال طر

  .وسيلة ?سقاط حملھا

نقول أن ا?رشاد إلى الطريقة أو الوسيلة يكون من الغير إلى الحامل وتوافق على استعمالھا   

  .وليس من الحامل للغير الذي يقوم بإجھاضھا

وقد تقوم الحامل بإجھاض نفسھا باAستعانة بشخص له دراية بطرق وكيفيات ا?جھاض فتذھب   

فيعتبر ھو فاع( في جريمة إجھاض الغير للحامل وتطبق عليه . لمبلغ، فيجھضھاإليه وتتفق معه على ا

من قانون العقوبات الجزائري  309بينما تطبق عليھا أحكام المادة . من نفس القانون 304أحكام المادة 

. ةبالرغم من أنھا تعتبر مساھمة أصلية معه في الجريمة �نھا ھي صاحبة المشروع، وتريد تحقيق النتيج

  :ف( نجد ما يدل على ذلك، فالمادة بينت صورتين إثنين.  منه 309إA أنه بالرجوع إلى نص المادة 

جريمة إجھاض الحامل لنفسھا، وجريمة إجھاض نفسھا بناء على إرشادات وطرق عرضت عليھا من  -

تعاقب كل من يأتي  الجزائري التيمن قانون العقوبات  304وإذا ما رجعنا لنص المادة . الغير وقبلت بھا

سلوكا بقصد إجھاض حامل، أما عن ھذه ا�خيرة، ف( نجد ما يدل على تجريم سلوكھا الذي من خ(له 

من 304وھذا قصور من المشرع، يجب تداركه، إما بإضافة فقرة للمادة . تمكن غيرھا من إسقاط حملھا

ب المرأة التي تمكن غيرھا من كما تعاق"...، بعد الفقرة ا�ولى: التالي على الشكلنفس القانون 

المرأة التي أجھضت نفسھا عمدا أو ...تعاقب:" منه على النحو اRتي 309أو تضاف للمادة ...."إجھاضھا

حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليھا أو أعطيت لھا لھذا الغرض أو مكنت 

ه إف(ت الحامل من العقاب، كون أن المشرع وقصور النص ليس معنا". غيرھا من استعمالھا ?جھاضھا

  .قصد بالنصوص القانونية التي جرمت ا?جھاض حماية الجنين بالدرجة ا�ولى
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ونشير في ھذا المقام إلى أن المشرع المصري عندما تناول جريمة إجھاض الحامل لنفسھا في   

تقوم به الحامل من تلقاء  أغفل تجريم ا?جھاض الذي  -من قانون العقوبات المصري 262نص المادة 

يقول الفقيه الدكتور محمود نجيب  منفسھا، إA أن ذلك لم يمنع القضاء من المعاقبة عليه وفي ھذا المقا

حسني، أنه ليس من المحتم أن يكون عقاب المرأة التي تستعمل وسائل تؤدي إلى إسقاطھا معلقا على 

لھا على ھذا النحو يؤدي إلى نتائج A يتقبلھا العقل شرط عرضھا عليھا من الغير وقبولھا لھا، �ن تأوي

فتعاقب المرأة إذا ارتكبت الجريمة بناء على إرشاد الغير، . وتأباھا العدالة، وA يمكن أن يقصدھا القانون

قرار : ولقد اعتمد الفقيه على موقف القضاء المصري بما فيه. وA تعاقب إذا قامت بذلك بمحض إرادتھا

، الذي تبين 1904ماس  22، ومحكمة اAستئناف في 1912ماي  09اف بأسيوط في محكمة اAستئن

من خ(له أن النصوص تھدف إلى حماية الجنين، وأن التمسك بالنص ومعناه السطحي فيه إغفال وعدم 

أن تقوم ي ومھما يكن، فإنه يستو. 124و  123،ص]174[،325،ص]154[مراعاة لروح التشريع

ون اAستعانة بالغير، أو أن تكون قد استعانت أو اعتمدت على ما قدم لھا من الحامل بإجھاض نفسھا د

  .إرشادات أو وسائل تساعدھا على إجھاض حملھا

وبھذا يكون . فالعقوبة تبقى ثابتة، وA يشفع لھا في ذلك كون ا?يذاء يطالھا جسديا برضاھا ومنھا  

ولقيام جريمة إجھاض الحامل . وجوده المشرع قد حقق حماية جنائية للجنين حتى من مصدره وسبب

فإذا تناولت مھدئات أو مسكنات . هءلنفسھا، يجب أن تكون عالمة بوجود الحمل، وتقصد بسلوكھا إيذا

مث(، دون أن تعلم بأنھا حامل، فتجھض، " ا�سبيرين"ARم الرأس وخاصة تلك التي تحتوي على مادة 

  .صر القصد الجنائي لديھاف( قيام لمسؤوليتھا عما وقع لعدم توفر عنا

. وما يمكن قوله عن صور ا?جھاض أو جرائم ا?جھاض أنھا A يمكن أن تخرج عما ذكر  

فتكون بفعل الغير أو بفعل شخص ذي صفة خاصة، وبفعل الحامل نفسھا، أو بفعل تحريض وذلك طبعا 

  .في قانون العقوبات الجزائري

ھاء الشريعة ا?س(مية، فنقول أنھم اھتموا بالجريمة أما إذا أردنا معرفة جرائم ا?جھاض عند فق  

أھمية لصفة الجاني في تحديد العقوبة أو قيام الجريمة، ولقد  انفسھا وبالعقوبة المقررة لھا، ولم يولو

اعتمدوا السلوك في حد ذاته، ما إذا كان خطأ أو عمدا للقول بوجوب العقاب، بل ا�ھم من ذلك ھو وجود 

مرحلة التي يكون فيھا وقت إنزاله، وحسبما إذا خرج حيا أو ميتا أو خروج بعضه، أو الحمل، وتحديد ال

وا?سقاط قد يقع بفعل الزوج أو الحامل أو الغير، وفي ھذا .  بقائه في الرحم بعد وقوع اAعتداء عليه

 أثر وأيا كان الجاني فھو مسؤول عن جنايته وA: 242،ص]169[الصدد يقول الدكتور عبد القادر عودة

بمعنى أن الفقھاء لم يعتمدوا على صفة الجاني لتوقيع الجزاء،  وإنما ". لصفته على العقوبة المقررة

ھذا ما سوف نفصل فيه عند دراستنا . العبرة عندھم بنزول الجنين والمرحلة التي يكون فيھا الحمل

  .لعقوبة ا?جھاض في الشريعة ا?س(مية
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  اض قانوناالعقوبة المقررة لSجھ. 3 .4.1.2

إن ا?جھاض جريمة تمس الجنين في حقه في النمو والتطور إلى أن يحين خروجه إلى نور   

كما تعتبر اعتداء . الحياة، وتمس المرأة في حقھا في ا?نجاب والحفاظ على نسلھا إلى أن يحين الوضع

ة من كل اعتداء قد يقع على المجتمع وحقه في التكاثر والديمومة، من أجل ھذا كفله المشرع بحماية جنائي

فخصص نصوصا قانونية رادعة توجب العقاب على كل من تخول . عليه منذ الوھلة ا�ولى من وجوده

له نفسه اAعتداء عليه، سواء كان من الغير أو ا�بوين في حد ذاتھما، واعتبر الجريمة قائمة سواء وقع 

ولم يشترط لوجوب العقاب إلقاء . ة منهالعدوان في ا�سابيع ا�ولى من الحمل أو في مرحلة متأخر

 ،]213[ ،323ص ،]249[وھو ما استقر عليه القضاء المصري(  الجنين خارج الرحم حيا أو ميتا،

وأكثر من ذلك، فلقد اعتبر الجريمة قائمة بمجرد وقوع فعل اAعتداء على الحمل، ]). 372[ ،127ص

وقدر . لم تتحقق النتيجة، كأن كان مجرد شروع وA يھم بعد ذلك إن خرج الجنين أو لم يخرج، أو حتى

عقوبات مختلفة حسب صفة الجاني والنتيجة كما ھو الحال في وفاة الحامل، وتتمثل في السجن والحبس 

وسوف نتناولھا تفصي( حسب كل صورة من صور . والغرامة والمنع من ا?قامة ومن ممارسة المھنة

  .ا?جھاض

مواجھة الخطورة التي ينطوي عليھا الفعل في حد ذاته  إن ھدف المشرع واضح يتمثل في 

حيث أكدت ا?حصائيات في العالم بأن . وسلبياته التي تنعكس على الجنين وعلى صحة الحامل وحياتھا

عشرة آAف حادثة  1970فسجلت مث( بريطانيا في عام . بسبب ا?جھاض نعددا ھائ( من النساء تمت

خطرا على حياة الحامل ھو ذلك الذي يكون على أيدي غير  ولعل ما يكون. 160،ص]296[وفاة

مختصة للتخلص من حمل غير شرعي، حيث تخشى الفتاة القتل والعار والفضيحة، فتسعى إلى التخلص 

كما تنعكس آثار الجريمة على المجتمع، فيعم الفساد واAنح(ل . من حملھا بأي شكل ولو كلفھا حياتھا

ولھذا . م دعائم ا�سرة، ويحجم الشباب عن الزواج بما أن البديل موجودالخلقي وال(مباAة، وتتحط

الغرض جاءت النصوص القانونية لضبط الجريمة وردع الجناة وھو ما سوف نبينه في كل جريمة على 

  .حدة

  عقوبة جريمة إجھاض الغير للحامل.1. 3 .4.1.2

اض التي يقوم بھا الغير على سنخص بالدراسة في ھذا المقام العقوبة المقررة لجنحة ا?جھ  

  .الحامل، ثم نعرج بعد ذلك على عقوبة الجناية في قانون العقوبات الجزائري وبعض القوانين العربية
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  لحامللالعقوبة المقررة لجنحة إجھاض الغير .1. 1. 3 .4.1.2

كل شخص أجھض إمرأة حام( أو مفترض حملھا «:ج على أن. ع. ق 304نصت المادة 

أكوAت أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق وأعمال عنف وبأية وسيلة أخرى سواء بإعطائھا م

وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

إن كل من تسبب في التوقف العمدي أو الجنائي للحمل، وحال دون » دينار 100.000إلى  20.000

 304طوره وذلك بجميع التقنيات أو الوسائل القديمة منھا أو الحديثة، يقع تحت طائلة المادة استمراره وت

بأية " -"مفترض: "من قانون العقوبات، وما يشد اAنتباه ھو استعمال المشرع للمصطلحات التالية

ريمة والعقوبة وإذا أردنا أن نحللھا وتحديد مدى تناسبھا مع الج" وافقت أو لم توافق" –" شرع" -"وسيلة

  :المقررة لھا نستخلص نقطتين اثنتين

أن العقوبة التي حددھا المشرع : والمتمثلة في عدم تناسب العقوبة مع الفعل فنقول: النقطة ا�ولى -

للجريمة من سنة إلى خمس سنوات ھي عقوبة معقولة مقارنة بالجريمة والنتيجة المترتبة عنھا، لكن ما 

غير حامل؟ بطبيعة الحال تبقى العقوبة نفسھا طبقا لنص القانون بالرغم من عدم  القول لو أن المرأة كانت

ھا بفعل الجاني الذي A يعدو أن يكون شروعا ومحل الجريمة الذي ينتفي وجوده اتحقق النتيجة، وإذا قارن

مي بعيدا أما إذا نظرنا إلى السلوك ا?جرا. في حاله الحمل الوھمي، فنقول أن ھناك مبالغة في العقوبة

عن كل ھذه اAعتبارات فسوف ن(حظ أن خطورته A تنعدم بانعدام الحمل أو النتيجة طالما أن العزم 

وھذا لن يمنع الجاني من معاودة الكرة إن أفلت من العقاب ولھذا أصر المشرع . وا?رادة ظلت موجودة

انين مثل القانون الفرنسي على عقاب الجناة حتى وإن دفعوا برضا الحامل بذلك على خ(ف بعض القو

وھناك من القوانين من يشدد العقاب في حالة . الذي يجعل من إنعدام الرضا عند الحامل سببا للعقاب

، ومنھا 388و  387،ص]247[والقانون اللبناني 188،ص]158[انعدام الرضا مثل القانون ا�ردني

ين الذي يكون في المراحل ا�ولى مثل من ميز بين ا?جھاض الذي يتم في مرحلة متقدمة من الحمل، وب

 ،]354[قانون العقوبات السوداني، الذي شدد العقوبة إذا وقع ا?جھاض على جنين بلغ طور التحرك

  .270ص

إن جريمة ا?جھاض A تخلو منھا جميع المجتمعات العربية، أو ا�وربية و ا�مريكية، : النقطة الثانية -

ولعل القارئ . فالتطور الھائل للعلوم الطبية تسبب في توسيع نطاق الجريمة. الغنية والفقيرة بدون استثناء

سوف يتساءل كيف ذلك؟ فنقول تطور الوسائل التقنية الطبية، وا�دوية المجھضة من شأنھا جعل المرأة 

تتھاون في استعمال وسائل تحديد النسل كالحبوب واللولب وغيرھا من وسائل تحول دون حدوث 

وحتى A يقف القانون . ا أن الوسائل التي تمكنھا من التخلص من حملھا متوفرة وعديدةا?خصاب، طالم

والجدير . عاجزا أمام التطور العلمي الذي قد يحول دون تطبيقه لقصوره،  جاء بمصطلحات مرنة وعامة
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 بالذكر أن بعض القوانين مثل القانون الفرنسي جرم بيع المعدات الطبية المستعملة في ا?جھاض

وعاقب مصنعو وبائعو ھذه المعدات، إذا قاموا ببيعھا إلى أشخاص A ينتمون إلى . واعتبرھا جريمة

أورو  30.000السلك الطبي، أو �شخاص A يمارسون مھنة بيع ھذه المعدات بعقوبة سنتين حبسا و

 04المؤرخ في  2001/588رقم  الفرنسي من قانون الصحة 1- 5435غرامة طبقا �حكام المادة 

كما اعتبر المشرع اللبناني بيع المواد المعدة لSجھاض أو عرضھا للبيع أو اقتنائھا من . 2001جويلية 

أجل البيع وتسھيل استعمالھا بأي طريقة كانت جريمة قائمة بذاتھا، عاقب عليھا بالحبس من شھرين إلى 

 ون العقوبات اللبنانيمن قان 539سنتين والغرامة من خمس إلى مائتين وخمسين ليرة طبقا للمادة 

ونخلص إلى القول بأن المشرع  الجزائري عاقب كل من تسبب في إجھاض . 380و 379ص ،]261[

إمرأة حامل أو ظن أنھا كذلك بأية وسيلة كانت، سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق، وسواء كان ذلك 

إلى  20.000من برضا الحامل أو بغير رضاھا، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة 

  .من قانون العقوبات 304دينار طبقا لما جاء في المادة  100.000

من  12كما يجوز للقاضي أن يطبق على الجاني المنع من ا?قامة المنصوص عليه في المادة   

، إذا تثبت أن تواجد الجاني الذي استنفذ عقوبته 20/12/2006المؤرخ في  06/23قانون العقوبات رقم 

  .على من يحيطون به يشكل خطرا

  العقوبة المقررة لجناية إجھاض الغير للحامل. 2. 1. 3 .4.1.2

إذا أفضى « :من قانون العقوبات الجزائري أنه 304لقد جاء في الفقرة الثانية من المادة  

من  305، وتنص المادة »ا?جھاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة

فتضاعف  304إذا ثبت أن الجاني يمارس عادة ا�فعال المشار إليھا في المادة « :سه على أنهالقانون نف

عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليھا في الفقرة ا�ولى وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد 

الوفاة  ومن استقراء نص المادتين نستنتج أنه يعاقب على ا?جھاض بعقوبة الجناية إذا حدثت. »ا�قصى

فالمشرع عاقب على ا?جھاض الذي . ونقطة التقاطع بين اAثنين ھي الخطورة. أو اعتاد الجاني القيام به

ولم يتساھل مع من . يفضي إلى وفاة الحامل بعقوبة مشددة لخطورة الجريمة والنتيجة المترتبة عليھا

الذي يأتيه عليھا وعلى المجتمع ككل، اعتاد القيام به �نه يشكل خطورة كبيرة على حياة الحامل بالسلوك 

. �ن ھدفه تجاري ودنيء، يجعل من أرواح أجنة بريئة مصدر كسب وثراء غير مبال بنصوص القانون

وA نجد في ھذا المجال إحصائيات صحيحة تكشف حقيقة الوضع خاصة في العالم العربي الذي تعاقب 

بقى ا?جھاض يمارس بعيدا عن أعين العدالة وبأرقام وي. معظم القوانين فيه إن لم نقل كلھا على الجريمة

مليون حالة إجھاض جنائي تتم سنويا  33رھيبة، حيث قدرت جريدة التايمز ا�مريكية أن ھناك أكثر من 
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ويبقى ھذا العدد بعيدا كل البعد عن الحقيقة، �ن فعل ا?جھاض . 427،ص]278[في دول العالم الثالث

اء، ا�مر الذي يستحيل معه الحصول على إحصائيات صحيحة أو قريبة من مجرم ويتم كما قلت في الخف

ولقد حاولنا إعطاء بعض ا�مثلة عنھا في بعض دول العالم، ومع ا�سف الشديد لم نستطع . الصحة

الحصول على إحصائيات موثوق منھا في ب(دنا وفي الدول العربية،  لكن A بأس أن ندرج بعض 

ألف حالة إجھاض  80، 2007ليھا من بعض الجرائد التي سجلت في سنة ا�رقام التي تحصلنا ع

وبلغت في ]. 374[2008ألف حالة في نفس المدينة في سنة  80وأكثر من بـ]. 373[بالجزائر العاصمة

إمرأة، وقدرت النسبة في مدينة الشلف بـ  99ألف حالة إجھاض، توفي من جرائھا  89أكثر من  2009

  .اضحالة إجھ]375[ألف 60

منھا قامت به  % 60ألف حالة إجھاض،  120، فلقد سجلت أكثر من 2010أما بالنسبة لسنة   

 مولود متوف نتيجة ا�عمال ا?جھاضية 1000وسجل . نساء تبلغ سنھن أقل من سبعة عشرة سنة

]376.[  
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  :الجداول اRتية لم نوردھا فياكما تحصلنا على بعض ا?حصائيات للجريمة في بعض دول الع

  ]377[ بعض ا?حصائيات عن ا?جھاض في بعض دول العالم

 م(حظة السن النسبة السنة  الدولة

 مرخص به بمجرد طلب  114,500 2008 ألمانيا

  غير مرخص به في إرلندا    198,500 2007 إنجلترا

 90000 2008 أستراليا الشمالية إA في حالة إنقاذ ا�م

 مسموح به بمجرد طلب  18705 2007 بلجيكا

   100039 2004 كندا

 % 3,2انخفض بنسبة   96815 2005 

  

 الصين

  

إحصائيات 

2009 

مليون حالة سنويا بنسبة  13

النساء أجھضت ولو   % 55

 مرة واحدة

   

 .مسموح به وتشجع عليه

 10مسموح به في ا�سابيع   40,000 1989 كروواسيا

 ا�ولى

   

2005 

  

4600 

ع ملحوظ وذلك راجع تراج 

للدور الذي لعبته الكنسية 

 .والجمعيات الكاثوليكية

 12مسموح به في ا�سابيع  / / / الدنمارك

 ا�ولى

  

 إسبانيا

  

2007  

 

28242  

27581  

14087 

20- 24  

25- 39  

15- 19 

، 12مسموح به في ا�سابيع 

وفي حالة الجنين المشوه إلى 

 أسبوعا 22غاية 

 % 4,1عرف إنخفاظا بنسبة   126 562 2007 إيطاليا

 2008 121,406   

  

 المكسيك

أصبح مسموحا 

في أفريل 

2007 

وفي أقل من سنتين بلغت نسبة 

 حالة 20,000ا?جھاض 

 12مسموح به في ا�سابيع  

 ا�ولى

  

 روسيا

  حالة إجھاض 105 2003

 وAدة 100مقابل 

يعتبر وسيلة من وسائل منع  

 الحمل
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  ]378[2006إلى  2002إحصائيات  :في فرنسا

2002 2003 2004 2005 2006 

 209.700 206.311 210.664 203.346 حالة إجھاض 206.595

   إمرأة 1000إحصائيات أجرت بالنسبة ل 

14.4 14.1 14.6 14.3 14.5 

  :ب 2006ولقد قدرت ا?حصائيات لكل مناطق فرنسا ومستعمراتھا لسنة 

 1000بالنسبة ل  ا?جھاض

 إمرأة

ض باستعمال إجھا

 دواء

ا?جھاض بالنسبة 

 قاصر 1000ل

ا?جھاض الذي يتم 

في القطاع 

 العمومي

223.154 14.9 45.8 12.9 74.0 

أما بالنسبة لSجھاض في الوAيات المتحدة ا�مريكية، فلقد قدر حسب الجداول اRتية في الفترة ما بين  

  ]:379[ب 2000 - 1999

 النسبة حسب تقدم الحمل سبة حسب السببالن النسبة حسب الدخل النسبة السن

ا�سابيع التسع  % 1 إغتصاب % 19,5 15000 % 20 سنة 15ما دون 

 ا�ولى

52 % 

  

 سنة 24إلى  20من 

  

32% 

  

30.000 

  

38 % 

لسبب صحي 

خاص با�م أو 

 الجنين

  

6 % 

  9ما بين ا�سبوع 

  10و

 12و  11ما بين  

25 %  

12 % 

  

  

 سنة وأكثر 25

  

  

52 % 

  

  أكثر

60.000 

  

  

13,8 % 

�سباب 

اجتماعية لطفل 

غير مرغوب 

فيه، عدد أفراد 

 العائلة كبيرة

  

  

93 % 

  15و  13ما بين 

  20و  16ما بين 

 أسبوعا 20ما بعد 

6 %  

4 % 

1 % 

  .من القائلين بإباحته % 97مقابل  % 71ا�مريكيين الذين يرفضون ا?جھاض بـ وتقدر نسبة  

اقع كون أن الكثير من الحاAت A يصرح بھا، حيث قدر وتبقى ا?حصائيات بعيدة عن الو

  ].377[مليون عملية إجھاض في العالم 50بـ  2008ا?جھاض في العالم بحسب إحصائيات 

قتصر تشديده للعقوبة على ا�طباء وذوي الصفة يلقد تفطن المشرع إلى خطورة الوضع، ولم   

في المجتمع، الذين يستغلون ضعف نساء يعشن  الخاصة فقط، بل شمل كذلك مصاصي الدماء المتواجدين



241 

 

وفي ھذا الصدد ھناك إحصائيات . مأساة ويرغبن في الخروج منھا بأي ثمن، ولو أدى ذلك إلى ھ(كھا

متعلقة بوفيات الحوامل أثناء الحمل قامت بھا مديرية الوقاية بوزارة الصحة، والمدرسة الوطنية للصحة 

، إA "2004- 2000مشروع " صحة ا�مومة والطفولة "وان العمومية، جاءت في مطبوعة تحت عن

يوما بعد توقف نموه مھما  42أنھا ليست مفصلة، تندرج تحتھا نسبة وفيات النساء أثناء الحمل وفي 

 100إمرأة في  230حيث قدرت نسبة وفيات ا�مھات ب . كانت مدته، ترتبط بالحمل أو تزداد خطرا به

حسب إحصائيات  1992ألف وAدة لسنة  100وفاة ل  210و. 1989ألف وAدة حية لسنة 

إA أن ھذه ا?حصائيات A تعكس الوضع الحقيقي، كون أنھا A تتعلق إA بالحاAت التي ]. 380"[بابشيلد"

عرضت على القطاع العمومي دون القطاعات الخاصة، وكذا الحاAت التي يتم فيھا ا?جھاض في الخفاء 

أن معظم القوانين العربية قد شددت العقوبة، واعتبرت الجريمة جناية إذا نتج والم(حظ . وA يصرح به

نذكر التشريع الجنائي المغربي الذي نص في الفقرة الثانية من . عنھا وفاة الحامل أو تحققت حالة اAعتياد

. ملعلى معاقبة الفاعل بعقوبة من عشرة إلى عشرين سنة إذا نتج عن ا?جھاض وفاة الحا 449الفصل 

حدثت الوفاة وكما رفع العقوبة المقدرة للجريمة إلى الضعف إذا ثبت أن القائم بھا قد اعتاد على فعل ذلك 

  .المغربيمن القانون الجنائي  450ترفع العقوبة من عشرين إلى ث(ثين سنة طبقا للفصل 

سنوات إذا التي رفعت العقوبة إلى عشر  323ونذكر كذلك قانون العقوبات ا�ردني في مادته   

وذلك ما ذھب إليه المشرع الجنائي اللبناني حين . كان ا?جھاض بدون رضا الحامل ونتج عنه وفاتھا

وفاة الحامل با�شغال  إلى عاقب على ا?جھاض الذي يفضي إلى الموت، تسببت الوسائل المستعملة فيه

ھذا بالنسبة . العقوبات من قانون 542الشاقة من أربع إلى سبع سنوات طبقا لما جاءت به المادة 

أما ذلك الذي يكون بدون رضاھا فمعاقب عليه بعشر سنوات . لSجھاض الذي يكون برضا الحامل

  .543بالفقرة الثانية من المادة 

  العقوبة المقررة لذوي الصفة الخاصة.  2. 3 .4.1.2

قاب(ت أو جراحو ا�طباء أو ال...«:من قانون العقوبات الجزائري على أن 306لقد نصت المادة   

ا�سنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب وجراحة ا�سنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات 

ومحضرو العقاقير وصانعوا ا�ربطة الطبية وتجار ا�ودية الجراحية والممرضون الممرضات 

عليه العقوبات والمدلكون والمدلكات الذي يسھلونه عن طرق ا?جھاض أو سھولة أو يقومون به تطبق 

إن أول نقطة يمكن التعقيب عليھا ھي أن ا�شخاص . »حسب ا�حوال 305و 304المقررة في المادتين 

وبحكم صفتھم وع(قة مھنتھم . المبينين بالمادة ورد ذكرھم على سبيل الحصر A يمكن القياس عليھم

يب الذي يسمح لنفسه، بإجراء بالجريمة، فإنھم يكونون أول المعرضين للعقاب ومحل شك وشبھات، فالطب
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عملية إجھاض دون مبرر قانوني، سواء كان ذلك من باب ا?شفاق على الحامل، أو كان قد اعتاد القيام 

بذلك �نه مصدر كسب وثراء، يجب أن يعلم بأنه سيقع يوما في أيدى العدالة، وحينھا لن يتساھل معه 

لمھنة التي أقسم أنه سيقوم بھا بشرف وأمانة، وأن يبذل كما أنه بفعله ھذا يسيء إلى أخ(قيات ا. القانون

كل ما في وسعه ?نقاذ أرواح ا�شخاص، A ليقضي عليھم ولھذا فسواء كان الغرض مساعدة الحامل أو 

من قانون العقوبات  304المصلحة الخاصة، فإنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليھا في المادة 

والظاھر أن المشرع الجزائري لم يجعل من صفة الجاني ). سنواتالعقوبة من سنة إلى خمس (الجزائري

  .ظرفا مشددا للعقاب، فسوى بين الجريمة التي يرتكبھا ھذا ا�خير والغير

وإذا اعتاد القيام با?جھاض، وثبت أنه سبق وأن مارسه، تضاعف العقوبة وترفع إلى الحد   

فما يغير وصف الجريمة ھو توفر . فس القانونمن ن 305ا�قصى للسجن المؤقت، ھذا ما أكدته المادة 

حالة اAعتياد، أو تكرار الفعل ووفاة الحامل، بخ(ف بعض القوانين التي جعلت من الصفة ظرفا مشددا 

وقانون . 363ص ،]261[395للعقاب يغير وصف الجريمة، مثل قانون العقوبات الليبي في مادته 

جھاض من الثلث إلى النصف، وتسري أحكام ھذا الظرف العقوبات اللبناني والذي زاد من عقوبة ا?

كان فاع( أو  سواء 546المشدد على كل من تتوفر فيه صفة من الصفات المنصوص عليھا في المادة 

وA يطبق ھذا الظرف على الحامل التي يجھضھا ذي صفة . 394ص ،]247[محرضا أو شريكا

وكذا قانون العقوبات . يتھا عن جريمة مستقلةبرضاھا، حيث A تعتبر مساھمة له  بل تقوم مسؤول

  .التي شددت العقوبة في حالة ما إذا كان المسقط ذي صفة خاصة 263المصري في مادته 

تمارس مھنة الطب وفقا لقواعد وضوابط محددة، بحيث يعتبر أي خروج عنھا بمثابة خطأ   

يأخذ ھذا الخروج عن القواعد شكل يحاسب عليه مقترفه بعقوبات A تعدو أن تكون تأديبية، ولكن قد 

جريمة، وھنا تكمن خطورة الوضع، حيث يخشى المشرع أن يستمر من حكم عليه بصدد جريمة إجھاض 

في أعماله ا?جرامية بعد استنفاذه العقوبة المحكوم بھا عليه، ومن أجل ھذا أوجد تدابير احترازية تتمثل 

وھو ما تؤكده الفقرة الثانية . ماية ا�شخاص والمجتمعفي الحرمان من ممارسة المھنة، مستھدفا بذلك ح

ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة «:من نفس القانون التي نصھا كالتالي 306من المادة 

، الظاھر أن »فض( عن جواز الحكم عليه بالمنع من ا?قامة 23المھنة المنصوص عليه في المادة 

،  التي عوضت 2006ديسبمر  20المؤرخ في  06/23بقانون  23دة المشرع نسي بأنه قد ألغى الما

من قانون العقوبات الجزائري ولقد  306مكرر، ولھذا عليه تصحيح الخطأ الوارد بالمادة  16بالمادة 

أدرج المشرع ھذه التدابير في الفصل الثالث من الباب ا�ول من قانون العقوبات، ضمن العقوبات 

لقاضي الحكم بھا إضافة إلى العقوبات ا�صلية إذا رأى أن الشخص ذي الصفة التكميلية التي يجوز ل

كما ينظر ما إذا كان مسبوقا في نفس الجريمة أو . الخاصة يمثل خطورة إذا ما عاد إلى مزاولة مھنته
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، كأن يكون مث( قد حكم عليه في جريمة تسليم شھادات وفاة أو مي(د 183،ص]381[جريمة مماثلة

  .سرى ھذا الحكم من تاريخ انتھاء العقوبة المقيدة للحريةوي. مزورة

ر من ممارسة المھنة أو النشاط فإنه ظوفي حالة ما إذا خالف المحكوم عليه الحكم القاضي بالح  

كما يجوز الحكم عليه بالمنع من ا?قامة المنصوص عليه . من نفس القانون 307يقع تحت طائلة المادة 

دأ تنفيذه من يوم انقضاء العقوبة ا�صلية أو ا?فراج عن المحكوم عليه، ومرة منه، الذي يب 12بالمادة 

أخرى نتبين تأكيد المشرع الجزائري وحرصه الشديدين على محاربة الجريمة والتصدي لھا قبل وقوعھا 

من قانون العقوبات الجزائري الذي  311وبعده، توخيا من حدوثھا مرات أخرى، وذلك من خ(ل المادة 

كل حكم عن إحدى الجرائم المنصوص عليھا في ھذا القسم يستوجب بقوة القانون الحكم بالمنع «:فيھا جاء

من ممارسة أية مھنة أو أداء أي عمل بأية صفة كانت في العيادات أو دور الوAدة أو في أية مؤسسة 

جر أو بغير عمومية أو خاصة تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاھرا أو مفترض وذلك بأ

  .أجر

  .»وكل حكم عن الشروع أو اAشتراك في الجرائم ذاتھا يستتبع ذات المنع

الخاصة وغيرھم سواء كان حارسا أو  –وھنا المنع جاء عاما يشمل ا�شخاص ذوي الصفة   

) 310إلى  304المواد من (طباخا أو عون نظافة أو موظفا ساھم في إحدى الجرائم التي سبقت معنا 

ع( أو شريكا أو شرع فيھا، فإنه يحكم عليه بقوة القانون بالمنع من ممارسة المھنة أو العمل بصفته فا

من قانون العقوبات الجزائري يدخل في  311بأية صفة كانت، بمعنى أن المنع المنصوص عليه بالمادة  

في ھذا  وبھذا تكون نصوص قانون العقوبات. نطاق العقوبة ا�صلية المقضى بھا لجرائم ا?جھاض

الباب قد طالت كل شخص يشكل خطرا على الحمل والحامل بغض النظر عن صفته، فيكفي أن يحكم 

عليه في جريمة إجھاض أو الشروع فيه فاع( كان أو مجرد شريك، ليستتبع ذلك الحكم المنع من 

والغرض . لةممارسة عمله إذا كان يعمل في عيادة عمومية أو خاصة للتوليد أو لرعاية ا�مومة والطفو

منه إبعاد ھؤAء ا�شخاص عن مصدر الجريمة وترويج تجارة قتل ا�جنة، واستئصال الخطورة التي 

. ينطوي عليھا ھؤAء خاصة إن وجدوا في ا�ماكن إياھا، فعمد إلى إبعادھم حتى A يعودوا ?جرامھم

ة بموجب حكم حاز قوة ولقد شمل ھذا الحكم كذلك ا�شخاص المحكوم عليھم أمام جھة قضائية أجنبي

ع، . ق 313إلى  304الشيء المقضي فيه، عن أفعال تكون إحدى الجرائم المنصوص عليھا بالمواد من 

حيث خول للنيابة العامة طلب تطبيق المنع من ممارسة المھنة المقدم إلى محكمة محل إقامة المحكوم 

ة المشورة لتقرير إن كان ثمة محل عليه، وبعد استدعاء ھذا ا�خير قانونا للحضور، تنعقد في غرف

وبھذا يكون المنع من . 206و  205،ص]75[ج. ع. ق 311لتطبيق المنع المنصوص عليه في المادة 

ممارسة مھنة أو عمل قد طال حتى ا�شخاص الذين لم يرتكبوا جرائم على التراب الجزائري بل 

متمثلة في الوقاية من الجريمة قبل الشيء الذي يعكس سياسة المشرع الجنائية ال. ارتكبوھا خارجه
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وقوعھا، وحرصه على حماية المجتمع وردع ا�شخاص الذين يھددونه بوضعھم خارج نطاق ا?ضرار 

وكل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة . بالغير، وأنه A يمكن �حد أن يعبث أو يستھين بالقانون

إلى  20.000أشھر إلى سنتين وبغرامة من يعاقب بالحبس من ستة  311ع والمادة . ق 306

  .دينار أو بإحدى العقوبتين 100.000

  العقوبة المقررة للحامل التي تجھض نفسھا.  3. 3 .4.1.2

من قانون العقوبات  309قرر المشرع للحامل التي تجھض نفسھا عقوبة نص عليھا في المادة   

 100.000إلى  25.000ين وبغرامة من تعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنت«:الجزائري كما يلي

دينار المرأة التي أجھضت نفسھا عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليھا 

" عمدا"من استقراء النص القانوني، أول ما يلفت انتباھنا ھو مصطلح . »أو أعطيت لھا لھذا الغرض

أو كأن . تشرب دواء لمعالجة مغص أو أرق فتجھضبمعنى استبعاد الخطأ إن وقع من الحامل، كأن 

فھنا A وجود للعمد، بل أن ا?جھاض في المثال ا�خير يكون تلقائيا . تذھب إلى الحمام فتلقي جنينھا

Fausse couche ت تحت ا?جھاض المعاقب عليه الذي يشترط العلمAومنه ف( تندرج ھذه الحا ،

  . ب العقاب وتطبيق أحكام المادة المذكورة أع(هوإرادة التخلص من الجنين، ?مكان وجو

ولقد سارت معظم التشريعات العربية على ھذا المنوال حيث نجد القانون الشرعي للجرائم والعقوبات 

بوجوب الدية في الجنين والتي ھي  274و  273و  271،ص ]339[منه 228اليمني ينص في المادة 

بخ(ف ما إذا كان . ئال لورثة الجنين، وA تأخذ منھا شيغرة مقدرة بنصف عشر الدية تدفعھا الحام

وإذا كان معھا شريك أو شركاء . ا?جھاض بفعل الغير حيث توزع الدية على ورثة الجنين، بما فيھم أمه

وإذا نزل الجنين حيا ثم مات فتدفع الدية كاملة �نه قت( A . 272ص ،]339[فتتعدد الديات بتعدد الجناة

منه وأقر لھا عقوبة الحبس  262انون العقوبات المصري فلقد تناول الجريمة في المادة أما ق. إجھاضا

منه، والتي A تنقص عن أربع وعشرين ساعة وA تزيد عن ث(ث سنين،  18التي حددتھا المادة 

وعن . بمائة جنيه كأقصى مقدار المصريمن قانون العقوبات  11والغرامة المقررة بموجب المادة 

لعقوبات ا�ردني فنقول أنه A يختلف عن القوانين ا�خرى إA من حيث مقدار العقوبة المقررة قانون ا

منه على معاقبة الحامل التي تجھض نفسھا أو رضيت بأن يستعمل لھا  321للجريمة، حيث نصت المادة 

القانوني  غيرھا ھذه الوسائل بعقوبة تتراوح من ستة أشھر إلى ث(ث سنوات، ومن حيث إقراره للعذر

من قانون العقوبات ا�ردني، والذي شمل الحامل وا�صول  324المخفف المنصوص عليه بالمادة 

وا�قارب حتى الدرجة الثالثة إذا كان ا?جھاض حفاظا على الشرف والسمعة، وكان الحمل ثمرة زنا أو 

ا�خير في  وھو موقف المشرع اللبناني والليبي حيث نص ھذا. 191،ص]158[ع(قة غير شرعية
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من قانون العقوبات صراحة على استفادة الحامل أو ذوي قرباھا من العذر المخفف حيث  394المادة 

جعل العقوبة تتراوح من النصف  إلى الثلثين من العقوبة المقررة للجريمة والمنصوص عليھا في المادة 

ن العقوبات اللبناني من قانو 541وأقرت المادة . 394،ص]261[الليبيمن قانون العقوبات  392

للحامل التي تجھض نفسھا بما استعملته من وسائل أو استعمله غيرھا برضاھا الحبس من ستة أشھر إلى 

من قانون الجزاء الكويتي الحامل بالحبس مدة A تتجاوز خمس  176ث(ث سنوات وعاقبت المادة 

ظاھر النص أن المشرع الكويتي و. سنوات وغرامة A تتجاوز خمسة آAف دينار أو بإحدى العقوبتين

من القانون الجنائي المغربي  454وعاقب الفصل . متساھل في مواجھة جريمة إجھاض الحامل لنفسھا

ولم يشمل الحامل . عن الجريمة بالحبس من ستة أشھر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درھم

لشرف، شأنه شأن المشرع الجزائري بعذر التخفيف إذا كان الغرض من ا?جھاض الحفاظ على ا

وللمشرع التونسي موقف يتشابه وموقف المشرع الكويتي حيث جعل العقوبة جوازية إن أراد . والكويتي

القاضي حكم بالعقوبة السالبة للحرية المقدرة بعامين سجنا، وإن أراد حكم بالغرامة التي حددتھا الفقرة 

 .ة بألفين دينار أو العكس أو با?ثنين معامن المجلة الجزائي 214الثانية من الفصل 

  عقوبة المحرض في جريمة ا?جھاض. 4. 3 .4.1.2

يعاقب بالحبس من شھرين إلى ث(ث سنوات وبغرامة من «:منه على أنه 310جاء بالمادة   

دج أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من حرض على ا?جھاض ولو لم يؤد  100.000إلى  20.000

إن التحريض المعاقب عليه يكون فرديا، أي موجه إلى شخص معين أو عدة » ...جة ماتحريضه إلى نتي

وقد يكون عاما حيث يوجه إلى ا�فراد دون تمييز للتحريض على التجمھر الذي . أشخاص معنيين بالذات

أما التحريض على ا?جھاض . 81و 80ص ،]185[ يشترط فيه الع(نية وأن يكون في جناية أو جنحة

 310ريض عام يقصد فئة النساء خاصة، ويكون علنيا أو في السر حسب ما جاء في المادة فھو تح

وباستعمال الوسائل والطرق المبينة في النص القانوني، وA يھم إن تحققت النتيجة أو لم تتحقق، �ن 

ي ذلك مسؤولية الفاعل تبقى قائمة عن فعل التحريض ويخضع للعقوبة المقررة للجريمة، وA يشفع له ف

والقول بأن جريمة . تراجع المرأة عن فعلھا أو عدم نجاعة الوسيلة المبينة في الدعايات التي قام بھا

التحريض على ا?جھاض جريمة قائمة بذاتھا يعني أن حكم اAشتراك والشروع في الجريمة يخضع إلى 

بة المقررة للمحرض فتطبق نفس العقو. نفس القواعد المطبقة على اAشتراك والشروع في ا?جھاض

ولو ...«:ع بصريح العبارات.ق 310وعلى شركائه في حالة الشروع في ا?جھاض وھو ما أكدته المادة 

  .»..لم يؤد تحريضه إلى نتيجة
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وإذا كان المحرض من ذوي صفة خاصة فإنه إضافة إلى العقوبة المذكورة آنفا بالمادة المذكورة   

من قانون العقوبات والمتمثلة في الحرمان من   311ن المادة م 02أع(ه، تطبق عليه أحكام الفقرة 

وھذا المنع يشمل أي شخص من دون ذوي الصفة الخاصة يعمل بأية صفة كانت في . ممارسة المھنة

عيادات أو دور الوAدة أو أية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عادة نساء حوامل حمل حقيقي ظاھر أو 

لردعي لنصوص قانون العقوبات، التي تؤكد مدى حرص المشرع على وھنا يظھر الطابع ا. مفترض

عدم إف(ت الجناة من العدالة حتى وإن كانت أفعالھم A تعدو أن تكون شروعا أو مساھمة في جريمة 

ولقد أولى أھمية بالغة لشخصية الجاني وما تنطوي عليه من خطورة إجرامية ولھذا . ناقصة أو مستحيلة

مة لSجھاض واسعة حاولت أن تشمل كل السلوكات الضارة والمھددة بخطر جاءت النصوص المنظ

فضيقت الخناق على الجناة ووفرت حماية كافية للحمل المستكن داخل الرحم إلى أن يحين موعد . الجنين

وللمشرع الجنائي المغربي موقف متشابه إلى حد بعيد مع قانون العقوبات الجزائري، . وAدته الطبيعي

من القانون الجنائي جريمة التحريض على ا?جھاض والعقوبة المقررة لھا  455ل في الفصل حيث تناو

والممثلة في الحبس من شھرين إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى ألفين درھما أو الحكم بإحدى 

أو  كما أخضع لھذه العقوبة كل من باع أو وزع أدوية أو أجھزة أو أشياء أو عرضھا للبيع. العقوبتين

، شريطة أن يكون عالما )سبق التطرق إلى نص المادة عند دراسة صور ا?جھاض(عمل على توزيعھا 

وإذا . بأنھا معدة لSجھاض حتى وإن كانت ھذه ا�دوية أو المواد أو ا�جھزة غير قادرة على إحداثه

بة لتصبح من عشر توفيت الحامل من جراء تناول ھذه ا�دوية أو استعمال ھذه ا�جھزة، فتشدد العقو

كما شدد  المغربيمن قانون العقوبات  449سنوات إلى عشرين سنة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

أي بيع ا�دوية أو (العقوبة إذا ثبت أن ھؤAء ا�شخاص يمارسون بصفة معتادة ھذه ا�فعال 

ريض كونه وللمشرع السوري نفس الموقف من حيث العقاب على التح. 301،ص]151...)[عرضھا

من قانون العقوبات السوري على معاقبة التحريض العلني  525حيث نصت المادة . جريمة قائمة بذاتھا

على ا?جھاض عن طريق نشر وترويج أو تسھيل استعمال وسائل ا?جھاض، بعقوبة الحبس من شھرين 

عظم الدول العربية إلى وذھبت القوانين في م. إلى سنتين وبالغرامة من خمسين إلى مائتين وخمسين ليرة

إخضاع جريمة التحريض على ا?جھاض إلى القواعد العامة من حيث اعتبارھا مساھمة تبعية والعقاب 

والقانون ا�ردني والكويتي  40عليھا بالعقوبة المقررة للشريك مثل قانون العقوبات المصري في مادته 

جزائري دليل على مدى تأثره بالشريعة إن تشدد المشرع ال. 315و 314ص ،]154[والليبي واللبناني

ا?س(مية، وخاصة باRراء الفقھية التي حرمت ا?جھاض في جميع مراحل الحمل فأوجبت العقاب عليه 

لم نجد للتشريعات العربية ما يخالف ما ذھبت إليه الشريعة ا?س(مية  و. مھما كانت مرحلة تطور الجنين

  214ار العقوبة، فيما عدا قانون العقوبات التونسي في مادته من حيث تحريم ا?سقاط إA من حيث مقد
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ولقد أضيفت ھذه المادة . وبصفة قانونية في مؤسسة استشفائية عامه أو خاصةحيث سمح بالقيام به 

  .429،ص]261[1973سبتمبر  26المؤرخ في  1973لسنة  2بمقتضى المرسوم 

اض قانونا أصبح علينا لزاما أن نتعرض إلى وبعدما تعرضنا إلى العقوبات المقررة لجرائم ا?جھ

  .ما أقرته الشريعة ا?س(مية من عقوبة للجريمة

  العقوبة المقررة لجريمة ا?جھاض شرعا. 4 .4.1.2

إن إسقاط الجنين قبل أن يكتمل نموه وتطوره فيه اعتداء وعدوان على الحياة نفسھا، أو ما ھو   

مية على ذلك الفعل، واعتبره الفقھاء جناية على الجنين إذا ما سائر للحياة، ولھذا عاقبت الشريعة ا?س(

واختلفت العقوبة عندھم باخت(ف النتائج المترتبة عن فعل . ةانفصل عن أمه قبل موعد وAدته الطبيعي

واٍما أن ينفصل ميتا بعد موتھا، . ا?سقاط بحسب ما إذا انفصل حيا، أو نزل حيا ثم مات بسبب اAعتداء

عد موتھا، حيث تختلف العقوبة بحسب ھذه الحاAت من غرة أو دية، وسنلحق كل حالة بالعقوبة أو حيا ب

  :الواجبة فيھا وعلى من تجب؟ ومقدارھا وأدلة مشروعيتھا تفصي( كما يلي

  الغرة: الفرع ا�ول

 دية الجنين: الفرع الثاني

 الكفارة: الفرع الثالث

  الغرة .1. 4 .4.1.2

، ]185[وتعرف بأنھا الخيار من كل شيء. قھاء وتجب بالجناية على الجنينوھي عقوبة أقرھا الف  

ومن معانيھا بياض في جبھة الفرس، ومنه الحديث الشريف الوارد في وصف المؤمنين . 81و  80ص

وتعرف إصط(حا بأنھا دفع عبد أو . 36،ص]382[أعرفھم غرا محجلين من آثار الوضوء: يوم القيامة

وأدلة ثبوت .  181،ص]383[،534،ص]14[مھما أو مقدارھما دية لھ(ك الجنينأمه، أو ما يقوم مقا

 M مشروعيتھا جاءت في السنة النبوية نذكر منھا ما جاء في صحيح البخاري عن أبي ھريرة رضي

إمرأتين من ھذيل رمت إحداھما ا�خرى فطرحت جنينا، فقضى رسول M صلى M عليه وسلم : عنه أن

الرسول صلى M عليه وسلم قضى في : وعن سعيد بن المسيب أن. 46،ص]355[أو أمه فيه بغرة عبد

يارسول M : ليدة، فقام حمل بن النابغة الھذيلي وقالوالجنين الذي يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو أمه أو 

. وسلم وقال رسول M صلى M عليه. كيف أغرم من A شرب وA أكل ونطق واستھل؟ فمثل ذلك يطل

  .357،ص]384[وإنما ھو من إخوان الكھان
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ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين A تكون : وجاء عن مالك بن أنس في كتابه الموطأ أنه قال  

ويتفق فقھاء الشريعة ا?س(مية . 188،ص]296[فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنھا ميتا

اء وانفصاله ميتا، أو انفصال البعض الدال على موته إذ A على وجوب الغرة بموت الجنين سبب اAعتد

كما أنھا تجب في العمد والخطأ معا وA فرق بين . 60،ص]323[يثبت حكم المولود إA بخروجه

كما تجب في . 245ص ،]169[إA أن دية الجنين تغلط في حالة العمد وتخفف في حالة الخطأ. الحالتين

ولقد اختلف الفقھاء حول انفصال الجنين كله . ق في قيمة ما يجب لكل منھماالجنين الذكر وا�نثى، وA فر

أو بعضه لوجوب العقاب، وكون اAنفصال تم في حياتھا أو بعد موتھا، فقال أحمد بن حنبل وأبو حنيفة 

بعد فعل اAعتداء الواقع على ھذه ا�خيرة، ف( ضمان �ننا A ومالك بأنه إن بقي الجنين في بطن أمه 

كما أنه A يمكن أن يعلم إن كان ھناك حمل أص( إذا لم ينزل من جراء . نعلم إن كان موته سبب موتھا

بأنه لو علم موت الجنين وإن لم ينفصل منه : غير أن بعض الشافعية قالوا. 407ص ،]304[العدوان

الجنين كما لو  أما الحنفية فذھبوا إلى اعتبار انفصال ا�كثر من. 61ص ،]323[شيء فحكمه كالمنفصل

إA أن المالكية خالفوا فقھاء المذاھب ا�خرى، وقالوا بأنه A يعتبر . 60ص ،]323[كان انفصاA كام(

، وأن يكون ذلك قبل 408ص ،]304[الجاني ضامنا حتى تلقي المرأة ما في جوفھا وينفصل عنھا

ف بينھم، فيقول الحنفية والمالكية وفي ذلك اخت(. موتھا، فإن حدث ذلك بعد مفارقتھا الحياة ف( شيء فيه

أما الشافعية فيوجبون . 407،ص]304[،60،ص]323[،378ص ،]274[بوجوب انفصاله قبل موتھا

أما بن قدامة فيرى وجوب الغرة بسقوط  61ص ،]323[الغرة سواء نزل الجنين في حياتھا أو بعد موتھا

المذھب الظاھري بضمانه سواء نزل أو ويرى بن حزم من . 538،ص]14[الجنين كيفما كان حيا أو ميتا

ودليله في ذلك ما جاء عن رسول M صلى M عليه وسلم في  235ص ،]313[لم ينزل بعد موتھا

ولم يكتف الفقھاء بھذا، بل اشترطوا بداية التخلق في الجنين لوجوب الغرة . وجوبه للغرة في الجنين

  :ويمكن تلخيص أرائھم فيمايلي

 ،408ص ،]304[الظاھرية وھو قول عند المالكية بوجوب الغرة بالحمل مطلقاذھب : القول ا�ول

  .235ص ،]313[

ذھب أكثر الحنفية إلى القول بأنه تجب الغرة بعد نفخ الروح، أما قبله فإن فيھا : القول الثاني

  .165،ص]301[، وھو قول بن رشد من المالكية381ص ،]369[حكومة

نابلة، وھو قول للحنفية والمالكية بأنه تجب الغرة فيما استبان فيه صورة ذھب الشافعية والح: القول الثالث

أما عن .186و 185،ص]296[، 408،ص]304[،61،ص]323[،358،ص]384[إنسان ولو خفية

مقدارھا، فلقد روي عن عمر بن الخطاب رضي M عنه أنه استشار الصحابة في إم(ص المرأة، فقال 

 ،506ص ،]249[  صلى M عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمهشھدت رسول M: المغيرة بن شعبه

أن اقتتلت إمرأتان من ھذيل فرمت إحداھما ا�خرى : وعن أبي ھريرة رضي M عنه. 62ص ،]358[
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بحجر فقتلھا وما في بطنھا، فاختصمتا إلى رسول M صلى M عليه وسلم، فقضى أن دية جنينھا عبد أو 

وھي ا�مة (من ظاھر الحديثين نستنتج أن دية الجنين ھي غرة عبد أو أمة أو وليدة و. 46،ص]355[أمه

ولقد قدر الفقھاء قيمة العبد أو ا�مة بنصف عشر الدية الكاملة أي ). الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنوات

ولقد ذھب جمھور من فقھاء . 509،ص]249[بخمس من ا?بل أو خمس مائة دينار أو ست مائة درھم

  .357ص ،]384[لمالكية والحنفية والحنابلة إلى أن دية الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغلا

  دية الجنين.2. 4 .4.1.2 

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَل*مَةٌ إلِىَ  ﴿:يقول عز وجل في محكم تنزيله  

﴿ومن :ن رسول M صلى M عليه وسلم عن أبي ھريرة رضي M عنه قال، وجاء ع92،]386[﴾أھَْلهِِ 

فالدية تجب  213،ص]298[قتل له قتيل فھو يخير النظرين، إما يعطي الدية وإما أن يقاد أھل القتيل﴾

با?جماع في ا�نفس وا�طراف ما عدا القتل العمد الذي يجب فيه القصاص، إA إذا عفا ولي الدم واختار 

ولقد اختلف الفقھاء في مسألة إثبات الحياة للجنين . وتجب الدية في الحمل الذي تجاوز أربعة أشھر. يةالد

ل به ا?مام افذھب فريق منھم إلى القول بأن الحياة تثبت باAستھ(ل أو الصياح أو البكاء، وھذا ما ق

و الحركة كقبض يد أو وفريق آخر قال بأن الحياة تثبت بالعطاس أو التنفس أ. 379ص ،]369[مالك

بسطھا، ومن أصحابه فقھاء الشافعية والحنفية، حيث يعتبرونه منفص( حيا حتى وإن كان �قل من ستة 

ويرى الحنابلة بأنه يجب أن يكون لستة أشھر فصاعدا وأن يعيش لمثلھا، وأن . 361،ص]270[أشھر

وتورث على فرائض M، وA يرث وتتعدد الديات بتعدد ا�جنة . 552،ص]14[تكون الحياة فيه مستقرة

  .247،ص]169[،164ص ،]301[منھا أحد ا�بوين إذا كان ھو الجاني

 أما فقھاء المذھب الظاھري فقالوا بأن في الجنين الذي تلقيه المرأة حيا ثم يموت دية وكفارة  

أو  ويقول أصحاب المذھب الزيدي أن الجنين إن نزل وفيه إمارات الحياة من صوت. 38ص ،]313[

، وإن خرج وفيه حياة مستقرة 170ص ،]301[حركة أو تنفس ففيه دية ولو كان ذلك دون الستة أشھر

وتتعدد الديات بتعدد ا�جنة، ويختلف مقدراھا باخت(ف جنس الجنين فدية الذكر . ثم قتل فالقود على القاتل

إذا انفصل : د القادر عودةويقول الدكتور عب. دية الرجل، ودية ا�نثى دية إمرأة أي نصف دية الرجل

الجنين حيا، ثم مات لسبب آخر غير الجناية كأن قتل مث( أو امتنعت أمه عن إرضاعه حتى ھلك، فعقوبة 

ھي التعزير، �ن الوفاة حدثت بفعل غير ) والتي ھي ا?جھاض بالمفھوم القانوني(الجناية على الجنين 

و  247،ص ]169[نفصاله فھي عقوبة القتل العاديأما العقوبة على قتل الجنين بعد ا. فعل ا?سقاط

249.  
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أنھم اتفقوا جميعھم على وجوب الدية كاملة إذا ما ثبت : وكخ(صة لمختلف اRراء الفقھية نقول  

  .للجنين حياة مستقرة

  الكفارة. 3. 4 .4.1.2

  :اختلف الفقھاء في وجوب الكفارة في الجنين فانقسموا إلى فريقين  

 ،]14[من القائلين بوجوب الكفارة مطلقا بالعدوان على الجنين، الشافعية والحنابلةإن : الفريق ا�ول

ويقولون في تعليلھم على . ، الذين يرون بوجوبھا مع الغرة �نھا تجب حق 0 تعالى A لlدمي557ص

ع عدم ورود ذكرھا في حديث رسول M صلى M عليه وسلم  عن حكم إم(ص الحامل، بأن ذلك A يمن

وإن ألقت المضروبة أجنة، ففي كل . من عدم وجوبھا، �نه ذكر في موضوع آخر الدية ولم يذكر الكفارة

واحد غرة أو دية وكفارة، وإن اشترك جماعة في ضرب الحامل، فديته أو الغرة عليھم بالحصص وعلى 

جوبھا فيمن لم يبلغ أما ا?مام أبو محمد علي الظاھري فإنه يقول بعدم و. 557ص ،]14[ كل واحد كفارة

 ،]313[ ا�ربعة أشھر، �ن اAعتداء الذي وقع على الجنين A يعد قت( خطأ وA عمدا إذن ف( كفارة

وإن سقط . إذا سقط الجنين ميتا ندبت الكفارة ولم تجب: وعن فقھاء المذھب الحنفي، فإنھم قالوا. 236ص

أما ا?مام مالك من المذھب . 391و 390ص ،]274[ حيا ثم مات متأثرا بالعدوان عليه وجبت الكفارة

وجاء عن الشيخ حماني أنه A كفارة في الجنين الذي أسقطته . المالكي، فلقد استحسنھا ولم يقل بوجوبھا

  .350ص ،]386[ أمه خطأ، وفيه عشر ديتھا فقط

 ويبقى ا?جھاض من أكثر الجرائم انتشارا في المجتمعات، وأصعبھا اكتشافا بحكم طبيعتھا  

يھدد وجود ا�سرة وغالبا . الخاصة وارتباطھا بالمسائل الداخلية للمرأة، وأكثرھا تعلقا بالشرف والسمعة

ما يكون سببا في تفككھا خاصة في المجتمعات العربية المحافظة التي A زالت متمسكة بأصالتھا 

الع(قة اRثمة التي  غالبا ما يكون الغرض منه تغطية جرم آخر يتمثل في. على شرفھا وسمعتھا ةوحرص

تربط بين إثنين خارج إطار الزواج نتجت عنھا ثمرة A قيمة لھا قانونا وشرعا  وA يعترف  بھا المجتمع 

تخشى الحامل بسببھا القتل والعار والفضيحة التي ستلحق بھا وبأھلھا، فتتخلص منھا دفعا . بل يستنكرھا

وسواء تعلقّ ا�مر بجنين . ب في تشتت أفرادھا بعد ذلكلما قد يشوه سمعتھا ويحط من قيمة أسرتھا ويتسب

 Aيختلف، ولو أن في الحالة الثانية تكون الحامل مغصوبة على أمرھا و A غتصاب فإن ا�مرAالزنا أو ا

ولھذا يعتبر ا?جھاض من أخطر الجرائم التي تقع داخل ا�سرة �نه يھدد ھذه ا�خيرة في . ذنب لھا

ويخشى بانتشاره فساد المجتمع وضياع القيم وا�خ(ق، ولھذا عمدت معظم  ھا،داستقرارھا ووجو

  .القوانين إلى العقاب عليه
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  جريمة قتل الطفل حديث العھد بالوAدة.  2. 2

لقد اھتمت معظم التشريعات بالطفل وأخصته بحماية جنائية قبلية تتمثل في النصوص القانونية 

اللحظة التي يثبت له . نصوص قانونية تحميه كإنسان منذ وAدتهالتي وضعتھا لحمايته بصفته جنينا، و

فيھا الحق في الحياة حسب الرأي التقليدي، بل وأن الرأي الراجح فقھا يذھب إلى أبعد من ذلك حيث 

 ،]154[يعتبر أن حياة المولود تبدأ كإنسان منذ بداية عملية الوAدة، أي بإحساس ا�م بآAم الوضع

وكل اعتداء يقع عليه ولو لم . ت عملية الوضع وقتا طوي( بسبب عسر الوAدة، وإن استغرق302ص

وA تميز التشريعات من حيث ثبوت الحق في الحياة بين . ينفصل عن أمه يعتبر قت( إذا كان المولود حيا

ى ما إذا كان ا?نسان قد بلغ مرحلة معينة من عمره وبين ما إذا كان في اللحظات ا�ولى من مجيئه إل

جوان  26سان فرانسيسكو في "وھو ما تأكد في ديباجة ميثاق ا�مم المتحدة الصادر بمدينة . الدنيا

، حيث أكدت شعوب ا�مم المتحدة من جديد إيمانھا بالحقوق ا�ساسية لSنسان وكرامته وقدرته 1945

ة حقوق الطفل لسنة كما بينت اتفاقي. وبما للرجال والنساء وا�مم كبيرھا وصغيرھا من حقوق متساوية

في مادتھا السادسة الحق ا�ساسي والمھم، وھو الحق في الحياة وألقت على عاتق الدول  1989

  .                  ا�طراف مھمة العمل على بقاء الطفل ونموه

بل . ولھذا جاءت معظم القوانين في العالم تعاقب على كل اعتداء ممكن أو حاصل على الطفل  

ولما كان الطفل ھو رجل الغد . ماية متميزة لوضعه ولكونه غير قادر على الدفاع عن نفسهأنھا خصته بح

وأمل المستقبل جاءت الشريعة ا?س(مية وقبل ھذه القوانين الوضعية بكثير، بعدما كانت المجتمعات 

إذا تبين ضعفھم  تعيش زمن الجاھلية والوحشية، توأد فيھا البنات اتقاء للعار أو الفقر، ويقتل فيھا الذكور

جاء ا?س(م ورفع من قيمة حياة ا?نسان،ـ حيث جعل لھا . وعدم قدرتھم على خشونة الحياة السائدة آنذاك

كما حرم قتل النفس مھما كان السبب بدليل قوله بعد بسم M . حرمة وھي A زالت داخل أحشاء ا�م

اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْيَاھَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغَِيْرِ نَفْسٍ أَ  ﴿:الرحمن الرحيم مَا قَتَلَ الن* وْ فَسَادٍ فيِ اْ:رَْضِ فَكَأنَ*

اسَ جَمِيعًا  مَا أحَْيَا الن* قَدْ خَسِرَ ال*ذِينَ قَتَلوُا أو1ََْدَھُمْ سَفَھًا بغَِيْرِ عِلْمٍ ﴿: ، وقوله تعالى32،]388[﴾فَكَأنَ*

ُ افْترَِ  مُوا مَا رَزَقَھُمُ 8* ِ قَدْ ضَلGوا وَمَا كَانُوا مُھْتَدِينَ وَحَر* و1ََ ﴿:،  وقوله تعالى140،]388[﴾اءً عَلىَ 8*

اكُمْ إنِ* قَتْلَھُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا فا?س(م ثبت  31،]319[﴾تَقْتُلوُا أو1ََْدَكُمْ خَشْيَةَ إم3َِْقٍ نَحْنُ نَرْزُقُھُمْ وَإيِ*

 ،]340[الدفاع عن حقه ھذا ثانيا علىه إنسانا أوA، وباعتباره غير قادر الحق في الحياة للطفل باعتبار

وقد يحدث أن . ، وليس �حد أن يعتدي عليه حتى وإن كانت أمه التي حملت به و�ي سبب كان300ص

يقوم أقرب إنسان وأحن قلب على الطفل بوضع حد لحياته لتغطية جريمة أخرى يخشى أن تنكشف 

ا�م إذا كان الولد غير مرغوب فيه، كأن كان ثمرة ع(قة غير شرعية أو وتسيء إلى شرف وسمعة 

كما قد يكون ذلك بسب آAم الوضع وحالة النفاس، حيث تكون الحامل تعاني من . بفعل زنا أو اغتصاب
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ومھما يكن فإن معظم التشريعات في العالم لم تسلم بھذه . اضطرابات نفسية ناجمة عن الحمل والوAدة

بصورة مطلقة، وجعلت من قتل الطفل حديث الوAدة جريمة تعاقب عليھا مھما كانت صفة ا�سباب 

  . فاعلھا

ويختلف القتل العادي للطفل عن قتل الطفل اتقاء للعار، كون ھذا ا�خير يخضع لقواعد 

حيث جعلت بعض التشريعات من قتل الطفل عمدا ظرفا مشددا للعقاب عقوبتھا ا�شغال ]. 389[خاصة

 بينما عاقب على القتل العادي با�شغال الشاقة المؤقتة. ة المؤبدة مثل التشريع ا?يطاليالشاق

,p223]390[بينما ذھبت تشريعات أخرى كالتشريع المصري . ، ولنا كذلك التشريع السوري واللبناني

عل من والكندي والفرنسي إلى عدم إخضاعه إلى قواعد خاصة سواء من حيث التجريم أو العقاب، ولم تج

 ،]391[،30،ص]389[صفة الضحية ظرفا مشددا للعقاب، بل أخضعته للقواعد العامة لجريمة القتل

وذھبت تشريعات أخرى كالتشريع  الجزائري إلى اعتبار صفة الجاني ظرفا مخففا . 76إلى  65ص

الذي عاقب على وكذا القانون الجنائي المغربي . للعقاب ولم يحدد السبب إن كان اتقاء للعار أو لسبب آخر

وأخضع جريمة قتل  393و 392جريمة القتل بالسجن المؤبد أو ا?عدام حسب ا�حوال طبقا للفصلين 

الطفل حديث الوAدة إلى نفس العقوبة المقررة في الفصلين السابقين، إA إذا قامت بھا ا�م فإنھا تستفيد 

نائي، ولم يشترط أن يكون فعلھا ھذا من القانون الج 397من ظرف التخفيف وذلك طبقا �حكام الفصل 

وعلى كل سوف نفصل في ھذا ا�مر عندما نتناول بالدراسة العقوبة . بدافع اتقاء العار أو لغير ذلك

  . المقررة للجريمة

فالقتل جريمة شنعاء خاصة وإن وقع على فلذات ا�كباد وفي ظروف تضيق فيھا الدنيا بما 

وعلى . الفضيحة أم ارتكاب الجرم لمدرات جرم آخر: أمرين اثنينرحبت على والدته، تكون حينھا أمام 

العموم لن تقتصر دراستانا في ھذا الفصل على ھذه النقطة فحسب، بل ستكون وفق الخطة التي انتھجتھا 

  : للتفصيل في الموضوع كاRتي

  تحديد مفھوم الطفل. 1.2.2

يف، وتحاول أن توفر له قدرا كبيرا من قلنا أن كل التشريعات في العالم تھتم بھذا الكائن الضع  

تبين فيھا حقوقه وتعمل على . الحماية الجنائية عن طريق النصوص القانونية التي تسنھا لھذا الغرض

احترامھا وحمايتھا من كل اعتداء وخرق لھا، والتي من أھمھا الحق في الحياة، ولما كان موضوعنا ھو 

أن نحدد من ھو ھذا المخلوق؟ ومتى  -أن نتطرق إلى موضوعناوقبل  –اAعتداء على ھذا الحق، ف( بد 

  :تصدق عليه تسمية طفل حسب المفاھيم القانونية، العلمية والشرعية ضمن الخطة اRتية

  التعريف العلمي والقانوني للطفل: المطلب ا�ول
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  التعريف العلمي للطفل: الفرع ا�ول -

- Aجتماع: أوAعند علماء ا  

  ماء النفسعند عل: ثانيا -

  التعريف القانوني: الفرع الثاني -

- Aتفاقيات الدولية: أوAتعريف الطفل في المواثيق وا  

  تعريف الطفل في القوانين الوضعية: ثانيا -

  التعريف الشرعي للطفل: المطلب الثاني

  التعريف العلمي والقانوني للطفل. 1. 1.2.2

فالوليد به طفالة . طفل من الطفالة أو النعومةوأصل لفظ ال. الطفل لغة ھو الصغير من كل شيء  

وكلمة طفل تطلق على الذكر، كما تطلق على ا�نثى . ونعومة حتى قيل ھو الوليد ما دام رخصا أي ناعما

 ،]394[،374،ص ]393[،413،ص]392[والفرد والجمع ومصدرھا طفولة، والطفل لغة ھو المولود

  :تى البلوغ، واصط(حا تمر الطفولة بمراحل ث(ثةوتسميته طفل تطلق على الولد ح. 191و 190ص

  .وتبدأ من الوAدة حتى سنتين: الرضاعة -

  .وتبدأ من سنتين إلى العام الخامس: الطفولة المبكرة - 

  .وتبدأ في السادسة إلى الثانية عشرة سنة: الطفولة المتأخرة -

اصط(حا الصغير القاصر ما و. كما تطلق على الصبي الذي لم يبلغ، وعلى الحدث بمعنى الشاب  

وعلى القاصر بالمعنى اللغوي يفيد العجز وعدم القدرة، . بين السابعة والثامنة عشرة من العمر

  .15و 14،ص]389[واصط(حا يعد مرادفا للحدث

كان ھذا عن التعريف اللغوي، أما بالنسبة للتعريف العلمي والقانوني فسوف نخصص لكل منھما   

ا جاء به علماء اAجتماع وعلماء النفس وكذا ما جاء من تعريفات في القوانين فرعا نبين فيه أھم م

  .والمواثيق الدولية

  التعريف العلمي للطفل. 1. 1. 1.2.2

  عند علماء اAجتماع. 1. 1. 1. 1.2.2

اختلف علماء اAجتماع في تعريف الطفل تبعا Aخت(ف وجھات نظرھم إلى انتھاء فترة الطفولة  

  :لى ث(ث اتجاھات رئيسيةوانقسموا إ

  .اتجاه يحدد مفھوم الطفل بسن معينة تبدأ من وAدته لتمتد إلى الثانية عشرة من عمره -
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واتجاه يرى بأن الطفل ھو من لم يبلغ سن البلوغ، ويقول أصحاب ھذا اAتجاه أن تكوين شخصية  -

  .الطفل ونموھا يبدأ من المي(د إلى سن البلوغ وھي مرحلة الطفولة

واتجاه ثالث يرى أن الطفل ھو الذي لم يبلغ سن الرشد، وھو تعريف يتماشى وما جاءت به اتفاقية  -

الطفولة فترة الحياة التي تبدأ منذ «:ويقول أحد علماء اAجتماع الدكتور عاطف عيش أن. حقوق الطفل

غ أو عند الزواج، أو المي(د حتى الرشد، وھي تختلف من ثقافة إلى أخرى، فقد تنتھي الطفولة عند البلو

والم(حظ أن علماء اAجتماع قد .24،ص]395[، 39و 38،ص]396[»يصطلح على سن محددة لھا

اتفقوا على بداية مرحلة الطفولة والمحددة بالمي(د، واختلفوا في تحديد نھايتھا، حيث يرى الدكتور ھ(لي 

  .الطفولة بسن البلوغ أن اAتجاه ا�قرب إلى الصواب ھو اAتجاه الذي حدد نھاية فترة

  عند علماء النفس. 2. 1. 1. 1.2.2

تمتد فترة الطفولة إلى ما قبل المي(د لتشمل المرحلة التي يكون فيھا الطفل جنينا وتنتھي ببداية  

  .42، 39و 38،ص]396[البلوغ

ھا وإذا ما أمعنا جيدا في تحديد فترة الطفولة من طرف علماء اAجتماع وعلماء النفس نقول بأن  

 A غير منطقية وبعيدة عن واقع ا�مور الحقيقي، حيث كيف يمكن أن نجعل من سن البلوغ الذي قد

معيارا لتحديد نھاية  -وقد يكون أقل من ذلك -سنة،  14سنة إلى  12يتعدى في كثير من ا�حيان سن 

ف تصرفاته الطفولة؟ ونحن نعلم أن في ھذه السن يكون الطفل ناقص ا?دراك وغير قادر على تكيي

و أظن أنه أقرب إلى الصحة ويتماشى وما ذھبت إليه  -وھناك تعريف علمي.  ومحيطه اAجتماعي

الصغير منذ وAدته حتى يتم نضجه النفسي واAجتماعي :"ويتمثل فيما يلي -القوانين في تعريفاتھا للطفل

Kشياء والمواقف والظروف التي والجسمي، وحتى تتكامل لديه عناصر الرشد المتمثلة في ا?دراك التام ل

تحيط به، أي معرفة ا?نسان لطبيعة وصفة عمله، والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته طبقا لما يحيط 

  .47،ص]397[به من ظروف ومتطلبات الواقع اAجتماعي الذي يعيشه

  التعريف القانوني للطفل. 2. 1. 1.2.2

بنصوص خاصة نظرا لوضعه، Aنه غير قادر  تھتم معظم التشريعات في العالم بالطفل وتحميه  

ولو . على حماية نفسه وغير مدرك لما يحيط به من ظروف وتصرفات إدراكا كام( وتاما يعتد به قانونا

أن ھناك من القوانين التي لم تعرف ھذا المخلوق غير المكتمل القدرات، إA أنھا حددت بدقة السن 

زول عنه ھذه الصفة ويصبح فردا في المجتمع كامل ا�ھلية وقادرا القانوني الذي يعتبر فيه طف(، ومتى ت
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ذلك ما سوف نحاول معرفته من خ(ل ما جاءت به المواثيق . على تحمل ما يجب عليه من التزامات

  .واAتفاقيات الدولية والقوانين الوضعية بما فيھا التشريع الجزائري

  فاقيات الدوليةتعريف الطفل في المواثيق واAت. 1. 2. 1. 1.2.2

، الذي أقرته 1923أول وثيقة دولية اعترفت للطفل بمجموعة من الحقوق ھي إع(ن جنيف   

، وجاء بعدھا ا?ع(ن العالمي لحقوق ا?نسان في 1924عصبة ا�مم المتحدة با?جماع سنة 

جموعة من كما تناولت م. ، حيث أكدت المادة الثالثة منه على الحق في الحياة لكل فرد01/12/1948

وجاء بعد ذلك ا?ع(ن العالمي لحقوق . الحقوق ا�ساسية لKفراد، ولم تتناول بصفة خاصة حقوق الطفل

الذي حدد مجموعة من المبادئ تناول فيھا حقوق الطفل دون أن يخوض في تحديد  1959الطفل في سنة 

الطفل ھو مولود :" طفل بقولهأما الميثاق العربي لحقوق الطفل فلقد حدد في مقدمته مدلول ال. مفھومه

التي دخلت حيز التنفيذ  1989وجاءت اتفاقية حقوق الطفل لسنة ]. 398"[سنة 15جديد حتى بلوغه سن 

شملت كامل نطاق حقوق ا?نسان المدنية والسياسية واAجتماعية والثقافية، وأقرت بأن التمتع  1990في 

وأھم ما يميزھا عن . 76و  75، ص]399[بحق من الحقوق A يمكن فصله عن الحقوق ا�خرى

النصوص الدولية ا�خرى التي سبقتھا ھو أنھا عرفت الطفل وحددت الفترة التي يكون فيھا الحق في 

الطفل ...«:وجاء ذلك في المادة ا�ولى منھا التي نصھا كاRتي. التمتع بالحقوق التي جاءت بھا وحددتھا

. »يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليهكل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم 

والظاھر أن الدكتور ھ(لي A يقتنع بھذا التعريف ويرى أنه أھمل أھم مرحلة في عمر ا?نسان وھي 

الطفولة التي تتحدد فيھا جميع معالم الشخصية، كما أن رفع سن الطفل حتى سن الرشد يتعارض مع 

، ويقترح أن تكون 45إلى  42،ص]396[مات العمرية في علم نفس النموأبسط القواعد العلمية والتقسي

  .نھاية مرحلة الطفولة بالبلوغ

  تعريف الطفل في القوانين الوضعية. 2. 2. 1. 1.2.2

اختلفت تعريفات الطفل بحسب اخت(ف التشريعات في دول العالم وذلك تبعا Aخت(فھا في تحديد 

نونيا يحدد المرحلة التي تنتھي عندھا مرحلة الطفولة، ومنھا من فمنھا من وضع تعريفا قا. سن الرشد

 ،]400[اكتفى بتحديد مراحل مختلفة يعتبر فيھا الطفل جديرا بحماية أكبر دون التقيد بمرحلة محددة

  ..208ص

من أتم السابعة من عمره ولم يتم " ويعرف الطفل في العراق والكويت ولبنان والسودان بأنه  

وترفع بعض الدول سن الحد ا�دنى لسن الطفل إلى ثماني سنوات كإنجلترا " كرا أم أنثىالثامنة عشرة ذ
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وإلى تسع سنوات كا�ردن، ومنھا ما ترفع الحد ا�قصى لسن الطفولة إلى عشرين سنة كالسويد 

  .47و 46،ص]397[والشيلي

يقصد «:تاليوالتي نصھا كال 1996لسنة  12من قانون الطفل المصري رقم  02وتعرفه المادة   

بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليھا في ھذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة مي(دية 

كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شھادة مي(د أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي 

 ولم يختلف المشرع الجزائري عن سائر التشريعات في تحديد. 01،ص]391[،150،ص]104[»آخر

سن الرشد والتمييز بين مراحل مختلفة سابقة عليه تتحدد بھا مرحلة التمييز أو ثبوت الشخصية القانونية 

يطلق على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد " طفل"ومصطلح . للمولود، ولو أنه لم يعرف الطفل

قصير القانوني، وموضوع دراستنا ينصب على دراسة جريمة وقعت على صغير يتحدد عمره بزمن 

يصلح �ن يكون مح( ل(عتداء، ولھذا A بد من إعطاء تعريف للطفل حديث الوAدة الذي يختلف بطبيعة 

  . الحال عن الطفل بصفة عامة

ويعرف بأنه . صريحا وواضحا للطفل حديث الوAدة تاركة ذلك للفقه الم تتناول القوانين تعريف

فل حديث الوAدة باعتبار المدة المحددة قانونا لSع(ن ويكون الط. ذلك الذي A يتجاوز عمره ث(ثة أيام

ويعرف بأنه ا?نسان بين مرحلة الجنين والطفل أو ھو الوليد أو . 218،ص]400[عن الوAدة

. 70نص]60[ويقصد به كذلك المولود الذي لم يمض زمنا طوي( على ودAته. 224،ص]354[المولود

أنه A : بينت بداية مرحلة الحداثة أي بداية حياة المولود فقالتكما أن ھناك من التعريفات الفقھية التي 

يعتبر ا?نسان وليدا إA منذ بداية وAدته وAدة طبيعية، أي منذ بدأ آAم المخاض، قبل أن ينفصل عن أمه 

ويضيف إلى ھذا التعريف بعض الفقھاء شرط تمتعه بالحياة بعد . 170،ص]401[وينقطع حبله السري

كما يعرف بأنه كل طفل قتل قبل انقضاء ا�جل المخصص للتصريح . كام( خروجه خروجا

وليس شرطا أن يولد الطفل قاب( للحياة، فيكفي أن يكون قاب( للعيش فترة . 171ص ،]401[بوAدته

ويرى الفقه الفرنسي أن القانون عندما سكت ]. p205]61,زمنية قصيرة وترتكب الجريمة أثناء الوAدة

بحماية  ظلول الطفل، يعتبر أنه قصد بذلك حماية الطفل الذي لم تعلم وAدته ولم يحعن تحديد مد

ويترك الفقه . اجتماعية، ومنه A يمكن الحديث عن جريمة قتل طفل حديث الوAدة بعد التبليغ عن مي(ده

ب إليه وحسب ما ذھ]. 403[مسألة تحديد ما إذا كان المولود حديث الوAدة أم A إلى قضاة الموضوع 

من قانون العقوبات  300اAجتھاد القضائي الفرنسي، فإن الطفل حديث الوAدة الذي قصدته المادة 

ھو الطفل حديث الوAدة المراد إخفاء مي(ده حيث A يمكن اعتبار جريمة قتل ) 1810( الفرنسي لسنة

ة لتسجيله في الحالة المدنية طفل حديث الوAدة قائمة إA إذا قتل ھذا ا�خير قبل انتھاء المدة المقرر

مسألة تناط بالخبرة الطبية الشرعية لمعرفة ما إذا كانت الضحية ]. 67[p2,،]404[والمحددة بث(ثة أيام

A دة أمAدة المرتكب من ا�م عموما يكون مباشرة . وليد حديث الوAوالظاھر أن قتل الطفل الحديث الو
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ات نفسية ناتجة عن الوAدة ومن خوف وھلع، فترتكب بعد الوAدة حيث، تعاني حينھا من اضطراب

غريزة ا�مومة عندھا، ولھذا خصھا  ظالجريمة في الساعات القليلة التي تلي الوAدة وقبل أن تستيق

  .القانون بظروف التخفيف

  التعريف الشرعي للطفل. 2. 1.2.2

تبدأ بتكوين الجنين في جاء في كتب الفقه ا?س(مي أن مرحلة الطفولة ھي تلك المرحلة التي   

ولقد ورد مصطلح طفل بمعنى الولد وصغير السن والحدث . 48ص ،]396[ بطن أمه وتنتھي بالبلوغ

في العديد من المؤلفات الفقھية، تناولت فيھا ا�حكام . 90و89و88،ص]170[،52ص ،]397[والصبي

في تحديده لمسؤولية الصغير في ولقد ميز الدكتور عبد القادر عودة . الخاصة به والحقوق التي تثبت له

تبدأ : الشريعة ا?س(مية بين ث(ث مراحل يمر بھا ا?نسان منذ وAدته إلى غاية بلوغه سن الرشد فقال

والمرحلة الثانية . المرحلة ا�ولى بوAدة الصبي وتنتھي ببلوغه السابعة اتفاقا، ويكون حينھا غير مميز

. 541و 540،ص]170[دده عامة الفقھاء بخمسة عشرة سنةتبدأ من السابعة إلى البلوغ والذي يح

سنة على مذھب أبي حنيفة ومشھور  15والمرحلة الثالثة وھي مرحلة ا?دراك التام، وتبدأ ببلوغ الصبي 

والم(حظ أن الدكتور عبد . ، وحينھا يكون إنسانا مسؤوA جنائيا486و 485ص ،]169[ مذھب مالك

للدAلة على مراحل الطفولة بداية من الوAدة إلى غاية سن الرشد " صبي"القادر عودة استعمل مصطلح 

 ،]169[كما استعمل مصطلح وليد في موضع آخر للدAلة على الطفل حديث الوAدة. وميز بينھا بالسن

  .46ص

ولSشارة فإن ما ذھب إليه الدكتور ھ(لي عبد M في تعريف الطفل من استخ(ص ما جاء في 

، أمر 47،ص]396[تحديد مرحلة الطفولة بتكوين الجنين داخل رحم أمه حتى البلوغالكتب الفقھية و

إذا نزل . 535،ص]14[يتناقض وما ذھبت إليه الشريعة ا?س(مية من وجوب الغرة في إسقاط الجنين

وإذا انفصل حيا ومات بعد ذلك بفعل العدوان وجبت فيه الدية �نه نفس مؤمنة، . ميتا وفيه صورة إنسان

ويمكن تفسير . 29،ص]395[،248،ص]169[ا قتل بعد خروجه من بطن أمه وجب فيه القصاصوإذ

ما ذھب إليه الدكتور ھ(لي من اعتبار مرحلة بداية حياة ا?نسان المرحلة الجنينية، لميوله وتأثره 

ية تناولت وعلى العموم فإن الشريعة ا?س(م. بالتعريف الوارد في علم نفس النمو عند العلماء النفسانيون

وحرصت على حماية حياة الطفل سواء قبل مي(ده، بتحريم اAعتداء عليه والحيلولة دون وصوله إلى 

مرحلة النمو الكامل والخروج إلى الحياة واعتبرته جناية على الجنين، وقتل لنفس مؤمنة إذا ما بلغ الحمل 

و1ََ تَقْتُلوُا  ﴿:بائر بدليل قوله تعالىمائة وعشرون يوما، كما حرمت القتل العمد واعتبرته من أكبر الك

 Cإ1ِ* باِلْحَق ُ مَ 8* فْسَ ال*تِي حَر* اكُمْ إنِ* ، ﴿33،]238[﴾الن* و1ََ تَقْتُلوُا أو1ََْدَكُمْ خَشْيَةَ إم3َِْقٍ نَحْنُ نَرْزُقُھُمْ وَإيِ*
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كُمْ عَلَيْكُمْ أ1َ* تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ قلُْ تَعَالَوْا أَ ، ﴿31،]319[﴾قَتْلَھُمْ كَانَ خِطْئًا كَبيِرًا Gمَ رَب تْلُ مَا حَر*

اھُمْ و1ََ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَ  ھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ إحِْسَانًا و1ََ تَقْتُلوُا أو1ََْدَكُمْ مِنْ إم3َِْقٍ نَحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإيِ*

اكُمْ بهِِ لعََل*كُمْ تَعْقلِوُنَ  و1ََ تَقْتُلوُا ُ إ1ِ* باِلْحَقC ذَلكُِمْ وَص* مَ 8* فْسَ ال*تيِ حَر* وA جدال في أن . 151،]256[﴾الن*

 Aالحياة لھا حرمة سواء تعلق ا�مر بإنسان بالغ أو وليد ووجوب القصاص مجازاة الفاعل بمثل فعله، إ

ة ئحل محله الدية كعقوبة بديلة مضافا إليھا التعزير إن رأت الھيتإذا وجد مانع من الموانع الشرعية ف

، وA اخت(ف فيه بين فقھاء الشريعة ا?س(مية كحكم واجب بالعدوان على 61،ص]169[التشريعية ذلك

  .النفس

  التطور التاريخي للجريمة والحماية الجنائية المقررة قانونا وشرعا للمولود. 2.2.2

أو بعد  Néonaticideحديث الوAدة سواء بساعات قليلة من وAدته إن جريمة قتل الطفل   

، من أبشع الجرائم التي تقع على الحقوق ا�ساسية التي أمنه بھا M، وھي FilicideوAدته بأيام قليلة 

رة في التاريخ، ترجع إلى زمن بعيد ولو أن أسبابھا وبواعثھا اختلفت عما أصبحت عليه في ذجريمة متج

حيث كان اRباء قديما يعتبرون ا�طفال ملكا لھم يقدمونھم قربانا لlلھة، أو يقتلونھم . الحديثالعصر 

وجاءت الديانات السماوية محرمة قتل ا�بناء، وتحركت التشريعات . لضعفھم الجسدي أو لتنظيم النسل

م القتل المشددة بعد ذلك بزمن بعيد وقبل القرن الثامن عشر، وجرمت قتل ا�طفال واعتبرته من جرائ

العقوبة لما تستوجبه وضعية الطفل الجسدية والنفسية من حماية خاصة، وما يحمله السلوك في حد ذاته 

وتعاقبت التشريعات وتنوعت عقوباتھا وتعددت بحسب . من عنف وتجسيد للقطع الكلي للع(قات ا�سرية

ريمة ونتعرف على تطورھا عبر وحتى نكشف ا�ضواء على ھذه الج. نظرتھا للجريمة وإلى مرتكبھا

ا�زمنة ومواجھة القوانين لھا، A بد من التطرق أوA في مطلب أول للتطور التاريخي لھا وفي مطلب 

  .ثان للحماية الجنائية المقررة للطفل حديث الوAدة في بعض القوانين وفي الشريعة ا?س(مية

  وAدةالتطور التاريخي لجريمة قتل الطفل حديث ال .1. 2.2.2

لم تكن المجتمعات القديمة تعاقب على قتل ا�بناء حديثي العھد بالوAدة، �نھا لم تكن ترى في 

وكان قتل . 359،ص]402[وكانت تتخلص منھم كما تتخلص من المسنين والعجزة. ذلك إثما وA جرما

في اليونان القديمة فكان الطفل حديث الوAدة . ا?ناث أكثر شيوعا لما تجلبه من أتعاب وإرھاق لKسرة

ت ظبعدما تكون قد Aح -وبناء على رأي القوابل والنساء اللواتي حضرن عملية الوAدة -يقدم بعد وAدته 

 p21,...)كان الطفل يغمس في الخمر أو في محلول آخر وي(حظ رد فعله(وجود خلل جسدي فيه، 

ر على الحياة، أو أنه ضعيف A يقدر كان يقدم إلى قضاة يقومون بفحصه لمعرفة ما إذا كان يقد] 504[
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والتخلص من مثل ھؤAء ا�طفال له مدلول . عليھا، فيكون عالة على الطبيعة، وعلى نفسه وعلى عائلته

كما كان يقتل ا�طفال ثمرة الزنا، أو . ديني يدخل في ا?طار العقائدي لبعض المدن اليونانية القديمة

المتزوجة، ولما كان ا�ب ھو رب ا�سرة ومالك أفرادھا فكان له  ع(قة غير شرعية تقوم بھا الفتاة غير

وسادت في أثينا ]. p42 ]406,الحق في أن يقرر وقبل أن يولد الطفل قتله لعدم قدرته على ا?نفاق عليه

وجاء القانون الروماني ورسخ ھذا المعتقد ". من خلق له الحق في تدمير ما خلق"وروما القديمة فكرة 

كما كانت ظاھرة قتل البنات في بعض الثقافات . الشرعية ليعترف لKب بحق قتل أبنائه وأضفى عليه

كان يضحي بالفتيات لعدم قدرتھن على  1800القديمة شائعة، كالصين التي حتى عھد قريب في سنة 

الحفاظ على لقب العائلة، �نھن حم( ثقي( عليھا، حيث كانت ھذه ا�خيرة ملزمة بدفع صداقھا 

تقدم ا�طفال قربانا لھا في المناسبات  -و?رضاء اRلھة- وكانت الحضارات القديمة ]. p43]406,جللزو

، مثل ما كان الوضع في الحضارة الفرعونية حيث كان ا�طفال والفتيات البكر 22،ص]407[الدينية

  .يقدمن قربانا لlلھة ، فيرمي بھم في النيل حتى A يجف

في العھد الجاھلي ھذه الجريمة التي كانت تقتصر عموما على كما عرفت المجتمعات العربية 

وبمجيء . د البنت حية حتى A تلحق العار بعائلتھاأالبنات �نھن كن يمثلن وصمة عار على اRباء، فتو

ذَنْبٍ  بأِيCَ ) 8(وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ ﴿ :ا?س(م نزلت اRية الكريمة التي تحرم قتل البنات في قوله تعالى

كما كان العرب آنذاك يقتلون أوAدھم خوفا من الفقر والعوز، ولم ينتھوا عن . 09و 08،]409[﴾قُتلِتَْ 

أفعالھم ھذه إA عند اعتناقھم ا?س(م الذي جاء بقواعد محكمة، رفعت من قيمة ا?نسان وجعلت للنفس 

بجنين A زال في طور النمو  ، حتى وإن تعلق ا�مرحرمة وقدسية، وحرمت اAعتداء الذي يستھدفھا

مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتَبْنَا عَلَى بَنيِ إسِْرَائِيلَ  ﴿:داخل رحم أمه، ودليل تحريم اAعتداء على الحياة قوله عز وجل

اسَ جَمِيعًا وَمَنْ  مَا قَتَلَ الن* هُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغَِيْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ اْ:رَْضِ فَكَأنَ* اسَ  أنَ* مَا أحَْيَا الن* أحَْيَاھَا فَكَأنَ*

ى العقوبات على المعتدي دون وجه حق في الدنيا واRخرة في محكم سوفرض M أق 32،]389[﴾جَمِيعًا

فْسِ ﴿:تنزيله بقوله عز وجل فْسَ باِلن* دًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمC ،﴿45،]411[﴾وَكَتَبْنَا عَليَْھِمْ فِيھَا أنَ* الن*

ُ عَليَْهِ وَلعََنَهُ وَأعََد* لهَُ عَذَابًا عَظِيمًا مُ خَالدًِا فِيھَا وَغَضِبَ 8* ويصدق القول . 93،]410[﴾فَجَزَاؤُهُ جَھَن*

على الطفل بما أنه إنسان وغير قادر على حماية نفسه لضعفه بدنيا، وAنعدام إدراكه لKشياء ولما يحيط 

ولقد تأثرت التشريعات . 28،ص]389من حياته وتحديدا بعد وAدتھب به خاصة في المراحل ا�ولى

الوضعية ما قبل القرن الثامن عشر بموقف الديانات السماوية من القتل، وجاءت قوانينھا الجزائية ردعية 

مشددة للعقوبة حماية �رواح ا�طفال البريئة وعاقبت با?عدام قتل الوليد واعتبرته من جرائم القتل العمد 

المشددة، ولقد رأى المفكرون والف(سفة في مطلع القرن الثامن عشر، بأن ھذه العقوبة قاسية وظالمة 

توقع على فتاة وقعت في الخطيئة في لحظة ضعف وأرادت مداراة الفضيحة والعار أو لفقر شديد فقتلت 

عشرون فجعلت من وانعكست ھذه ا�فكار على التشريعات الجزائية في القرن التاسع عشر وال. وليدھا
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ولقد اختلفت العقوبات المقررة لھا وتنوعت بحسب . جريمة قتل المولود جريمة قتل مقصود مخفف

اخت(ف الزاوية المنظور منھا التي تعددت بحسب ما إذا كانت فلسفيه، أخ(قية، اجتماعية أو 

يمة لشدة الفقر الذي كما شھدت ھذه الفترة من الزمن انتشارا كبيرا للجر. 360و 359،ص]402[قانونية

. 213،ص]400[كانت تعاني منه العائ(ت، أو ?تقاء العار عند الفتيات العازبات أو عند المتزوجات

ولم يتناول جريمة قتل الطفل حديث ) ما قبل قانون نابليون(ولقد صدر قانون العقوبات الفرنسي ا�ول 

في القتل، وكان العقاب عليھا إما على الوAدة بنص خاص، بمعنى أنھا كانت تخضع للقواعد العامة 

وكان . 282،ص]396[،78،ص]412[أساس القتل العمد البسيط أو على أساس القتل مع سبق ا?صرار

ھو السباق لوضع نص خاص يعاقب على قتل الطفل حديث الوAدة بالمادة  1810قانون نابليون لسنة 

من نفس  302ونصت المادة . واعتبرتھا قت(من قانون العقوبات الفرنسي والتي عرفت الجريمة   300

. القانون على عقوبة ا?عدام كجزاء مقرر للجريمة آخذة في ذلك بعين اAعتبار وضع الضحية وصفتھا

إA أنه ونظرا لشدة العقوبة من جھة، ولتأثر المحلفين بالظروف التي دفعت ا�مھات Aرتكاب الجريمة 

 1810لجنايات تتراخي في تطبيق العقوبة التي جاء بھا قانون من جھة أخرى فغالبا ما كانت محاكم ا

الذي استبقى على عقوبة  1901نوفمبر  21ثم صدر قانون  78،ص]412[وتقضي ببراءة المتھمات

ا?عدام لكن ميز في توقيعھا بين ا�م التي كانت تعاقب في حالة ارتكابھا لجريمة قتل مولودھا مع سبق 

المؤبدة، بينما إذا كان مرتكبھا من الغير فتكون العقوبة ا?عدام، بين ما إذا ا?صرار با�شغال الشاقة 

اتخذ القتل صورة بسيطة فتعاقب با�شغال الشاقة المؤقتة، وإن كان مرتكبھا غير ا�م فتكون ا�شغال 

. ، وA يستفيد شريك ا�م أو الفاعل معھا في الجريمة من ھذا التخفيف]p203]61,الشاقة المؤبدة

ميزت بين ما إذا كان مرتكب الجريمة ھو أم الولد،  1901بالرغم من أن العقوبة التي جاء بھا قانون و

وبين ما إذا كان من الغير وشملھا بعقوبة مخففة، إA أن المحاكم تمادت في عدم تطبيقھا وتبرئة الجانيات 

وتدخل مرة . في العقوبة فقط مما دعا المشرع إلى معاودة النظر 78،ص]412[أو تطبيق عقوبة الجنحة

ديسمبر الذي شمل إص(حا خطيرا يتمثل في تغيير وصف  02الصادر في  1941أخرى بموجب قانون 

الجريمة من جناية إلى جنحة، عاقب عليھا بعقوبة تتراوح من ث(ثة سنوات إلى عشرة سنوات وبغرامة 

من نفس  42منصوص عليه بالمادة إجبارية، A تفوق إثنان مليون فرنك مع إمكانية الحكم بالمنع ال

وأخضع للعقوبة دون تمييز، كل شخص ارتكب . القانون والمنع من ا?قامة لمدة عشرة سنوات أو أكثر

  ].p204]61[,p01,]67,أي عن كونه أم الولد أو الغير. الجريمة بغض النظر عن صفته

لظروف المخففة من حيث حذفه ل 1901ليعدل ما جاء به قانون  1954وجاء قانون فيفري   

للقضاة السلطة التقديرية لتقرير توفر الظروف المخففة من عدمه أو  1954ووقف التنفيذ، فأعاد قانون 

فرنك مع وقف  100مما جعل العقوبة المقررة للجريمة تصل إلى . النطق بعقوبة موقوفه التنفيذ

 1941داعي إلى إلغاء قانون وأمام ھذا الوضع الخطير الذي زاد أصحاب الرأي ال]. p204]61,التنفيذ
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من قانون  302الذي عدل المادة  1954أفريل  13تمسكا برأيھم والمطالبة بإلغائه، صدر قانون 

مع بعض التغيير، فحدد عقوبة ا�م التي تقتل وليدھا  1901العقوبات وعاد إلى ما كان مقررا بقانون 

كة، وسواء ارتكبت جريمة القتل يو شربعقوبة تتراوح من عشرة إلى عشرين سنة سواء كانت فاعلة أ

البسيط أو مع سبق ا?صرار، وأخضع الغير الذي ارتكب الجريمة معھا بصفته فاع( أو شريكا إلى 

القواعد العامة في جريمة القتل أي إلى عقوبة ا?عدام إذا كان القتل مع سبق ا?صرار، وا�شغال الشاقة 

في استقرار الوضع  1954وھكذا كان الفضل لقانون ]. p204]61,المؤبدة إذا كان في صورته البسيطة

، الذي سنتطرق إلى موقفه من 1994القانوني لجريمة قتل طفل حديث الوAدة إلى غاية صدور قانون 

  .الجريمة في الحماية الجنائية المقررة لجريمة قتل الطفل الوليد موضوع دراستنا في المطلب ال(حق

  المقررة للطفل حديث العھد بالوAدة قانونا وشرعاالحماية الجنائية . 2.2.2.2

A يمكن إنكار مدى اھتمام القوانين سواء على المستوى الدولي أو القومي بموضوع الطفولة كما   

وتت(قى وجھات نظرھم في . اھتمت به علوم أخرى كالعلوم ا?نسانية بما فيھا العلوم اAجتماعية والنفسية

كما A يمكن القول أن ھذا اAھتمام خاص ومميز . في حقه في الحياة والنمونقطة ھامة وأساسية تتمثل 

يقتصر على الطفل فقط، بل ھو حق يثبت لكل ا�فراد كما يثبت له بصفته إنسانا وفردا من أفراد 

. ى بحماية جنائية كغيره عن طريق نصوص تجرم اAعتداء على ھذا الحق أو المساس بهظالمجتمع، يح

ى بھا كل فرد من أفراد المجتمع، A تكفي مقارنة بالوضع ظلحماية الجنائية العامة التي يحإA أن ھذه ا

ولھذا عمدت بعض التشريعات إلى . الفيزيولوجي للطفل من جھة، وفي مواجھة الجريمة من جھة أخرى

وضع نصوص خاصة تحمي بھا الحق في الحياة للطفل في المراحل ا�ولى من عمره، وھو ما سوف 

ول توضيحه ومعرفة إلى أي مدى وصلت ھذه الحماية الجنائية؟ وھل ھي كافية لمواجھة اAعتداء نحا

الواقع على الطفل في ھذه المرحلة؟ مستدلين في ذلك بموقف بعض التشريعات الجنائية والشريعة 

  .ا?س(مية

 2.2.2.2 .1.Aدة الحماية الجنائية للحق في الحياة المقررة قانونا للطفل حديث الو  

سيكون انط(قنا من قانون العقوبات الجزائري لنتساءل عما إذا كانت الحماية الجنائية للمولود   

في حقه في الحياة حسبما جاء في قانون العقوبات كافية أم A؟ لSجابة على ھذا السؤال A بد من الرجوع 

عقوبات الجزائري تبين من من قانون ال 261و 259جاءت المادة . إلى النصوص القانونية لمعرفة ذلك

من قانون العقوبات الجزائري أن  259فبينت المادة . ھو الطفل المقصود بالحماية والعقوبة المقررة لقتله

الجريمة واقعة على طفل لم يمض زمنا طوي( على وAدته، بمعنى أن نص المادة يتناول بصفة خاصة 
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من قانون العقوبات الجزائري   261المادة  وقررت. الطفل في المرحلة ا�ولى من عمره دون سواه

. عقوبة ا?عدام لقاتله، تستثني ا�م إذا كانت ھي الجانية وتستفيد من عذر التخفيف وتعاقب بعقوبة مخففة

ومايمكن قوله بالرجوع إلى النصوص القانونية التي تضمنت جريمة القتل وجرائم العنف العمدية 

لم يبلغ ستة عشرة سنة، والتي جعل المشرع عقوبتھا ا?عدام، ھو أنه  المفضية إلى الوفاة ضد الطفل الذي

بمعنى أنه أخضع جريمة قتل المولود إلى قواعد . خرج عن القواعد العامة عندما أقر لKم عقوبة مخففة

لكن ھل ھذه القواعد الخاصة تخدم مصلحة ھذا ا�خير؟ فمن البديھي أن تكون ا?جابة بالنفي، . خاصة

فالمشرع يحميھا من عقوبة شديدة آخذا في ذلك بعين  74،ص]391[صودة بالحماية ھي ا�م�ن المق

اAعتبار وضعھا النفسي واAضطرابات التي قد تتعرض إليھا من جراء الوضع والنفاس، وكذلك 

الظروف اAجتماعية التي قد تكون سببا لفعلھا، كما لو كان الحمل ثمرة ع(قة غير شرعية، ولو أنه لم 

ولھذا A داع للحديث عن حماية جنائية خاصة للطفل حديث الوAدة، ما دامت . نص على ذلك صراحةي

ر ضمانة لحق بالنصوص لم تأت بحماية إضافية عما جاءت به القواعد العامة التي تعتبر أكثر حماية وأك

  .الطفل في الحياة

من زنا أو غير شرعي فخصت وھناك تشريعات ميزت بين ما إذا كان الولد شرعيا وما إذا كان   

بينما جعلت من القتل الذي يقع على الثاني ظرفا مخففا للعقاب إذا كان اتقاء . ا�ول بحماية جنائية أوسع

التي جاءت بعقوبة أخف من العقوبة المقررة  332ونذكر منھا قانون العقوبات ا�ردني في مادته . للعار

منه، كما انتھج نفس  551نون العقوبات اللبناني في المادة وقا. للقتل المقصود والقتل مع سبق ا?صرار

المنھاج قانون الجزاء الكويتي عندما نص على قتل الوليد دفعا للعار كظرف مخفف للعقاب وتناول ذلك 

على اAعتقال المؤقت لKم التي تقدم  537ونص قانون العقوبات السوري في المادة . 159في المادة 

ويبدو أن المشرع السوري يفرق . 74،ص]391[حملت به من سفاح اتقاءا للعار على قتل وليدھا الذي

من حيث توقيع الجزاء بين العمد والخطأ بدليل أنه اشترط أن A تنقص العقوبة عن خمس سنوات في 

والظاھر أنه وقع في . حالة العمد، بمعنى أنه قد تكون العقوبة أقل إذا ثبت أن الجريمة وقعت بفعل خطأ

و لبس �نه من ناحية اشتراط أن يكون الحمل من سفاح وأن يكون القتل بغرض اتقاء العار خطأ أ

 537لتخفيف العقاب، ومن ناحية أخرى يشترط عدم النزول بالعقوبة عن حدھا ا�قصى المقرر بالمادة 

ب فجريمة قتل المولود تتطلب إلى جانب القصد العام قصدا خاصا يتمثل في ارتكا. في حالة العمد

إA أنه يمكن . الجريمة بغرض أو بقصد اتقاء العار، بمعنى أنه A يمكن تصور الخطأ في ھذه الحالة

تفسير موقف المشرع السوري بأنه جعل من القتل الذي يكون اتقاءا للعار ظرفا لتخفيف العقاب، وإذا 

. خمس سنوات اعتقاAتعمدت ا�م قتل وليدھا دون أن يتوفر الشرطان السالفان ف( تنقص العقوبة عن 

 211ونأتي إلى قانون العقوبات التونسي لنقول أنه تناول جريمة قتل الطفل حديث الوAدة في الفصل 

أن يكون  يالذي عاقب فيه ا�م القاتلة لمولودھا بعشرة سنوات دون تحديد الباعث، مما يفيد أنه يستو
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عاقب ا�ب الذي يقتل ولده  -210الفصل  وفي -وبالمقابل. القتل حفاظا عن الشرف، أو �ي باعث آخر

عمدا بالسجن المؤبدة ا�مر الذي معه يمكن القول بأن المشرع التونسي خص الطفل بحماية جنائية أوسع 

و�ن جريمة قتل الطفل المولود من الجرائم المتصلة . وأھم من تلك التي خص بھا الطفل حديث الوAدة

سائدة في المجتمع، و�نھا غالبا ما تقع لتغطية جريمة أخرى ودفعا اتصاA وطيدا بالعادات والتقاليد ال

للعار الذي قد يلحق ا�سرة ويتسبب في تصدعھا وتفككھا، خاصة في المجتمعات المسلمة التي غالبا ما 

ترتكب الجريمة من فتيات عازبات أو نساء ارتكبن الفاحشة، جاءت القوانين بعقوبة مخففة خصت بھا أم 

وھو ما فعله المشرع المغربي، فخص ا�م التي تقتل صغيرھا حديث الوAدة بعقوبة . غيرھاالولد دون 

من القانون الجنائي المغربي، سواء  393و 392أخف من تلك التي قررھا لجريمة القتل في الفصل 

وعاقب الغير الذي يرتكب . من نفس القانون 397كانت فاعلة أو شريكة طبقا لما جاء في الفصل 

يمة بالعقوبة المقررة للقتل البسيط أو المشدد بحسب ا�حوال وھو ما عبر عنه صراحة في الفقرة الجر

من القانون الجنائي المغربي ومن التشريعات التي لم تقر عذرا مخففا لKم القاتلة  397ا�ولى من الفصل 

ديره العقاب بين مراحل الحياة ?بنھا الوليد، القانون الجنائي المصري، الذي لم يميز في تجريمه للقتل وتق

فاخضع القتل المشدد الذي يكون مع سبق ا?صرار أو . الواجبة الحماية ولم يول أھمية لصفة الجاني

، والقتل البسيط عاقب عليه با�شغال )المصريمن القانون الجنائي  230المادة (الترصد إلى ا?عدام 

ومن ھنا يكون قد انفرد من بين التشريعات ). القانونمن نفس  234المادة (الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

ولعل الموقف . لقواعد العامة لجريمة القتل على قاتل الطفل حديث الوAدةاالتي مرت معنا في تطبيق 

الذي اتخذه إزاء الجريمة ھو الصواب، �ن القانون يھدف إلى حماية المعتدى عليه وليس المعتدي، 

مركز ضعف ويحتاج إلى حماية خاصة تستدعي تشديد العقاب على  خاصة وإن كان ھذا ا�خير في

فا�م تتجرد . بل أن الصفة في حد ذاتھا قد تكون سببا لعدم التساھل في العقاب. الجاني مھما كانت صفته

من أسمى وأنبل مشاعر الحنان والعطف التي تتميز بھا ا�مومة التي كرمھا بھا M، وتسمح لنفسھا بقتل 

ق في أعشائھا، وأحست بحركاته، واستأنست به في وحدتھا، A تستحق أي شفقة مھما كانت مخلوق عل

بل أن عملھا يستوجب التشديد لما يحمله من عنف ووحشية، وA يمكن أن تأخذ المشرع الرأفة . الظروف

ھذا ما فعله المشرع المصري، حيث A وجود لمثل ھذا العذر المخفف في . بمثل ھؤAء ا�شخاص

نصوص التي ضمنھا جريمة القتل، وإن كان من الممكن اعتبار قتل المولود الذي يكون إتقاء للعار من ال

ومن التشريعات التي أخضعت جريمة قتل الطفل . 265،ص]413[قبيل الظروف القضائية المخففة

، الذي 1994حديث العھد بالوAدة إلى القواعد العامة في القتل قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة 

ورصد ). 1 -221المادة (سجنا ) 30(يعاقب على جريمة القتل العمد في صورته البسيطة بث(ثين سنة 

كما رصد نفس العقوبة للقتل ). 3-221المادة (للقتل العمد مع سبق ا?صرار عقوبة السجن المؤبد 

  .ات الفرنسيمن قانون العقوب 4 -221المقترن بأحد الظروف المشددة التي حددتھا المادة 
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وبعد ما بينا نطاق الحماية الجنائية للطفل حديث الوAدة، توصلنا إلى أن ھناك ث(ثة اتجاھات   

  :تسود السياسة الجنائية الحديثة لجريمة قتل الوليد تتمثل فيما يلي

ا�م  أخضع جريمة قتل الطفل الوليد إلى القواعد العامة للقتل وA يعتبر القتل بواسطة: اAتجاه ا�ول-

  .عذرا قانونيا

  .جعل من القتل الذي ترتكبه ا�م على وليدھا اتقاء العار عذرا قانونيا: اAتجاه الثاني-

اعتبر قتل ا�م Aبنھا حديث الوAدة عذرا قانونيا بغض النظر عن الدافع أو السبب الذي : اAتجاه الثالث -

بمعنى أنه قد يكون الولد غير . مة عن الوضعقد يكون العار، وقد يكون راجع �سباب نفسية وجسمية ناج

شرعي وھو المعھود، وقد يكون ولدا شرعيا، ولو أن الدكتور أحمد الخمليشي يستبعد ھذه الحالة ويقول 

 68،ص]60[أنھا تحدث في حاAت نادرة كوAدة طفل مشوه، أو عند ما تريد ا�م قطع كل ع(قة بطليقھا

امتنعت عن تطبيق العذر القانوني ھي التي وفرت حماية جنائية وھكذا تكون التشريعات التي . 69و 

كما أن تلك التي أقرته لعذر تعتبر أكثر ضمانة لحقوق الوليد من تلك . أكثر من التشريعات التي أقرته

  .التي أقرته لغير عذر

  الحماية الجنائية المقررة للطفل حديث الوAدة شرعا لحقه في الحياة.2. 2.2.2.2 

طفل حديث الوAدة في الشريعة ا?س(مية بنفس الحماية الجنائية المقررة للكبار، وA ى الظيح  

خ(ف بين فقھاء الشريعة ا?س(مية في أن قتل الجنين بعد انفصاله عن أمه حيا ھي عقوبة القتل تسري 

قه وقبل أن نواصل تفصي( في موقف الف. 290،ص]396[عليه القواعد العامة وإن كان خطأ أو عمدا

أن ھناك نقطتان ھامتان A بد : ا?س(مي من الجريمة، A بد أن نوضح ما جاء به الدكتور ھ(لي لنقول

  :من تفنيدھا جاءت في ك(مه ھما

استعماله لمصطلح جنين للتعبير عن المرحلة ا�ولى من مراحل حياة الطفل، حيث يجعل من مرحلة  -

عادية للطفل، ويعتبر ا?جھاض المظھر ا�ول للحماية الجنائية نفخ الروح في الجنين مرحلة بداية الحياة ال

داخل رحم أمه ويتطور ليكتمل نموه  اصحيح أن الجنين يحي. 278ص ،]396[لحق الطفل في الحياة

ويخرج إلى الحياة في صفة إنسان كامل ا�وصاف البشرية، لكن الجنين A يعتبر إنسانا تجب له حماية 

 Aعتداء جنائية بوصفه كذلك إAدته، �ن قبلھا يعتبر جنينا تحميه نصوص خاصة وتعاقب على اAبعد و

عليه بنصوص تختلف عن تلك التي تحمي ا?نسان، وأكبر دليل على ذلك أن التشريعات كلھا تعتبر قتل 

وحتى . الجنين والحيلولة دون تطوره ونموه إجھاضا، واAعتداء على حياة ا�شخاص أو ا?نسان قت(

، وبين ما ھو جناية 05،ص]169[الشريعة ا?س(مية ميزوا بين ما ھو قتل واقع على إنسان حيفقھاء 

  .على ما ھو نفس من وجه دون وجه أو الجناية على الجنين، وبمعنى آخر ا?جھاض
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أوجب فقھاء الشريعة ا?س(مية دية نفس كاملة في الجنين الذي تلقيه المرأة حيا ثم يموت بعد ذلك من  -

وأوجبوا فيه الدية لثبوت الحياة فيه، . لضرب أو اAعتداء الذي وقع عليه وھو داخل بطن أمهأثر ا

فاشترط الحنابلة أن تكون الحياة مستقرة فيه، وأن A يكون في الرمق ا�خير وأن يكون انفصاله لوقت 

لو نزل والحياة فيه وإن كان لدون ذلك اعتبر كأنه نزل ميتا و. يعيش لمثله، أي أن يكون لستة أشھر فأكثر

  .552و  550ص ،]14[�ن الجنين غالبا A يعيش إذا نزل لغير ستة أشھر

ويعتبره المالكية والحنفية والشافعية منفص( حيا ولو انفصل �قل من ستة أشھر، إذا انفصل وفيه   

 ،]14[وجاء عن فقھاء الشريعة أنه A يثبت له حكم الحياة إA باAستھ(ل 361ص ،]270[ الحياة

﴿إذا استھل المولود :وجاء عن الصحابة رضوان M عليھم عن الرسول صلى M عليه وسلم 551ص

، ومن ا�مثلة التي وردت عن ثبوت الحياة في الشريعة ا?س(مية 551،ص]14[﴾..ورث وورث

ووجوب الدية كاملة في الجنين الذي . 537ص ،]274[،551ص ،]14[الرضاع، العطس، الصياح

ا ثم يموت بفعل اAعتداء، أقوى دليل على حماية الشريعة ا?س(مية للحق في الحياة في مرحلة ينزل حي

معينة، وليس ھناك أدنى شك في حمايتھا لحق الطفل حديث الوAدة في الحياة لوجوبھا للقصاص عند 

ا لم يعد وبعد ھذ. 247،ص]169[القائلين بوجود العمد في الجنين الذي ينزل حيا ثم يموت بفعل فاعل

ھناك شك في أن فقھاء الشريعة ا?س(مية ميزوا بين ما ھو اعتداء على الجنين لم يبلغ أربعة أشھر، 

  .وبين ذلك الذي بلغھا وبين المولود الذي يولد حيا ويقع عليه اAعتداء وقرروا لكل واحد عقوبة معينة

فل لدرجة A يمكن أن ترقى إليھا وبھذا تكون الشريعة ا?س(مية قد ارتقت بالحماية الجنائية للط  

التشريعات الوضعية، فأوجبت القصاص في القتل العمد سواء كان مسبوقا بسبق ا?صرار أو الترصد أو 

وسواء وقع على صغير أو بالغ، إA . وما بعدھا 319،ص]14[وما بعدھا، 176،ص]222[كان بدونه

ولقد . والتعزير إن رأى أھل العلم بدا لذلك إذا وجد مانع من موانع القصاص الشرعية فتحل محله الدية

طرحت مسألة امتناع القصاص في جريمة قتل ا�صل للفرع في الفقه ا?س(مي وأخذت آراء الفقھاء 

  :اتجاھين اثنين

يرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل أنه إذا كان القتيل جزءا من القاتل بمعنى أن : اAتجاه ا�ول -

، لقوله صلى M 292و  291،ص]396[،94و  39،ص]169[مدا امتنع القصاصا�ب قتل ابنه ع

﴿A يقاد الوالد بولده﴾ وفي ھذا الباب يقول الدكتور عبد القادر عودة فيما جاء به عن المغنى : عليه وسلم

فيد أحد Aبن قدامة أن ا�م تأخذ حكم الوالد، ف( يقتص منھا إذا قتلت ولدھا، �ن النص جاء بلفظ الوالد وي

وروى عن أحمد بن . 42،ص]389[،94،ص]169[،360،ص]14[الوالدين، فض( عن أنھا أولى بالبر

حنبل ما يدل على عدم إسقاط القصاص عن ا�م القاتلة Aبنھا �نه A وAية لھا عليه فتقتل به 

والجد من والجد وإن ع( يأخذ حكم ا�ب سواء كان من قبل ا�ب أومن قبل ا�م، . 360،ص]14[كا�خ

  .360،ص]14[قبل ا�ب كالجد من قبل ا�م، �ن إبن البنت يسمى إبنا
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جاء رأي مالك بن أنس مخالفا لرأي الفقھاء الث(ث، حيث يرى قتل الوالد بولده كلما : اAتجاه الثاني -

أو خائفا لكن إذا ضربه مؤدبا، . انتفت الشبھة في أنه أراد تأديب ولده، أو كلما ثبت قطعا أنه أراد قتله

ويرى .95، ص]169[، 292، ص]396[أولھما يقتل به وثانيھما A يقتل وإنما تغلظ الدية: ففيه قوAن

ترجيح القصاص من الوالد في حالة العمد خاصة في جريمة  –الدكتور ھ(لي ورأيه صواب وفي محله 

القائل باAقتصاص من ا�م إذا  قتل الطفل حديث الوAدة التي تنتفي فيھا شبھة التأديب، كما أنه يؤيد الرأي

  .292،ص]369[حملت من سفاح

والواقع أن ما ذھبت إليه الشريعة ا?س(مية وتحديدا ما جاء عن رأي ا?مام مالك من وجوب   

القصاص إذا انتفت شبھة التأديب في قتل الولد أو ثبت قطعا بأنه أراد قتله، موقف يعتبر أكثر ضمانا 

ة، خاصة إذا علمنا مسبقا بأن ا?س(م خص الجنين بحماية خاصة، فأوجب فيه لحماية حق الطفل في الحيا

كما أن الرسول صلى M . غرة إذا نزل ميتا بعد اAعتداء عليه، ودية كاملة إذا سقط وفيه إيمارات الحياة

ي عليه وسلم رفض إقامة الحد على الغامدية التي زنت وحملت من زنا إلى أن تضع حملھا حفاظا لما ف

فمن باب أولى أن تقرر حماية أشمل . جوفھا وحماية لحقه في النمو والتطور إلى أن يحين موعد وAدته

ة جرم بجرم أعظم ھو العار بعينه، وA يشفع افمدار. وأوسع لمخلوق وجد فع( وثبت له الحق في الحياة

الفضيحة اللذين A يساويان شيئا لKم القاتلة Aبنھا حديث الوAدة في عدم توقيع العقاب خوفھا من العار و

فصفة الجاني A يمكن إA أن . أمام إزھاق روح بريئة لمخلوق بريء، ومن أحن وأقرب مخلوق إليه

فالتشريعات التي مرت معنا بما فيھا قانون العقوبات . 72، ص]330[تكون ظرفا مشددا للعقاب

العقوبات المقررة له، بينما لم تكلف الجزائري قد تفننت في تحديد صور ا?جھاض ووسائل ارتكابه و

نفسھا عناء تحديد على ا�قل مرحلة الحداثة بالنسبة للمولود، واكتفت بنص واحد أو اثنان فقط تستثني به 

فھذه التشريعات التي . ا�م من العقوبة المقررة للغير في جريمة قتل المولود، وتقرر لھا عقوبة مخففة

ر ھي التي جعلت من ھذا العذر سببا ?قرار عقوبة أخف مراعية في منعت وجرمت ا?جھاض اتقاء للعا

  .ذلك مصلحة الجاني وليس مصلحة المجني عليه

  أركان الجريمة والعقوبة المقرر لھا. 3.2.2 

العناصر ا�ساسية أو : ويقصد با�ركان. A تقوم أي جريمة من الجرائم إA إذا اجتمعت أركانھا  

. 65، ص]118[، 53، ص116[لفعل غير المشروع وتقوم بھا الجريمةا�جزاء التي يكتمل بھا ا

وجريمة قتل الطفل حديث العھد بالوAدة تقوم كغيرھا من الجرائم على أركان عامة با?ضافة إلى أركان 

ولن تخرج دراستنا عن الدراسات التقليدية . خاصة نص عليھا المشرع وتميز ھا عن باقي الجرائم

ث في مدى توافر الركن المادي وعناصره والركن المعنوي الذي به تحدد مسؤولية للجرائم من حيث البح
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فجريمة قتل الطفل حديث الوAدة تتطلب وجود محل، الذي يعتبر من ا�ركان . الجاني لتوقيع الجزاء

صفة (الخاصة للجريمة، كما A تقوم إA بسلوك يكون بأساليب مختلفة، ومن جان معين ومحدد بالذات 

إن الدراسة التي سنتناولھا . ، تتجه إرادته ?زھاق روح طفل وليد)ني من ا�ركان الخاصة للجريمةالجا

في ھذا المبحث ستنصب على عناصر الركن المادي التي خصصنا لھا المطلب ا�ول مع الركن 

زائري المعنوي، وفي المطلب الثاني نبين العقوبة المقررة للجريمة، إنط(قا من قانون العقوبات الج

  .مقارنة بقوانين جنائية أخرى ومع الشريعة ا?س(مية

  أركان جريمة قتل الطفل حديث الوAدة .1. 3.2.2

إن دراسة جريمة قتل الوليد تقتضي أن نحدد أوA النصوص التشريعية المتعلقة بالجريمة،   

عينين بما توصل إليه وبموجبھا نبين مفھوم القتل عموما في الفرع ا�ول  ثم نحدد مفھوم المولود مست

الطب الشرعي كع(مات الوAدة وأدلة الحياة ويكون ذلك في الفرع الثاني، أما الفرع الثالث نتحدث فيه 

عن الصفة الخاصة للفاعل ونخصص الفرع الرابع للسلوك ا?جرامي، حيث سنتناول أساليب ارتكاب 

صد الخاص الذي جعلته بعض التشريعات الجريمة وفي الفرع الخامس وا�خير نتناول القصد العام والق

  .شرطا لقيام العذر القانوني المخفف

  تعريف القتل. 1.1. 3.2.2

إن غالبية القوانين الجنائية التي مرت معنا لم تعرف القتل، لكن نصت عليه وقررت له عقوبات   

ظرف من شديدة ورادعة بحسب ما إذا كان قت( عمدا أو مصحوبا بسبق ا?صرار أو الترصد، أو ب

ولقد انفرد المشرع الجزائري من بين التشريعات التي سبقت معنا بوضع . ظروف التشديد القانونية

» القتل ھو إزھاق روح إنسان عمدا«:من قانون العقوبات الجزائري 254تعريف للقتل وذلك في المادة 

عدوان على حق الحياة  وأنه. 320،ص]154[وعرفه الفقه بأنه اعتداء على حياة الغير تترتب عليه وفاته

كما جاء عن الدكتور رؤوف عبيد . 39، ص]356[يتحقق قصدا كما يتحقق بدون قصد أو بقصد متعدي

وعرف كذلك بأنه إنھاء . 12،ص]242[أن ا?زھاق لروح إنسان تعمدا يدعى قت( عمدا: في تعريفه للقتل

ريعة ا?س(مية عن التعريفات وA يختلف تعريفه في الش. 189،ص]247[حياة إنسان بفعل إنسان آخر

وبأنه فعل من العباد . القانونية فيعرف أنه فعل ما يكون سببا لزھوق النفس، بمعنى مفارقة الروح البدن

ولو أن ھذه التعريفات تختلف من حيث الصياغة إA . 05،ص]169[،133،ص]414[تزول به الحياة

وبالرغم من أن جرائم القتل قد تختلف من . نسانأنھا تتفق على أن القتل عدوان على حياة إنسان بفعل إ
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 Aحيث الوسيلة أو السلوك أو من حيث اشتراط النص القانوني صفة خاصة في الفاعل أو في الضحية إ

  .محل اAعتداء وحياة المجني عليه: أنھا تشترك في عنصرين

مشرع الجزائري وجريمة قتل الطفل حديث الوAدة صورة خاصة من صور القتل التي تناولھا ال  

في القسم الخاص بجرائم القتل العمد والقتل مع سبق ا?صرار أو الترصد وقتل ا�صول وا�طفال 

قتل ا�طفال ھو « :من قانون العقوبات الجزائري والتي جاء فيھا 259والتسميم والتعذيب في المادة 

متى يعتبر الطفل حديث : ھو ولعل السؤال الذي يتبادر إلى ا�ذھان. »إزھاق روح طفل حديث الوAدة

الوAدة؟ ذلك ما سوف نجيب عليه من خ(ل التطرق إلى اRراء الفقھية واAجتھادات القضائية في الفرع 

  .التالي

  الصفة الخاصة لمحل الجريمة. 2.1. 3.2.2 

 ھي من ا�ركان الخاصة التي يتطلبھا القانون لقيام الجريمة، حيث يشترط أن يولد الطفل حيا ف(  

مجال للحديث عن الجريمة إذا ولد ميتا، أو وقع الفعل على مولود ما دون الستة أشھر من 

أما إذا تعدى الستة أشھر . ، حيث A يكون للطفل ما دون ھذا السن قابلية للحياة974،ص]346[الحمل

واصلة فيمكن أن يعيش في جھاز طبي بدي( للرحم، يوفر للطفل الغذاء والتنفس والحرارة ال(زمة لم

. 974، ص]Accouchement prématuré]346نموه، وھو ما يطلق عليه بالوAدة المبكرة 

كما أنه . ولمعرفة ما إذا ولد الطفل حيا وقاب( للحياة، ف( بد من اAستعانة بطب التوليد والطب الشرعي

مدلول الحداثة يمكن اAستدAل بأدلة غير طبية وسنوضح كل منھا على حدة، كما أنه A بد من تحديد 

  .حتى يكون المحل صالحا لقيام الجريمة

  :ا�دلة الطبية على قابلية الطفل للحياة .1.2.1. 3.2.2

يعتبر الطفل كامل النمو إذا ولد لتسعة أشھر وھي المدة الطبيعية للحمل والتي يمكن التعرف 

  :عليھا بمايلي

ا�نثى وزنھا أقل من الذكر (كلغ  3,500و كيلوغرامات ) 3(وزن الوليد الذي يتراوح ما بين ث(ثة  -أ

  .162،ص]415)[غ 100بـ 

  .سنتمتر 52و 48طوله ما بين  -ب

  )سم 35المحيط الطبيعي لرأس المولود المكتمل النمو (سنتمتر  32محيط رأسه أكثر من  -ج

  .ا�ظافر التي تظھر على مقدمة ا�صابع -د

  .ناث يغطي الشفران الكبيران الشفرين الصغيرينھـ وجود الخصيتين في الصفن عند الذكور، وعند ا?
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 50موقع السرة يكون في منتصف المسافة بين طرف القص السفلي والطرف العلوي للعانة وطوله  -و

  .سم

  .375، ص]278[، 192، ص]357[، 163و  162، ص]415[العقي يكون في المستقيم -ن

طبية مركزة، وتبقى ھذه حاAت نادرة وقد يولد الطفل �قل من سبعة أشھر ويعيش بفعل عناية   

كما قد يولد بعد اكتمال ا�شھر الرحمية، . خاصة في الدول التي تشھد تطورا محدودا للعلوم الطبية

ويكون غير قابل للحياة إذا وجدت به بعض التشوھات الخلقية التي تحول دون استمرار الحياة، 

كذلك النمو الناقص كأن يولد بوزن أقل ) Hydrocéphaleالتشوھات القلبية واAستسقاء في الرأس (

 -كما قد يكون سبب وفاة الطفل. 162،ص]415[من كيلوغرام  واحد وبطول أقصر من أربعين سنتمترا

وقد يموت . تسمم الحمل ومرض البول السكري -وھو سبب كذلك طبيعي نتيجة مرض ا�م خ(ل الحمل

لشھر السابع والتاسع بعد مي(دھم بمدة قصيرة، دون أن يكون ا�طفال القابلين للحياة والمولودين ما بين ا

ھناك مرضا أو تشوھا ما عدا عدم اكتمال النمو، �ن الطفل المكتمل ا�شھر الرحمية له حظ أوفر في 

    .204،ص]283[،261ص ،]281[الحياة

على أنه قد أما في نظر القانون الجنائي، فالطفل يعتبر قاب( للحياة إذا دل نموه داخل الرحم   

إن . 601ص ،]281[ قضى داخل الرحم سبعة شھور على ا�قل وصاعدا حتى اكتمال ا�شھر الرحمية

ن، ويستعين القضاة لمعرفة يأغلب حاAت قتل الوليد تكون على ضحية أتمت ا�سبوع السادس والث(ث

ه الفرنسي إلى اعتبار وبالنسبة لقابلية الطفل للحياة، فلقد ذھب الفق. 163،ص]415[ذلك بالطب الشرعي

جريمة قتل الطفل حديث الوAدة قائمة إذا ولد الطفل حيا ولو لم يكن قاب( للحياة، ويقع على النيابة العامة 

ولقد اعتبر الفقيه ]. P01]67,  اAستعانة بتقارير الخبرة الفنية ?ثبات أن الوفاة حدثت بالسلوكات الجرمية

Voiun دAدة وارتكب الفعل جريمة قتل الطفل حديث الوAة قائمة ولو عاش الطفل فترة قصيرة بعد الو

  ].P205]61, أثناء الوAدة

  : ا�دلة على حياة الطفل .2.2.1. 3.2.2

  وھنا نميز بين ا�دلة الطبية وا�دلة غير الطبية

بالمولود أو وھنا نميز كذلك بين ا�دلة العلمية الخارجية المتعلقة إما : ا�دلة الطبية على حياة الطفل -

بأمه والتي ي(حظھا الطبيب ويتحدد موقفه بھا من اعتبار المولود ولد حيا أو ميتا، وا�دلة العلمية 

  .الموجودة في جسم الطفل التي تكتشف داخليا بعد تشريح الجثة

تتشكل على جلد بطن المولود في موضع السرة حلقة التھابية : ا�دلة الخارجية الدالة على حياة الطفل

وھذه الع(مة A نجدھا إA عند  -ساعة من الوAدة 36وعند البعض  –حمراء بعد مضي يوم أو يومين 
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الطفل الذي ولد حيا، كما أن سقوط السرة الذي يكون عادة ما بين اليوم الخامس والسادس وفي بعض 

،  Aن السرة تكون الحاAت يتأخر إلى اليوم التاسع، قد يكون دلي( على حياة الطفل وعيشه لمدة معينة

  .يوما من الوAدة 12إلى  10وتلتحم في خ(ل  629و 628،ص]281[بعد سقوط الحبل متقرحة

فلون جلد . كما أن التغيرات الجلدية التي يشھدھا جسم الطفل تساعد على معرفة أنه ولد حيا  

ويشاھد ورم في  المولود مباشرة بعد وAدته يكون شديد اAحمرار وأملس ومغطى بطبقة دھنية لزجة،

الوجه يزول في غضون ث(ثة أو أربعة أيام، ويصبح الجلد أمتن ومصفر اللون ويبدأ في التقشر على 

 628ص ،]281[أيام من الوAدة 4أو  3أما انتفاخ الوجه فيزول في خ(ل . مدى أسبوع أو أسبوعين

  .197،ص]357[ ،629و

كأن كان قطر رأس الطفل أكبر من قطر عظم حوض  وتعتبر الوAدة المتعسرة دلي( على حياة الطفل، -

  .واAنفصال المبكر للمشيمة، والتفاف الحبل السري حول رقبة الطفل. أمه

وإصابة الرأس أثناء الوAدة، فتتكون حدبة دموية بقمة الرأس، ففي مثل ھذه الحالة يقاس الحبل السري  -

في (لذي نزل فيه الطفل، ثم يقارن العددان معا وكذلك قامة ا�م من فتحة الفرج إلى ا�رض، وبالوضع ا

  ).حالة ما نزل وھي جالسة أو كانت واقفة

ومن بين ا�دلة الظاھرة والمثبتة لحياة الطفل، العقي ويطرحه المولود بعد عشرة ساعات من الوAدة،  -

فل بعملية وقد يطرحه داخل الرحم مما يلون المحلول ا�منيوسي باللون ا�خضر ويستدعي إخراج الط

 72و 48وتخلو أمعاء الطفل من ھذه المادة إذا عاش لمدة ما بين . قيصرية عاجلة إنقاذا لحياته

  .162،ص]415[ساعة

إن من بين ا�دلة التي تكشف عن حياة المولود ھي : ا�دلة الباطنية المستنتجة من تشريح جثة الطفل

ي يقف عليھا الطبيب الشرعي حيث يجد في التنفس ويتعرف عليه الطب الشرعي من خ(ل الع(مات الت

المجاري الھوائية أو ا�نبوب الھضمي أجساما غريبة تدل على أن الطفل ولد حيا، كما أن ھذه ا�جسام 

الغريبة تدخل لمسافة محدودة بعد موت الطفل وA تصل إلى رئته ووجودھا داخل الشعب الھوائية أو ما 

 ،]281[،205ص ،]283[،164ينص 415شاق الطفل الھواءبتحتھا يدل على أنھا دخلت أثناء استن

  .وما بعدھا  205ص

إA أن عدم وجود ھواء في الرئتين ليس قرينة قاطعة على وAدة الطفل ميتا، فقد يولد حيا وقبل   

فھنا يمكن أن نكون بصدد قتل طفل حديث الوAدة . أن يتنفس يقتل �ن الحبل السري لم يكن قد قطع بعد

 ،195 ،ص]357[ يكون عن طريق الخبرة الطبية وھو ما ذھب إليه القضاء الفرنسي وإثبات ذلك

  .وما بعدھا 622 ص ،]281[

 Teste(كما يمكن التعرف على وجود ھواء في الرئتين عن طريق اختبار الرئتين   

Hydrostatique](416 [ قطعيا على حياة الطفل، �ن ھذا ا�خير قد يتنفس )يعتبر دلي A قبل ، الذي
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انفصاله الكلي عن أمه، كما أن الرئة المأخوذة من جثة متعفنة إذا ما وضعت في الماء تطفو لوجود 

غازات التعفن، كما أن صغر حجم الرئة وتصلبھا ليس دلي( على عدم تنفس الطفل فعدم تمددھا قد يكون 

ويكون الفحص . 164،ص]415[سببه اAسترواح الصدري أو انتفاخ الرئة نتيجة التنفس اAصطناعي

  .المجھري للرئتين أكثر دقة ?ثبات أن الطفل قد خرج حيا

وجود ھواء في المعدة وا�معاء ناجم عن التنفس، ولمعرفة ذلك يجري اختبار لذلك حيث تؤخذ المعدة  -

كما تؤخذ ا�معاء . وتربط من الجنبين وتوضع في إيناء، فإن طفت دلّ ذلك على أن الطفل عاش لساعتين

وتكرر العملية مع . ساعات 8قة وبنفس الكيفية توضع في إيناء، فإن طفت دل ذلك على أنه عاش الدقي

إA أن ھذا اAختبار مطلوب فيه توخي . ساعة 12ا�معاء الغليظة وإن طفت معنى ذلك أن الطفل عاش 

  .165،ص]415[،196ص ،]357[الحذر، �ن الطفل ربما يكون قد خضع للتنفس اAصطناعي

وجود اللعاب في المعدة دليل على أن الطفل ولد حيا وعاش لبضع ساعات، ووجود طعام  كما أن  

بالمعدة كآثار اللبن أو مكوناته دليل على أن الطفل عاش مدة من الزمن وأرضعته أمه، �ن معدة الطفل 

  .628،ص]281[بعد وAدته A توجد بھا إA مواد مخاطية لزجة وعقي لونه أصفر مائل لSخضرار

مثل شھادة من حضروا الوAدة ف(حظوا حركة أطرافه، أو : �دلة غير الطبية الدالة على حياة الطفلا

وتبقى ھذه ا�دلة غير أكيدة علميا، اعتمد عليھا فقھاء . سمعوا صراخه أو العطس، أو شاھدوه يرضع

كل ما يدل على الحياة  الشريعة ا?س(مية في ثبوت الحياة للجنين ?مكان تحديد الجزاء، حيث اعتبروا أن

من استھ(ل كالصياح والرضاع والتنفس والعطاس وغير ذلك من ا�فعال التي تدل على أن الجنين 

أما الحركة ف( يمكن أن تكون دلي( قطعيا على الحياة �نھا قد تكون من . المنفصل عن أمه ولد حيا

. 537،ص]274[ ،243ص ،]169[،552و 551 ص ،]14[اخت(ج الجسم بعد خروجه من الضيق

ويقول الدكتور عبد القادر عودة أن الرأي الذي يجب العمل به ھو مسؤولية الفاعل إذا ثبت قطعا أن 

  .244،ص]169[خروج الجنين وقع بفعله سواء نزل حيا أو ميتا وفي حياة أمه أو بعدھا

  تحديد مدلول الحداثة .3.2.1. 3.2.2

الطب الشرعي حتى اليوم الخامس عشر من وAدته يعتبر الطفل حديث الوAدة من وجھة نظر  

. 976،ص]346[المدة التي تلتئم سرته، وأي اعتداء عليه في ھذه الفترة يعتبر قت( لطفل حديث الوAدة

وA يوجد تعريف طبي للطفل حديث العھد بالوAدة، وإنما يتعلق ا�مر بطفل لم يتم تسجيله في الحالة 

ذين يعتبرون الولد حديث العھد بالوAدة، إذا لم يمض على وAدته إA مدة المدنية حسب رجال القانون ال

إA أن عدم تحديد ھذه  36،ص]389[أو فترة زمنية قصيرة 62،ص]146[وجيزة A تتعدى بضعة أيام

. المدة بنص صريح في بعض القوانين الجنائية أثار صعوبات في ا�وساط الفقھية والقضائية لتحديدھا
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ضاء الفرنسي إلى اعتبار أن الطفل حديث العھد بالوAدة ھو الذي لم يمض على مي(ده ولقد ذھب الق

. لقيد المواليد الجدد في سج(ت الحالة المدنية 55ث(ثة أيام المدة التي حددھا القانون المدني في مادته 

 P 205, لوAدةولقد عھد إلى قضاة الموضوع بمسألة تحديد ما إذا كان المولود في لحظة وفاته حديث ا

وحسب اAجتھاد القضائي، فإن جريمة قتل الطفل حديث الوAدة A تقوم إA إذا وقعت قبل ]. 403[,  ]61[

  ].P1,10 ]67, انتھاء اRجال القانونية المقررة لقيد الطفل في الحالة المدنية

ت البلجيكي من قانون العقوبا 296كما ذھبت بعض التشريعات مثل القانون البلجيكي في مادته   

وحددھا قانون . إلى تحديد المدة الزمنية التي يعتبر الطفل فيھا حديث الوAدة إذا قتل خ(لھا بيوم واحد

وحددھا قانون العقوبات . من قانون العقوبات الدنمركي 234العقوبات الدنمركي بيومين في مادته 

تھا بستة أيام كاملة كالقانون بثمانية أيام، وھناك قوانين حدد 253السوداني في نص مادته رقم 

كما حدد القانون المصري مدة قيد المواليد بسجل الحالة المدنية بخمسة . 37ص ،]389[ا?نجليزي

عشرة يوما اعتمد عليھا القضاء الجنائي لتحديد الفترة الزمنية التي إذا وقع فيھا اAعتداء على الطفل 

زائري بخمسة أيام، اعتمد مدة معقولة استند فيھا على وحددھا المشرع الج. اعتبر مولودا حديث الوAدة

أسس ومبادئ أكثر دقة في علم ا?جرام، والتي بينت أن الجريمة ترتكب عموما من ا�مھات وفي فترة 

من اAضطرابات النفسية والقلق الناجمة عن الوAدة تحدث مباشرة بعد الوضع بساعات قليلة وقبل أن 

ولھذا شمل القانون ا�م . 41،ص]75[،12،ص]146[،]61[1,2,11, اتستيقظ غريزة ا�مومة لديھ

فإذا استرجعت ا�م قواھا العقلية وزالت الحالة النفسية غير . القاتلة Aبنھا حديث الوAدة بعذر التخفيف

كما أن ا?ع(ن عن مي(د الطفل . السوية التي انتابتھا أثناء الوAدة، ف( موجب لتطبيق العذر المخفف

ه في سج(ت المواليد، أو بإع(ن وAدته بالطرق المتداولة اجتماعيا وحسب ما ھو سائد في التقاليد، بقيد

وعلى العموم فإن جريمة . 37، ص]289[، 45، ص]417[يجعل النص القانوني غير صالح للتطبيق

�ن الغرض  قتل الطفل حديث الوAدة غالبا ما تحدث بعد الوAدة مباشرة وقبل أن يعلم الناس با�مر،

منھا التستر على جريمة بجريمة وتفادي العار والفضيحة، أو لرفض المولود لعدم الرغبة في ا?نجاب 

وھذه الحالة موجودة في الدول الغربية التي قد يحدث أن تقتل ا�م ابنھا من زواج شرعي . وا�بناء

فيرونيك "ونذكر منھا قضية . مباشرة بعد وAدته، A للتستر على جريمة ولكن �نھا A تريد أبناء

فيرجين A "، التي أثارت ضجة في ا�وساط ا?ع(مية وقضية Véronique courgeaut" "كورجو

التي قتلت ث(ثة أطفال لھا  Albert villeببلجيكا في مدينة البيرفيل " Vergine Labrosse" بروس 

 Valogneينة فالون بفرنسا من مد" Céline"وقضية سيلين ]. p22,23]418,ووضعتھم في المجمد

، ]p4,5,]419,2007أكتوبر  17التي قتلت ستة أطفال لھا حديثي العھد بالوAدة تم العثور عليھم في 

  .والقضايا كثيرة من ھذا القبيل
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وما يمكن قوله بعدما تطرقنا إلى الشروط المتطلبة في محل الجريمة والمتعلقة بثبوت الحياة في   

وصف الوليد حديث الوAدة الذي  ااة بعد وAدته، والفترة الزمنية التي يتحقق فيھالمولود وقابليته للحي

Rإذا تحققت الشروط ا Aتقوم إ A نفة الذكر، بموجبه تستفيد ا�م من عذر التخفيف إذا قتلته، أن الجريمة

بقتل وإA فستدخل حينھا في نطاق آخر من الجرائم المعاقب عليھا بنصوص غير النصوص المتعلقة 

وعدم تحديد سن المولود قد يعرض الحكم الصادر عن جھة قضائية للنقض، وھو . الطفل حديث الوAدة

بالفعل ما ذھب إليه المجلس ا�على في قراره الصادر عن الغرفة الجنائية والذي اعتبر قرار المحكمة 

ا�م Aبنھا مما يعرض  ناقص التعليل لعدم تبيان سن الوليد الذي يعتبر عنصرا أساسيا في جناية قتل

  .339إلى  337،ص]420[القرار للنقض

والجدير بالذكر وكما سبق معنا فإن قانون العقوبات الفرنسي والمصري A تطرح عليھا مسألة 

  .تحديد سن المولود �نھما أخضعا الجريمة إلى القواعد العامة للقتل

  الصفة الخاصة للفاعل وع(مات الوAدة .3.1. 3.2.2

الصفة الخاصة المتطلبة في مرتكب الجريمة والمتمثلة في شخص أم المولود ضرورية إن 

Aكتمال عناصر الجريمة، وھو ما ذھب إليه بالفعل قضاء المحكمة العليا حين نقض القرار الصادر عن 

 ،]94محكمة الجنايات �نھا لم تبين صلة ا�م  بالمولود المقتول في جريمة قتل طفل حديث الوAدةب

بمعنى أن وقوع القتل من غير ا�م يفقد الجريمة خصوصيتھا ويجعلھا تندرج تحت . 328إلى  325ص

كما أن عذر التخفيف يصبح A موجب لتطبيقه ولو كان الفاعل ھو ا�ب الحقيقي . صنف آخر من الجرائم

ا�صول أو الفروع أو الجد أو الجدة أو ا�خ أو ا�خت، بل على العكس قد تشدد العقوبة لوقوع القتل من 

وھناك من القوانين التي تضيف شرطا آخر يتمثل في كون ا�م . أو قتل طفل مادون السادسة عشرة سنة

الوالدة التي ...«:التي جاء في نصھا 332قد حملت من سفاح مثل قانون العقوبات ا�ردني في مادته 

، وكذلك المادة »فاح عقب وAدتهبفعل أو ترك مقصود في موت وليدھا من الس - اتقاء العار –تسببت 

بعد ذلك إن تم بطريق اAغتصاب أو زنا أو برضا الحامل  يويستو. من قانون العقوبات اللبناني 551

ومن التشريعات التي . 169ص ،]421[،63،ص]146[ ،344 ،ص]247[بالع(قة غير الشرعية

و�ن الجريمة . التونسي والمغربياستغنت عن ھذا الشرط قانون العقوبات الجزائري والقانون الجنائي 

متصلة اتصاA غير معھود بجرائم أخرى، حيث أن ا�م ھي واضعة المولود وھي الجاني في نفس 

الوقت، فيمكن بسھولة التعرف عليھا بعد ارتكابھا الجريمة عن طريق الفحوصات الطبية التي تكشف عن 

ولمعرفة ھذه الع(مات ارتأيت أن . ينة من الزمنآثار الوAدة التي تبقى ت(زم جسم الحامل إلى فترة مع

  .أتطرق إليھا في ھذا المقام
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نادرا ما قد تضبط ا�م متلبسة بجريمة قتل الطفل حديث الوAدة، وفي معظم الحاAت A تكتشف  

ھويتھا إA بعد العثور على المولود وتشريحه، والبحث عنھا في المحيط الذي عثر فيه عليه وإجراء لھا 

فات طبية يتحدد بموجبھا زمن الوAدة، وھل كان الحمل تاما والوAدة سھلة أم عسرة؟ كما يمكن كشو

، )ADN(معرفة ما إذا كان الوليد ابنھا عن طريق التحاليل التي تجرى لھا بطريق الحمض النووي 

  :وتتمثل ھذه الع(مات فيما يلي

  مالع(مات الخارجية والظاھرة على جسم ا�. 1.1.3. 3.2.2

تظھر على المرأة التي لم يمض على وAدتھا إA زمنا قصيرا ع(مات A تدع أدنى شك في أنھا   

كما يبدو الثديان . حديثة الوAدة، مثل اللون الشاحب، إذ تظھر منھكة القوى سريعة النبض وكثيرة العرق

لضغط عليھما يخرج متضخمان، وتظھر ا�وعية الدموية عليھما، والھالة حول الحملتين داكنة وعند ا

وتظھر على البطن ع(مات ندب حمراء من جراء تمدد . 169،ص]357[،185،ص]283[اللبن

والرحم ككرة في أول يوم من الوضع، ثم يلين بعد . ا�نسجة الليفية أثناء فترة الحمل، ويبدو الجلد مرتخيا

ليصل إلى الحوض بعد  ساعة ويكون مستواه عند السرة، ثم يصل إلى منتصف المسافة بعد أسبوع 24

بعد الوAدة مباشرة تنزل  185،ص]283[أسبوعين، ثم إلى حجمه الطبيعي بعد ستة أسابيع من الوضع

إفرازات دموية على شكل نزيف في اليوم ا�ول ثم يبدأ يقل، ويستمر ا?فراز الدموي لمدة خمسة عشرة 

 Leوھو ما يدعى بدم النفاس  يوما ثم ينقطع ويتردد على ھيئة سائل مصلي حتى ا�ربعين يوما

retourd de couches .كما تظھر بقع بنية اللون على الوجه والبطن.  

  الع(مات الداخلية الموجودة بجسم ا�م والدالة على وAدة مبكرة.1.2.3. 3.2.2 

عند الكشف الطبي تظھر ا�عضاء التناسلية الخارجية متمزقة وبھا رضوض، كما يظھر تمزق   

ولSشارة فإن الفحص المبكر الذي يتم بعد . ذا كان حجم الجنين كبيرا أو كانت الوAدة عسرةعنق الرحم إ

الوAدة مباشرة أو بأيام قليلة، يمكّن من تحديد تاريخ الوAدة بسھولة، وكلما تأخر الكشف كلما صعب 

بعد ساعة من الوضع والخارجي  24فمث( عنق الرحم الداخلي ينغلق بعد . تحديد زمن الوضع

وكلما بعد زمن الكشف كلما اندثرت وت(شت ا�دلة . 456، ص]278[، 186، ص]283[أسبوعين

وصعب البحث عن الجاني في جريمة قتل الوليد ويبقى مجھوA، مما يجعل قاضي التحقيق يتصرف في 

  .القضية بإصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى
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  السلوك ا?جرامي .4.1. 3.2.2

. د بفعل ايجابي يتمثل في سلوك معين يقوم به الجاني ?زھاق روح المولودتقوم جريمة قتل الولي  

 ،]94[،41ص ،]75[ كما تقوم بفعل سلبي كعدم ربط الحبل السري أو اAمتناع عن إرضاع الطفل

ولSشارة فإن قانون العقوبات الفرنسي . 343،ص]247[،363،ص]402[،70ص ،]330[،325ص

وA يعتد القانون بالوسيلة لتوقيع ]. p205]61, كا صالحا لقيام الجريمةالقديم لم يجعل من اAمتناع سلو

أن يكون القتل خنقا أو غرقا أو بأعمال عنف واقعة على أعضاء من الجسم كالرأس  يالجزاء، فيستو

مث(، وكتب القانون لم تتناولھا تفصي( تاركة ذلك لمؤلفات الطب الشرعي التي بينت أساليب قتل المولود 

  . ي سنذكر بعضا منھاوالت

من الطرق المستعملة في قتل الطفل حديث الوAدة وأكثرھا شيوعا واستعماA في معظم الدول 

حيث تريد ا�م بفعلھا مداراة جرمھا حتى A يسمع المولود �نھا أسھل وسيلة للتخلص . العربية كتم النفس

فعل فاعل وتمت بسلوك جنائي ولSشارة فإن إثبات أن الوفاة ب. 363،ص]402[،641،ص]281[منه

يحسمه الطب الشرعي عن طريق التقارير التي يقدمھا إلى الجھات القضائية، والتي تبين إن كانت الوفاة 

قلنا أن من بين ا�ساليب المستعملة في قتل المولود الخنق الذي قد يكون بوسادة . طبيعية أو بسبب جنائي

كما قد تستعمل ا�م . 197،ص]357[تعمال لحاف أو منديلأو بوضع اليد على فم الصغير وأنفه أو باس

ويمكن . لتوھم الغير أن التفاف الحبل عرضي. 222،ص]283[الحبل السري وتلفه على عنق ابنھا

بسھولة مشاھدة العنف الواقع على الطفل من جراء فعل الخنق كون أن ا�م تكون في حالة ھياج وخوف 

كما قد يتمثل السلوك في إحداث . فتستعمل عنفا زائداواضطراب وتحاول التخلص منه بسرعة، 

رضوض برأس المولود وھي قليلة الحصول، حيث يضرب الرأس على ا�رض أو بحائط ?يھام الطبيب 

 ،]281[ ،225،ص]283[الشرعي بأن الطفل عند خروجه إثر وAدة مفاجئة اصطدم رأسه با�رض

ه الطريقة غير شائعة في موت ا�طفال حديثي ومن بين ا�ساليب كذلك نذكر الجروح وھذ. 641ص

الوAدة، وقد تكون بالذبح أو بالطعن في البطن أو الصدر أو بإدخال إبرة طويلة في المخ أو في القلب أو 

ويمكن معرفة ذلك من  ،وقد تكون سبب الوفاة الغرق بفعل فاعل. في النخاع الشوكي بإدخالھا من القفا

، ]281[ ،225ص ،]283[أن الجنين قد تنفس بعد مولده قبل قتله خ(ل فحص الرئتين الذي يظھر

وقد يحدث بفعل سلوك سلبي يتمثل في اAمتناع عن ربط الحبل السري أو . 197ص ،]357[ ،226ص

عن إرضاع المولود أو تركه في مكان بارد، كمث( وضعه في ث(جة حتى يموت ولو أن ھذه الحالة 

  .ا�خيرة تتحقق بفعل إيجابي

خلص إلى القول بأن جريمة قتل الطفل حديث العھد بالوAدة التي نص عليھا المشرع في ون  

  :من قانون العقوبات A تقوم إA إذا توفرت العناصر التالية 261و 259المواد 
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  أن يكون المجني عليه أو الضحية طف( حديث الوAدة

 أن يولد حيا وقاب( للحياة

 .أن يكون الفاعل والدته

 ،]112،213ص ،]58[،41ص ،]75[الفعل أثناء الوAدة أو في الفترة التي تليھا مباشرة أن يتم   

وھناك من التشريعات العربية من وضع شروطا أخرى ليقام الجريمة وثبوت عذر تخفيف . 84و 82ص

منه يتمث(ن في أن يكون  537المادة الجزاء، مثل قانون العقوبات السوري الذي بين ھذه الشروط في 

ولقد اعتمد ھذان الشرطان . 24، ص]407[تل اتقاء للعار، وأن تكون ا�م الجانية حملت به من سفاحالق

منه، وقانون العقوبات  159با?ضافة إلى الشروط ا�خرى، كل من قانون الجزاء الكويتي في المادة 

 .منه 551، وقانون العقوبات اللبناني في المادة 332ا�ردني في مادته 

بة لقانون العقوبات الجزائري والقانون الجنائي المغربي وكذا التونسي لم يضعوا وأما بالنس  

شروطا من ھذا القبيل واكتفوا بوجود ع(قة أمومة بين المولود وأمه وأن تكون الجريمة أثناء الوAدة أو 

، 272،ص]151[مباشرة بعدھا لتخفيف العقوبة، وA عبرة بعد ذلك بالبواعث التي دعت ا�م لقتل ابنھا

التي قد تكون اتقاء للعار أو بسبب الفقر أو �نھا كانت في فترة اAنزعاج واAضطراب النفسي التي 

  .تنتاب ا�م بعد الوAدة وأثنائھا

ولھذا يرى بعض رجال القانون أن علة التخفيف تكمن في أن ھذه الجرائم عادة ما ترتكب للتستر   

، وأنه يستحسن أن يحصر المشرع تخفيف العقوبة على على الفضيحة التي نجمت عن حمل غير شرعي

  .170،ص]401[،272،ص]151[ھذا العذر فقط

  الركن المعنوي للجريمة .5.1. 3.2.2

جريمة قتل المولود جريمة عمدية، يشترط فيھا اقتران السلوك بنية إزھاق روح الطفل بمعنى أن   

النتيجة، وA يھم إن كان القتل مرفوقا بسبق  تنصرف إرادة ا�م إلى الفعل الذي تأتيه مع إرادة تحقيق

وA تقوم . منه 300في المادة  1954ا?صرار وھو ما أكده قانون العقوبات الفرنسي القديم لسنة 

الجريمة بفعل إھمال ا�م، لكن ھذا A يمنع من قيام القصد الجرمي لديھا وإمكان إدراج أفعالھا تحت 

أما قانون العقوبات الجديد ] P205]61, صصة لقتل الوليدوصف آخر معاقب بنصوص غير تلك المخ

والذي لم يعد يعتبر جريمة قتل الوليد جريمة خاصة، فإنه يعاقب عليھا بالعقوبة المقررة للقتل العمد المادة 

المقررة للقتل مع سبق ا?صرار وھو ما يطلق عليه المشرع الفرنسي اAغتيال  العقوبةأو  221-1

)Assassinat (وجريمة قتل المولود جريمة عمدية، . الفرنسيمن قانون العقوبات  3 -221ادة الم

لكن ماذا لو كانت مع سبق ا?صرار؟ كيف يمكن إثبات ذلك؟ إن إثبات العمد مع سبق ا?صرار، يرجع 
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أما إثبات سبق ا?صرار فيكون . إلى النيابة العامة، حيث يمكن إثبات العمد خارج نطاق اعترافات الفاعلة

إخفاء الحمل : عن طريق عدة مسائل تتعلق بالحمل والحامل والتي عموما يمكن اAستعانة بھا ?ثباته مثل

عدم القيام بالفحوصات الطبية أثناء الحمل، وعدم ... عن محيط الحامل مثل ا�سرة والجيران وا�قارب

إA أنھا ...ة قبل الوAدةالتصريح به في الضمان اAجتماعي، عدم تحضير لوازم الطفل من ألبسة وأغطي

تبقى وسائل إثبات غير قطعية، كون أن ا�م تستفيد من قاعدة الشك يفسر لصالح المتھم إذا كانت جثة 

وترجع المسألة في ا�خير إلى الجھة القضائية الناظرة في الدعوى حيث . المولود A تحمل أي آثار عنف

  ].P2,12 ,13]67,  تعتبر سيدة القرار وفقا ل(قتناع الشخصي للقاضي

كما أن انتفاء القصد الجنائي عند ا�م ينفي مسؤوليتھا عن الجريمة مھما بلغت درجة خطئھا غير   

، لكن ھذا A يعني انتفاء المسؤولية إط(قا، �نھا تساءل عن أفعالھا 92،ص]58[،42،ص]75[العمدي

نية إزھاق روح الطفل لدى ا�م  وإثبات. على أساس الخطأ في نطاق آخر من ا�فعال المجرمة  قانونا

ولقد ذھبت . أمر صعب حسب رأي الدكتور محمد الفاضل، خاصة وإن وقعت نتيجة ترك أو امتناع

بعض التشريعات الجزائية إلى العقاب على بعض ا�فعال مثل إخفاء الحمل، والوضع سرا في مكان غير 

ذه ا�فعال كقرائن على وجود قصد جنائي في م(ئم أو A يتوفر على وسائل العناية بالطفل، وقد تؤخذ ھ

إن جريمة قتل الطفل حديث الوAدة تقوم . 364و  363،ص]402[جريمة قتل الطفل حديث الوAدة

بمجرد انصراف إرادة ا�م إلى قتل طفلھا فتأتي السلوك ا?جرامي الذي عن طريقه تطمح إلى تحقيق 

يشترط قصدا خاصا حتى يكتمل الركن المعنوي، ف(  بمعنى أن قانون العقوبات الجزائري لم. النتيجة

قدرة على ا?نفاق أو �ي سبب شخصي، فنص المادة اللفقر وعدم ايھمه الباعث إن كان Aتقاء العار أو 

من قانون العقوبات الجزائري ينصرف أثره إلى كل أم أتت سلوكا بقصد التخلص من ابنھا حديث  261

بمعنى أن  النص القانوني جاء . 100،ص]143[،92،ص]58[ة بعدھاالوAدة أثناء وAدته أو مباشر

كقاعدة تشمل الطفل الشرعي وغير الشرعي، كما يشمل المرأة المتزوجة زواجا شرعيا وا�م العازبة 

وھذا موقف المشرع الجنائي المغربي وكذا التونسي، بينما . وكل إمرأة حملت من ع(قة غير شرعية

ية إلى اشتراط قصد خاص Aكتمال الركن المعنوي للجريمة يتمثل في ا?قدام ذھبت تشريعات جنائية عرب

، والذي يرجع تقديره والوصول إليه إلى قاضي 171ص ،]421[ على  القتل اتقاء للعار والفضيحة

الموضوع من خ(ل ظروف وم(بسات القضية، ووضع ا�م ا�سري واAجتماعي وتجاه زوجھا إن 

أما إذا كانت ا�م فاجرة وA تبالي بما . 345،ص]247[ ،65و 64،ص]146[ كانت قد حملت من غيره

د حديث لوكما A يعتبر قت( لمو. 46ص ،]146[يقال عنھا، بل تفاخرت به، ف( تستفيد من عذر التخفيف

 تربية المولود أو لكونه أنثى ءيخضع لعذر التخفيف القتل الذي تأتيه ا�م للتخلص من عبA الوAدة 

عدا تلك التي لم تعتبر جريمة قتل  -والم(حظ أن التشريعات الجنائية التي مرت معنا. 227ص ،]354[
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طائفة لم تشترط بوجود قصد خاص، واكتفت بوجود  -: انقسمت إلى طائفتين -المولود جريمة خاصة

  .إرادة جرمية عند ا�م القاتلة

إزھاق روح للمولود غير كاف لقيام وطائفة أخرى اعتبرت القصد الجنائي العام المتمثل في نية  -

  .الجريمة، واشترطت اقترانه بقصد خاص يتمثل في إتيان السلوك Aتقاء العار والفضيحة

وما يمكن استنتاجه ھو أن التشريعات التي قيدت تطبيق العذر المخفف بشرط وجود قصد جنائي 

لطفل غير الشرعي وقصدت خاص، تكون بذلك قد وفرت حماية جنائية للطفل الشرعي أكثر منه عن ا

بخ(ف التشريعات التي لم تميز بين ما إذا كان الطفل مولودا من ع(قة . بالحماية ا�م وليس الوليد

ولنا معرفة موقف الشريعة ا?س(مية في اوإذا ما ح. شرعية أو غير شرعية في إقرار العذر المخفف

ھا تحمي الطفل حديث العھد بالوAدة بقدر ما مسألة القصد الجنائي لجريمة قتل الطفل الوليد فنقول أن

، حيث تعتبر حياة المولود محفوظة ومصانة قبل وAدته منذ أن تنفخ فيه 290ص ،]396[تحمي الكبار

الروح في بطن أمه، ويميز فقھاء الشريعة ا?س(مية في جرائم القتل بين ما ھو عمدا وما ھو غير عمد 

  .أي شبه عمد أو خطأ

ندھم ھو ما اقترن فيه الفعل المزھق للروح بنية قتل المجني عليه، ويعتبر من أكبر فالقتل العمد ع

ويولي ا?مام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة أھمية بالغة للقصد الجنائي �نه . 08،ص]169[الكبائر

قصد قتل فإن تعمد الجاني الفعل ب. ھو الذي يميز القتل العمد عن القتل شبه العمد وعن القتل الخطأ

المجني عليه فھو قتل عمد، وإن تعمد الفعل بقصد العدوان المجرد عن نية القتل فھو شبه عمد، وإن تعمد 

أما ا?مام مالك ف( . 64و 63،ص]169[الفعل دون قصد عدواني أو دون أن يقصد نتيجة فھو خطأ

أن يقصد الفاعل القتل أو أن يشترط Aعتبار الفعل قت( عمدا أن يقصد الجاني قتل الضحية، فيستوي عنده 

يقصد العدوان دون القتل ما دام أنه لم يتعمد الفعل على وجه اللعب أو التأديب، فھو في كلتا الحالتين قاتل 

والجدير بالذكر أن الشريعة ا?س(مية A تعتد بالبواعث، وA تأثير لھا على . 64و 63،ص]169[عمدا

 A يزيد فيھا، كما أن الباعث مسؤولية الجاني فالباعث غير الشريف A تأثير له على العقوبة حيث

  .67،ص]169[الشريف A يخفف من مسؤولية القائم بالفعل

  العقوبة المقررة للجريمة قانونا وشرعا .2. 3.2.2

يعاقب با?عدام كل من ارتكب جريمة قتل «:من قانون العقوبات الجزائري 261جاء في المادة   

  .يمأو قتل ا�صول أو التسم
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ومع ذلك تعاقب ا�م سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنھا حديث العھد بالوAدة بالسجن  

المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن A يطبق ھذا النص على من ساھموا أو اشتركوا معھا 

  .»في ارتكاب الجريمة

يخص ا�م القاتلة، واستثناء آخرا  يظھر أن النص القانوني جاء بقاعدة وأورد عليھا استثناء  

بمعنى أنه أعاده للقاعدة العامة والمتمثلة في الحكم الذي . استثني منه المساھم والشريك من ھذا اAستثناء

فجريمة قتل الطفل حديث الوAدة يعاقب عليھا . من  قانون العقوبات الجزائري 261جاءت به المادة 

أما إذا اقترنت بظرف من ظروف التشديد فيكون . السجن المؤبدبالعقوبة المقررة للقتل العمد وھي 

العقاب عليھا با?عدام، إA أن ا�م القاتلة Aبنھا حديث العھد بالوAدة إذا توفرت أركان الجريمة 

وشروطھا A تخضع لھذا الحكم، بل تطبق عليھا عقوبة مخففة تتمثل في السجن من عشرة إلى عشرين 

 261كما يخرج من نطاق تطبيق نص المادة . ا بأحد الظروف المشددة أو لم يقترنسنة سواء اقترن فعلھ

. 45،ص]417[من نفس القانون القتل الخطأ الذي يحدث أثناء عملية الوضع أو بعدھا بفترة من الزمن

لكن ما القول لو أن فعل ا�م لم يعد أن يكون مجرد شروع؟ لSجابة على ھذا السؤال A بد من الرجوع 

كل «:من قانون العقوبات الجزائري أن 30قواعد العامة أوA، والتي تقتضي وعم( بأحكام المادة لل

محاوAت Aرتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال A لبس فيھا تؤدي مباشرة إلى ارتكابھا 

إرادة مرتكبھا حتى ولو  تعتبر كالجناية نفسھا إذا لم توقف أو لم يخب أثرھا إA نتيجة لظروف مستقلة عن

ونميز بين ما إذا كان الشروع تاما أو » لم يمكن بلوغ الھدف المقصود بسب ظرف مادي يجھله مرتكبھا

ناقصا، حيث إذا قامت ا�م بالسلوك ا?جرامي كام( لكن النتيجة لم تتحقق �ن الوسيلة لم تكن كافية 

ن النتيجة قد أفلتت منھا لظروف خارجة عن إرادتھا ?حداث النتيجة، فھذا A يمنع من قيام مسؤوليتھا �

وثانيا إذا كانت ا?ستحالة راجعة إلى المحل في حد ذاته مث( . التي ظلت موجودة وقائمة إلى آخر لحظة

كون الطفل الذي حاولت خنقه كان ميتا من قبل، فھنا تكون اAستحالة مطلقة وA تقوم مسؤوليتھا Aخت(ل 

  .نة للركن المادي للجريمة �ن القتل A ترتكب إA على إنسان حيأحد العناصر المكو

ولقد جاء في أحد المؤلفات القانونية عن مثال الجريمة المستحيلة أنه إذا ولد الطفل ميتا وضغطت   

أمه على عنقه لتخنقه وھي تظنه حيا، فتساءل �ن الجريمة تكون عندئذ جريمة مستحيلة وھي كالجريمة 

وھنا أقول أن ھذه المسألة أي مسألة الجريمة المستحيلة تناولھا . 172،ص]401[عليھامعاقب  التامة

مذھب شخصي قال بمعاقبة الفاعل بالرغم من أن النتيجة لم تتحقق �ن : الفقه الذي انقسم إلى مذھبين

 ومذھب موضوعي رفض معاقبة الجاني Aستحالة تحقق. سلوكه يدل على إرادة آثمة وخطورة القائم به

وأمام ھذا التطرف للنظريتين جاءت النظرية التوفيقية  التي ميزت بين اAستحالة النسبية والتي . النتيجة

تتعلق إما بالمحل أو الوسيلة، ومثاله أن يكون المسدس صالحا لكنه استعمل على وجه غير سليم، أو أن 

م الفعل خطورته ولھذا قال أصحاب ا?نسان حيا لكنه لم يكن موجودا وقت العدوان، ھذه اAستحالة A تعد
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أما اAستحالة المطلقة فتكون . ھذه النظرية بالمعاقبة على الشروع في الجريمة المستحيلة استحالة نسبية

عندما تكون الوسيلة غير صالحة ?حداث النتيجة، كمن يطلق النار من بندقية غير صالحة لكونھا قديمة، 

حقق فيه الشروط القانونية المطلوبة التي تقوم بھا الجريمة مثل أو أن محل الجريمة غير صالح أوA تت

  .15،ص]422[،453،ص]423[القتل الذي يستھدف إنسانا ميتا

أما إذا كان شروعھا ناقصا، كأن أقدمت على قتل وليدھا فانتھرھا شخص عن ذلك أو أنھا 

فتوقفت بعد أن كانت  شرطةالفوجئت بسماع صوت قريب منھا، كأن كان أحد أقاربھا أو صوت سيارة 

فإذا تبين أن فعلھا شروعا ف( تنعدم مسؤوليتھا . قد بدأت في فعلھا ا?جرامي، فھنا نطبق قواعد الشروع

أما إذا كان عدولھا ]. P2,17]61, عن الشروع في الجريمة، وتعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة

ھا أشفقت على ابنھا أو خافت عذاب اRخرة أو �ي اختياريا وقبل أن تبدأ في تنفيذ السلوك ا?جرامي، �ن

سبب آخر جعلھا تتراجع عن فعلھا، فھنا A مبرر لمعاقبتھا وA قيام لمسؤوليتھا �ن أفعالھا انحصرت في 

عاقب عليه كما لو أن الجريمة يإذن فالشروع . ا�عمال التحضيرية دون أن تتعداھا إلى ا�عمال التنفيذية

ھل يصدق القول بالنسبة للمساھم والشريك في الجريمة؟ بمعنى ھل يخضع لنفس  لكن. تحققت بالفعل

من قانون العقوبات الجزائري جعلنا في  261ظروف التخفيف التي تسري على ا�م؟ إن نص المادة 

 A منأى عن كل لبس أو غموض قد يطرأ في ھذا الصدد، حيث نص صراحة على أن العذر المخفف

بمعنى أنه إذا ساھم مع ا�م شخصا آخر في ارتكاب ا�فعال . أو الشركاء ينصرف إلى المساھمين

الرئيسية التي تضفي عليه صفة الفاعل معھا أو ساھم بصفته شريكھا فتطبق عليه عقوبة القتل العمد 

وإذا إنحصر سلوكه في حدود الشروع فيعاقب على الشروع في . البسيط أو المشدد بحسب ا�حوال

التخفيف الذي تستفيد منه ا�م القاتلة ظرف شخصي A ينصرف أثره إلى من ساھم  إن ظرف. الجريمة

معھا في الجريمة، وA تخضع للعقوبة المقررة لھؤAء إذا اقتصر فعلھا على مجرد اAشتراك معھم في 

 ،]58[،373،ص]402[ الجريمة، وتخضع للعقوبة المقررة لجريمة قتل ا�م لطفلھا حديث الوAدة

  ]  P2,17 ]67,، 93ص،

وبعد ما تعرفنا على العقوبة التي قررھا المشرع الجزائري للجريمة، ف( بد أن نطلع على 

  .العقوبات التي نصت عليھا بعض القوانين الجنائية العربية والشريعة ا?س(مية

  العقوبة المقررة للجريمة في بعض القوانين العربية .1. 2. 3.2.2

على معاقبة ا�م التي تتسبب بفعل أو ترك في قتل  332في مادته نص قانون العقوبات ا�ردني   

ابنھا اتقاء للعار عقب وAدته، والذي حملت به من سفاح بعقوبة اAعتقال التي A تنقص عن خمس 

وظاھر النص يدل على أن العذر يقتصر على أم المولود إذا اقترفت فعلھا بعد الوAدة مباشرة أو . سنوات
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تعلق ا�مر إA با?بن غير الشرعي، فكل ما خرج عن ھذا النطاق يخضع للنصوص ھا، وA يءناثأ

الخاصة بالقتل العمد أو القتل مع سبق ا?صرار، وA يستفيد من العذر أي شخص غير ا�م مھما كانت 

  .63،ص]146[درجة قرابته بالمولود أو با�م كا�ب والجد وا�خ أو ا�خت

لجنائية للمولود عن الحماية الجنائية للجنين من حيث أن القانون أقر وھنا ن(حظ تمايز الحماية ا  

عذرا مخففا للعقاب لمن ارتكب جريمة إجھاض حفاظا على الشرف على أحد فروعه أو قريباته حتى 

الدرجة الثالثة، بينما جعل تخفيف العقوبة في جريمة قتل الوليد حكرا على أم المولود غير الشرعي دون 

قانون العقوبات اللبناني فلقد ميز من حيث العقاب بين جريمة قتل طفل حديث الوAدة عمدا أما . غيرھا

فقرر لKولى عقوبة اAعتقال المؤقت الذي يتراوح بين ث(ث . وبين تلك التي تقع عن سبق إصرار

أي  سنوات وخمس عشرة سنة، والثانية رفع فيھا الحد ا�دنى إلى خمس سنوات ولم يغير الحد ا�قصى،

اشترط أن  –، مع ا?شارة إلى أنه وكما فعل المشرع ا�ردني 171،ص]421[بقي خمس عشرة سنة

يكون الحمل من سفاح والقتل اتقاء للعار با?ضافة إلى الشروط ا�خرى المطلوبة في محل الجريمة 

: بين 537وھو بالفعل ما فعله المشرع السوري حيث ميز في نص المادة . وصفة الجاني بطبيعة الحال

جريمة قتل طفل حديث الوAدة عمدا اتقاء للعار وعاقب عليھا باAعتقال المؤقت من ث(ث سنوات إلى 

خمس عشرة سنة، وجريمة القتل مع سبق ا?صرار للمولود التي A يجب أن تنقص عن خمس سنوات 

بالعقوبة  وعاقب القانون الجنائي المغربي على الجريمة. 375،ص]402[وتزيد عن خمس عشرة سنة

، أو بعقوبة القتل مع سبق ا?صرار أو الترصد في الفصل 392للقتل العمد البسيط في الفصل  ةالمقرر

، بالسجن المؤبد أو ا?عدام، واستثنى ا�م من ھذه العقوبة وخصھا بجزاء مخفف تناولته الفقرة 393

أصلية أو مشاركة في قتل وليدھا،  إA أن ا�م، سواء كانت فاعلة«:التي جاء فيھا 397الثانية من الفصل 

تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرة، وA يطبق ھذا النص على مشاركيھا وA على المساھمين 

من قانون العقوبات التونسي بعشرة أعوام ا�م القاتلة Aبنھا حديث العھد  211وعاقب الفصل . »معھا

  . ن اتقاء للعار أو واقع على ابن شرعيبالوAدة دون أن يحصر العذر في القتل الذي قد يكو

تتفق القوانين الجنائية التي مرت معنا من حيث أنھا قصرت العذر على أم الطفل الوليد دون 

غيرھا بينما نجد قانون العقوبات الليبي وسع من نطاق تطبيق العذر ليشمل ذوي قربى ا�م متى كان 

عقوبات الليبي، وA يستفيد ا�ب من من قانون ال 373بدافع الحفاظ على الشرف المادة 

وتعاقب ا�م القاتلة Aبنھا حديث الوAدة بحسب ما إذا كان فعلھا مسبوقا . 42،ص]389[التخفيف

من قانون العقوبات المصري أو با�شغال الشاقة أو  230با?صرار أو الترصد با?عدام حسب المادة 

  .من قانون العقوبات المصري 234لمادة المؤقتة إذا كان فعلھا قت( عمدا طبقا �حكام ا
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  العقوبة المقررة للجريمة في الشريعة ا?س(مية.2. 2. 3.2.2

تحرم الشريعة ا?س(مية قتل ا�ب ?بنه عمدا، وأساس التحريم كتاب M عز وجل وسنة رسوله 

ا في مواضع أخرى فمن أدلة الكتاب آيات قرآنية كثيرة ذكرنا بعضا منھ. صلى M عليه وسلم وا?جماع

مُ خَالدًِا فيِھَا  ﴿:يقول عز وجل. من بحثنا وA بأس أن نذكر بعضھا دًا فَجَزَاؤُهُ جَھَن* Cوَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَم

ُ عَلَيْهِ وَلعََنَهُ وَأعََد* لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا دَكُمْ مِنْ إم3َِْقٍ و1ََ تَقْتُلوُا أو1ََْ  ﴿:وقوله تعالى 93،]490[﴾وَغَضِبَ 8*

فْسَ ال*  اھُمْ و1ََ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ و1ََ تَقْتُلوُا الن* ُ إ1ِ* نَحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإيِ* مَ 8* تيِ حَر*

 Cاسَ جَمِيعًامَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغَِيْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ اْ:َ ، ﴿151،]256[ ﴾باِلْحَق مَا قَتَلَ الن*  ﴾رْضِ فَكَأنَ*

﴿أول ما يقضى بين الناس يوم :ودليل التحريم من سنة رسول M صلى M عليه وسلم قوله 32،]389[

﴿A يحل دم إمرئ مسلم يشھد أن A إله :، وقوله صلى M عليه وسلم138،ص]221[القيامة في الدماء﴾

 الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة﴾: إحدى ث(ثإM A وأني رسول M إA ب

﴿ فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم :، وقوله صلى M عليه وسلم في حجة الوداع136،ص]221[

وبعد ھذه . 140ص ،]221[حرام كحرمة يومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا فليبلغ الشاھد الغائب﴾

الشرعية A جدال في تحريم القتل على كل قاتل رئيسا أو مرؤوسا، غنيا أو فقيرا، عبدا أو سيدا،  ا�سانيد

ولقد أكد M سبحانه . 139،ص]424[شريفا كان أو وضيعا، وسواء كان ا�ب وإن ع( وا?بن وإن نزل

ا تقترف من ذوي وتعالى على تحريم ھذه الصورة ا�خيرة من قتل ا�ب ?بنه لما فيھا من بشاعة �نھ

حيث . القربى والبر با�بناء، ولوضع حد للعادات الفاسدة والتقاليد العمياء التي كانت سائدة في الجاھلية

كان يقتل ا�بناء خوفا من عدم القدرة على ا?نفاق عليھم، أو �نھا أنثى تجلب لوالدھا العار، وتنقص من 

به قد يكفر بدين آبائه ويعتنق ا?س(م إذا ما كبر فيقتله وقد يخشى الكافر أن المولود الذي رزق . رجولته

A)بناء وتھدي . 143و  142،ص]139[كفرا وضKباء لRولھذا نزلت آيات قرآنية تبين تحريم قتل ا

وَمَا مِنْ دَاب*ةٍ  ﴿:الكافرين إلى الطريق المستقيم، نذكر منھا في تحريم قتل ا�بناء خوفا من الفقر قوله تعالى

ِ رِزْقھَُافيِ ا وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ  ﴿:، وفي وأد البنات يقول سبحانه وتعالى06،]425[﴾ْ:رَْضِ إ1ِ* عَلىَ 8*

وفيمن عمتھم التقاليد الجائرة وعادات الجاھلية يقول ج(  09و  08،]409[﴾بأِيCَ ذَنْبٍ قتُلِتَْ ) 8(

ولقد جاء عن الرسول صلى M عليه . 140،]388[﴾1َدَھُمْ سَفَھًا بغَِيْرِ عِلْمٍ قَدْ خَسِرَ ال*ذِينَ قَتَلوُا أوَْ ﴿:ج(له

﴿ أن تجعل 0 ندا وھو خالقك﴾ ثم :وسلم أنه سئل عن أي الذنب أعظم عند M؟ قال صلى M عليه وسلم

. 69،ص]426[﴿ثم أن تقتل ولدك مخافة أن تطعم معك﴾:ثم أي، قال صلى M عليه وسلم: أضاف السائل

إن حديث رسول M صلى M عليه وسلم جاء مؤكدا ومدعما لقول العلي القدير بتحريم قتل ا�بناء عمدا، 

بقي أن نتعرف على العقوبة المقررة للقتل العمد، وتحديدا عقوبة قتل . وA جدال بعد ذلك في الموضوع

  .الطفل حديث الوAدة عمدا
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  الشريعة ا?س(مية عقوبة القتل العمد في. 1.2. 2. 3.2.2

يعاقب على جريمة القتل العمد في الشريعة بعقوبات منھا ماھو أصلي وما ھو تبعي، ويندرج   

  : العقوبات ا�صلية -: تحت

وھو أن يعاقب الجاني بمثل فعله، ويستوي أن يكون القتل مسبوقا بسبق ا?صرار أو الترصد : القصاص

  .12ص ،]169[أو غير مسبوق

ة التشريعية، ئبة بديلة للقصاص، قد يضاف إليھا التعزير إن رأت ضرورة لذلك الھيوھي عقو: الدية

  .ويمكن أن تستبدل الدية بعقوبة تعزيرية إذا ما وجد سبب من ا�سباب الشرعية

وما  12، ص]169[وھي عقوبة أصلية، تتمثل في عتق رقبة مؤمنة أو صيام شھرين متتابعين: الكفارة

ولقد اختلف الفقھاء حول وجوبھا في القتل العمد . ة المؤمنة أو قيمتھا يتصدق بھابعدھا لمن لم يجد الرقب

ويرى بھا ا?مام الشافعي وھناك رأي �حمد بن . �نھا متفق عليھا في القتل الخطأ، والقتل شبه العمد

تل أما جمھور المذھب الحنبلي وأبو حنيفة وأصحابه فيرون بعدم وجوبھا في الق. حنبل يرى بوجوبھا

سواء كان (أما ا?مام مالك فيقول أنھا مندوبا بھا في القتل العمد الذي لم يطبق فيه القصاص . العمد

  . 141، ص]169)[امتناع القصاص للعفو أو لوجود مانع شرعي

  :أما العقوبات التبعية فھي -

  .الحرمان من الميراث والحرمان من الوصية

 عقوبة قتل الوالد لولده . 2.2. 2. 3.2.2

سبق الحديث عن الحماية الجنائية التي خصت بھا الشريعة ا?س(مية الطفل، والتي قلنا أنھا   

امتدت قبل وAدته منذ نفخ الروح فيه بعد بلوغ الجنين مائة وعشرين يوما من الحمل إلى ما بعد الوضع، 

لمقررة لجريمة القتل، من حيث  إخضاع العدوان على حياته للعقوبة ا ?نسان البالغولم تميز بينه وبين ا

  لكن ما القول لو أن القاتل ھي أم الولد؟

ذھب جمھور الفقھاء إلى اعتبار ا�بوة مانع من موانع القصاص، وأقروا مبدأ عدم اAقتصاص   

من القاتل إذا كان والد المقتول، وبھذا يكونون قد أقروا عذرا مخففا للعقاب لوجود رابطة ا�بوة، وأطلقوا 

فذھب ا?مام أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل إلى القول بامتناع . 387ص ،]234[القول فيه

القصاص إذا قتل الوالد ولده عمدا، محتجين بما روي عن عمر بن الخطاب رضي M عنه فيما رواه عن 

 ﴿أنت ومالك �بيك﴾:﴿A يقاد الوالد بولده﴾، وقوله صلى M عليه وسلم:الرسول صلى M عليه وسلم

، ولو أن الحديث الثاني ليس صريحا في منع 387،ص]234[ ،291ص ،]396[،106ص ،]143[
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 93،ص]169"[الحدود بالشبھات  ءدر" القصاص إA أنه يدرؤه لوجود شبھة، والقاعدة في الشريعة

  .94و

ا الحدود بالشبھات، أنھا تتعلق بجرائم الحدود، فإذ ءويقول الدكتور عبد القادر عودة عن قاعدة در

أما استعمال القاعدة في جرائم . قامت شبھة في فعل الجاني أو قصده يعاقب بعقوبة تعزيرية لوجود شبھة

عمد، : القتل يكون استعماA صوريا، واستعمالھا نادرا  وتكاد تكون القاعدة معطلة، �ن القتل أنواع ث(ث

الفعل بعد قيام الشبھة يصبح قت( الحد، �ن  ءشبه عمد وخطأ، فإذا قامت شبھة في الفعل، ف( يمكن در

خطأ، وإذا قامت شبھة حول القصد فيصبح الفعل قت( شبه عمد وھكذا يمنع تنوع القتل من تطبيق 

  .96،ص]169[القاعدة

الشبھة في أنه أراد  انتفتأما ا?مام مالك فلقد خالفھم الرأي، وقال بقتل الوالد إذا قتل ولده كلما   

أما إذا ضربه مؤدبا أو . بت قطعا أنه أراد قتله كأن أضجعه وذبحه أو شق بطنهبفعله التأديب، أو كلما ث

�ب ?بنه وشفقته عليه تدعو إلى الشك في أنه احذفه بحديدة أو ما شبه به ذلك، ف( يقتص منه �ن حب 

ف( يقتص منه بل يجب . 159،ص]424[،95،ص]169[أراد قتله، ووجود الشك كاف لدرء الحد عنه

  .مغلظةعليه دية 

كما تأخذ ا�م حكم ا�ب إن قتلت ولدھا . ويأخذ حكم الوالد الجد من ا�ب والجد من ا�م وإن ع(  

كما تأخذ الجدة حكم ا�م سواء كانت . ف( يقتص منھا �نھا أولى بالبر، فكانت أولى بنفي القصاص عنھا

عن الموازنة و. 361،ص]14[،42،ـص]389[،184،ص]222[،388،ص]234[من ا�ب أو من ا�م

بين اAتجاھين يفضل الدكتور ھ(لي ويميل إلى اAتجاه الذي يقول بقتل ا�ب إذا قتل ولده عمدا لوجود 

شبھة، ويضيف في قوله أنه خاصة إذا كان القتل واقع على طفل حديث الوAدة تنتفي شبھة الشفقة التي 

ولما كان تأييده لقتل ا�ب Aبنه من . لهقال بھا جمھور الفقھاء كما ينتفي غرض التأديب مما يستوجب قت

  .292،ص]396[زواج شرعي، فإنه يؤيد قتل ا�م Aبنھا من حمل سفاح من باب أولى

وما يمكن قوله بعدما عرضنا لموقف فقھاء الشريعة ا?س(مية من قتل ا�بناء، ھو أن ا?س(م   

، فيقدمون على سلوكات غير طبيعية كان سباقا إلى مراعاة الظروف التي قد يجد فيھا اRباء أنفسھم

تتنافى مع الفطرة السليمة، فجعل من ع(قة ا�بوة أو ا�مومة عذرا مخففا للعقاب في زمن كانت فيه 

البشرية تعيش في جھل وض(ل، وتسامح مع الوالدين لوجود تلك الرابطة القوية التي تربطھم بأبنائھم 

A يمكن إA أن يفسر بأنه كان غير طبيعي في فترة انفعال  وتجعلھم أحن مخلوق عليھم، وقدّر أن سلوكھم

كما أن الشريعة ا?س(مية قدرت وضع المرأة التي تكون في حالة نفاس واعتبرته مرضا . أو ھيجان

. 107،ص]143[،360،ص]14[تستفيد منه ا�م القاتلة لودھا حديث الوAدة، اضافة إلى عذر ا�مومة

  .ضعية إلى ذلك بزمن بعيدقبل أن تتوصل التشريعات الو
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يسري الحكم على (وإذا سقط القصاص وجبت الدية بوصفھا عقوبة بديلة، تجب على ا�ب القاتل   

�ن العائلة A تتحمل إA (، 517ص ،]234[المتعمد تجب من ماله، وA تتحملھا العاقلة) ا�م القاتلة كذلك

وتجب عليه مغلظة وفي الحال . ئا إجماعا، وA يرث منھا شي 488،ص]14)[دية شبه العمد أو الخطأ

 ،]427[وعند الحنفية تجب في ث(ث سنين �نھا دية أدمي فتؤجل كدية شبه العمد. �نه قتل عمدا

، ويرى الشيعة ا?مامية تأجيلھا أزيد من سنة إذا رضي ورثة المجني عليه 489ص ،]14[،492ص

  .خذ الدية وتوضع في بيت المالؤه فتوإذا كان ا?بن المقتول A وارث ل. 166ص ،]424[بذلك

كما يجوز تعزير القاتل إذا رأى ولي ا�مر ذلك تبعا للمصلحة العامة، شريطة أن A يبلغ التعزير   

ويرى ا?مام مالك وا�وزاعي . 235،ص]427[ ،359ص ،]14[القتل أو الجرح أو قطع العضو

. 404،ص]304[السوط ويحبس سنة تعزيراوالليث أن القاتل إذا سقط عنه القصاص، يجلد مائة جلدة ب

Aتجب في قتل الوالد لولده عمدا، وھو قول مالك وأبو حنيفة وأحمد : نأما الكفارة ففيھا قو A أولھما أنھا

 ،]424[ورأي ثاني يقول بوجوبھا، وھو ما ذھب إليه ا?مام الشافعي وأحمد في رواية أخرى. بن حنبل

  .171و 168ص

  فة للعقابا�عذار المخف . 4.2.2

  .والتي يمكن اعتبارھا في آن واحد أسبابا Aرتكاب الجريمة 

عادة ما توجه أصابع اAتھام إلى المرأة على أنھا الجانية، واصفة إياھا بأوصاف مجرحة، بشعة   

وقاسية وكأنھا وحش ضار، يجب كسر شوكته حتى A يعود إلى أفعاله، وA مناص من الحديث عن 

الجاني وبالظروف المحيطة به، فھو في نظر الفكر التقليدي حر اAختيار في إتيان ع(قة الفعل بشخصية 

السلوك ا?جرامي أو عدم إتيانه، مما يجعل ا�فراد متساوون في ھذا الجانب، ا�مر الذي يدعو إلى 

ويعود الفضل . 534،535،ص]130[المساواة بينھم من حيث العقاب ورفض فكرة تفريد العقوبة

وضعية في تغيير الفكر التقليدي السائد واعتبار الجريمة ظاھرة اجتماعية يمكن البحث في للمدرسة ال

و  546،ص]130[أسبابھا وظروفھا باستخدام مناھج العلوم التجريبية التي تقوم على المشاھدة والتجربة

A عن ، وضرورة أن تتماشى مع العقوبة والخطورة ا?جرامية للجاني، التي A يمكن تحديدھا إ547

طريق بحث شخصي لھذا ا�خير من جميع جوانبه، العقلية، النفسية والجسمانية، وكذا العوامل 

، يقوم به فريق من 286،ص]429[اAجتماعية المختلفة التي تأثر بھا الجاني وأقدم على الجريمة

ة الطبيب النفساني وطبيب ا�مراض العقلية وكذا المختص في ا�مراض العضوي: مختصين منھم

والباحث اAجتماعي، وتكون الخبرة خ(صة أعمال ھؤAء يكتشف بھا أسباب ا?جرام، وتحديد دور 

ولعل أھم الفحوصات التي قد . 17و 16،ص]429[العوامل العضوية والنفسية في تسبيب الجريمة
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ما وكلما زاد العلم تقد. لجاني ھي الفحوصات النفسية لما لھا من صلة بالظاھرة ا?جراميةلتجرى 

وتطورا كلما كشف عن أنواع جديدة من ا?جرام تندرج تحت المرض النفسي الذي له ع(قة بالسلوك 

ا?جرامي العنيف وخاصة القتل، نتيجة للعديد من العوامل البسيكولوجية  والبيولوجية والبيئية اAجتماعية 

مثل السيكوباتية . 09،ص]430[التي تتفاعل فيما بينھا لزيادة أو نقص قابلية ا?نسان للسلوك العنيف

كما أن . المؤثرة على السلوك ا?جرامي-والعدوانية والعدائية، التي تعتبر من العوامل البسيكولوجية 

ھناك ع(قة بين اضطرابات الغدد الصماء والھرمونات والسلوك العنيف، دون إھمال دور العوامل 

قد أثبتت التجارب العلمية وجود ع(قة بين ول. البيولوجية والوراثية في تحديد العنف عند ا�شخاص

، حيث كثيرا ما تتعرض المرأة Aضطرابات 10،ص]430[مضاعفات الحمل والوAدة والسلوك الجرمي

نفسية نظرا لتغيرات عضوية تمر بھا، كالحيض وسن اليأس والنفاس، تجعلھا تقدم على أفعال عنف ليس 

ولھذا راعت التشريعات الجنائية ھذا الوضع اAستثنائي للمرأة . باستطاعتھا القيام بھا في الحاAت العادية

فأقرت عذرا مخففا للعقوبة بسبب اAنزعاج النفسي الذي تمر به ا�م بعد الوAدة واAضطرابات المزاجية 

والنفسية التي تنتابھا في تلك الفترة، با?ضافة إلى عوامل البيئة اAجتماعية التي أثبت علم ا?جرام  وجود 

  .صلة بينھا وبين السلوك ا?جرامي كالعادات والتقاليد والعقائد الدينية

  .وسوف نتناول بالدراسة ھذه ا�سباب مبينين دورھا في توجيه سلوك ا�م Aرتكاب الجريمة  

  ا�سباب النفسية والفيزيولوجية وأثرھا على العقوبة.1. 4.2.2 

بدأ بالمراھقة التي تشھد فيھا تغيرات كظھور تمر المرأة في حياتھا بظروف فيزيولوجية عديدة ت  

ع(مات البلوغ بما فيھا الطمث والزواج الذي عادة ما يعقبه الحمل والوAدة، لتصل في سن معينة إلى 

وA جدال في أن ھذه التطورات الفيزيولوجية لھا تأثير شديد على الجانب النفسي وھو . مرحلة سن اليأس

 - معظم ا�طباء سبب التوتر واAنفعال الذي يحصل للمرأة قبل فترة الحيضويرجع . ما أثبته الطب علميا

ونظرا لعدم وجود سبب حقيقي ومعروف على وجه التحديد، إلى العوامل البيولوجية بما فيھا  -الطمث

الھرمونات الجنسية التي يحدث فيھا عدم توازن بين ھرمون البروجسترون وا�ستروجين الذي يكون 

عن نسبة البروجسترون، مما يخلق متاعب للمرأة في الفترات ما قبل الحيض والحمل وفترة مرتفعا نسبيا 

كما تحدث اضطرابات في ھرمونات أخرى ناجمة عن اضطراب . 187و  102،ص]431[الوAدة

نشاط الغدد الصماء حيث تزداد قابلية المرأة لKلم، با?ضافة إلى العوامل الجينية كانتفاخ البطن وتورم 

وتظھر في الث(ثي . 16،ص]143[طراف والثديين، وزيادة وزنھا، والكآبة والتوتر وتقلب الميزاجا�

ا�ول من الحمل اضطرابات عضوية ذات مصدر ھرموني، كما تظھر اضطرابات ھضمية سببھا 

من  %50كما يظھر إمساك عند . Hormone gonatrophine chronique (HCG)ھرموني 
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، وتظھر أعراض أخرى مثل كثرة ]p,20,21]432, تفاع نسبة البروجيستيرونالنساء الحوامل سببه ار

  .النوم أو ا?رھاق الناجم عن قلة النوم

و�ن دارستنا تتعلق بجريمة قتل الطفل حديث الوAدة، فبالطبع سوف نتناول اAضطرابات   

  .النفسية التي تعتري ا�م بعد الوAدة وتأثيرھا على السلوك ا?جرامي

  اAضطرابات التي تحدث في فترة النفاس.1.1. 4.2.2 

قبل أن نتعرض إلى اAضطرابات التي تطرأ على ا�م في فترة ما بعد الوAدة، A بد أن نبين   

  .مفھوم النفاس في الطب وفي الشريعة ا?س(مية

  تعريف النفاس طبيا.1.1.1. 4.2.2

ھاز المرأة التناسلي إلى حالته الطبيعية التي ھو الفترة التي تلي الوAدة والتي يعود فيھا الرحم وج  

، والتي عادة ما تستغرق ما بين ستة وثمانية أسابيع، ويعرف في 455،ص]278[كان عليھا قبل الوAدة

لتستمر من ث(ثة إلى أربعة . الطب بأنه الدم وا?فرازات التي تخرج من الرحم بعد الوAدة، أو بدم النفاس

يوما، تزيد  24ومعدل المدة لدى أغلب النساء ھي . 456،ص]278[ة أسابيعأسابيع، وقد تطول إلى ست

وتعتبر فترة النفاس فترة راحة ونقاھة لKم بعد جھد شاق ناتج عن الحمل . عند ا�م التي A ترضع ابنھا

  .والوAدة كما أن عليھا أن تواجه أعباء الرضاعة والعناية بالمولود

  فقھاء الشريعة ا?س(ميةتعريف النفاس عند  .2.1.1. 4.2.2

تختلف نظرة الفقھاء إلى النفاس عن نظرة الطب إليھا، حيث يھتم الفقھاء به من باب أنه تمتنع به   

ويتفق ...عن المرأة بعض الواجبات الدينية مثل الص(ة والصيام ولمس المصحف الشريف والمباشرة

ين يوما مع رأي الطب الذي حصرھا ما بين رأي الفقھاء في تحديد مدته التي تتراوح من أربعين إلى ست

  .457ص ،]278[ستة وثمانية أسابيع

تعتبر مرحلة الوAدة أھم مرحلة تترقبھا كل حامل اكتمل نمو جنينھا وتتلھف إلى التعرف عليه   

سعادة A  -بالرغم من المتاعب واARم التي تعاني منھا آنذاك -وضمه إلى أحضانھا فتعرف لحظة الوAدة

بينما . وصفھا، وتجتاز ھذه المرحلة في ظروف ھادئة وطبيعية دون أن تؤثر في توازنھا النفسييمكن 

نجد في حاAت أخرى، تعيش المرأة أزمة حقيقية في الفترة الممتدة ما بين الوAدة والنفاس، حيث تشھد 

الحمل  خاصة وإن كان. 58،ص]278[اضطرابات قد تصل درجة حدتھا إلى اAنتحار أو قتل المولود
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ف( شك في أن ما تعيشه ھذه . من ع(قة غير شرعية، خفي أمره عن المحيط الذي تعيش فيه المرأة

  .ا�خيرة من اضطرابات نفسية يفوق بكثير ما تعيشه من وضعت مولودا شرعيا

يعتري المرأة بعد الوAدة حزن وإحساس بالقنوط خاصة ا�مھات الجدد، حيث تكون سريعة   

المزاج، ضعيفة التركيز، قليلة النوم، متعبة وعادة ما تكون عصبية، سريعة اAنفعال وحادة  متقلبةالبكاء، 

 ،]278[ويحدث ھذا في فترة ما بعد الوAدة التي يطلق عليھا البعض فترة حزن ما بعد الوAدة. الطباع

) 03(ثة من ا�مھات الجدد لفترة تتراوح ما بين ث( % 80إلى  70، وتنتاب حوالي من 89و  88ص

  .أيام) 07(وسبعة 

وقد تصاب ا�م باكتئاب ما بعد الوAدة الذي يعتبر اضطرابا في المزاج والتفكير السلبي   

والشعور بالحزن، الذي غالبا ما ينتابھا في الفترة الممتدة بين أربعة أسابيع إلى ستة شھور ما بعد 

إلى تغير نمط الحياة وا?حساس  ، نظرا لتغيرات ھرمونية وجسدية، با?ضافة89،ص]278[الوAدة

وھناك اخت(ف في تحديد مدة اAكتئاب بين ما ذھب إليه ا�طباء النفسانيون في تحديدھا . بالمسؤولية

بأربعة أسابيع، وما ذھبت إليه منظمة الصحة العالمية في ا?صدار العاشر للتصنيف العالمي لKمراض 

د مدة اAكتئاب بشكل دقيق له أھمية من حيث المتابعة إن تحدي. 90،ص]278[بتمديدھا إلى ستة أسابيع

والع(ج حتى A تسوء الحالة الصحية للمرأة، با?ضافة إلى أنه من المسائل الھامة التي يعتمد عليھا 

  .لتخفيف العقوبة إذا ما ارتكبت الجريمة في خ(لھا

تختلف عن تلك التي تنتاب المرأة  حسب رأي ا�طباء A -وحالة اAكتئاب التي تمر بھا ا�م بعد الوAدة

في مراحل العمر، إA من حيث قلة نية اAنتحار في ا�ولى، وكذلك الشعور بالندم والعصبية واحتمال 

وقلي( ما يكون اAكتئاب مصحوبا برغبة في . 90،ص]278[ظھور أعراض ذھانية وتقلب في المزاج

  :ور المرض وھيإيذاء المولود التي تبلغ حدتھا في مرحلة Aحقة لتط

مرحلة الذھان أو ذھان النفاس حسب التسمية التي أطلقتھا عليه منظمة الصحة العالمية، وھي مرحلة  -

أكثر خطورة من المرحلتين السابقتين، تحدث في الشھور الث(ثة ا�ولى بعد الوAدة، تعاني خ(لھا المرأة 

قتل مولودھا، أو اعتقادھا بأنھا ليست أمه، كالھ(ويس مثل سماع أصوات تأمرھا ب. من اضطرابات نفسية

أو أنھا غير متزوجة أو أن زوجھا سيطلقھا ويعقد قرانه بأخرى، أو أن إبنھا مريض بمرض خطير 

في كل ألف وAدة وأكثرھا تتعلق  اثنتينوحالة الذھان تصيب من إمرأة إلى . 92،ص]143[وسيموت

منھا قد مرت بمشاكل طبية قبل أو أثناء أو  % 50 من الحاAت، % 60إلى  50بالوAدة ا�ولى بنسبة 

  .بعد الوAدة
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  سباب اAضطرابات وع(قتھا بالجريمة أ.2.1. 4.2.2

لم يستطيع الطب حصر اAضطرابات النفسية التي تصيب المرأة أثناء الحمل والوAدة وبعدھا في   

حالة النفسية إما مجتمعة أو سبب أو عامل واحد، وإنما يرجعون ذلك إلى عدة عوامل قد تتسبب في ال

  :ينفرد منھا واحد وتتمثل في

  .مثل تسمم الحمل أو تعاطي بعض ا�دوية أو تعاطي المخدرات: العوامل البيولوجية -

التي تحدث بعد الوAدة، حيث بعد ما كان مستوى ھرموني اAستروجين : التغيرات الھرمونية السريعة -

ثناء الحمل، ينزل إلى مستواه الطبيعي الذي كان عليه قبل والبروجيسترون مرتفعا عشرة أضعاف أ

كما يزيد من احتمال ا?صابة باAضطرابات . 93،ص]143[ساعة بعد الوAدة 72الحمل في خ(ل 

التي تعمل على تحسين المزاج بعدما كانت نسبتھا مرتفعة ) ا�ندومينات(بعض المواد الطبيعية  ضانخفا

  .أثناء الحمل

قد تكون المرأة تعيش اضطرابات نفسية قبل الحمل وA تخضع للع(ج، أو قد تظھر : فسيةالعوامل الن -

ھذه اAضطرابات مع الحمل، أو تزداد حدة خ(له خاصة إذا كان الحمل غير مرغوب فيه أو أنه ثمرة 

فتعيش الحامل صراعات نفسية حادة وخوف شديدين تفقدھا السيطرة على سلوكھا . ع(قة غير شرعية

  .خلق لديھا عدم توازن نفسيوت

مختص في ا�مراض  Phillip. J. Resnick" فليب رينيك"وفي دراسة قام بھا الدكتور   

العقلية، على سبعة وث(ثون حالة قتل طفل حديث الوAدة، أربعة وث(ثون منھا ارتكبت من قبل ا�مھات 

من ا�مھات  % 19سنة،  25منھن أقل من  % 39سنة،  38إلى  16تتراوح أعمارھن من 

من مجموع حاAت قتل طفل حديث الوAدة  % 17و. المتزوجات ارتكبن الجريمة على أبناء شرعيين

وأثناء ھذه . كما Aحظ وجود ث(ث حاAت تعاني من انھيارات عصبية حادة. تعاني من اضطرابات نفسية

كما أن حالة رفض الحمل . ]p42,43]406,الدراسية لم ي(حظ أي رغبة في اAنتحار لدى ھؤAء النساء

Le Deni de grossesse  القتل الصامت"أو كما يلقب "Les plus Silencieux des 

infenticides  . أن ھنري"ذھبت إليه الدكتورة ما حسب "Anne Henry  طبيبة أخصائية في

يبات عند النساء اللواتي رفضن الحمل، Aحظت أنھن غر Rennes" رين"ا�مراض العقلية بمستشفى 

ترفض المرأة منھن فكرة الحمل، بل ترى بأن حدوث حمل لديھا مستحي(، ف( تعتبر نفسھا حام( بل 

ترفض أن تكون كذلك وA تظھر عليھا ع(مات الحمل، كما يبقى محيطھا يجھل ذلك، حتى أقرب الناس 

). المجمد(الث(جة  إما برميه مع القمامات، أو تضعه في. إليھا مثل الزوج وتتخلص منه بمجرد وAدته

تبرير فعلھن أو التقليل من أھميته، بل تكتفي بالتأكيد على أنھا لم تكن حام(، ولو  نالنساء A تحاول فھاته

أنه " آن ھنري"وتضيف الدكتورة  ]. p87,88]433,أن الحمل كان حقيقيا، ف( يمكن أن تكون حام(
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حس بارتياح، وتبقى المتابعة النفسية ضرورية بمجرد اكتشاف الجريمة فإنھا تتخلص من عبء ثقيل، وت

 Déniوقد يكون إنكار الحمل إنكارا كليا   .لKمھات القات(ت �بنائھن خاصة أثناء تنفيذ العقوبة

massif  دة، وعادة ما يتعلق ا�مر بحواملAحيث تتجاھل الحامل تماما حملھا ويمتد ذلك إلى غاية الو

السن، طالبات، أو بدون عمل، عادة تكون تعيش بعيدا عن العائلة للمرة ا�ولى عازبات، صغيرات في 

الفرنسي عام "  Poitier"في مستشفى بواتي " Aبورت" Laportولقد أحصى الباحث . أي بمفردھا

عادة . سنة 22,9حالة تجاھل تام للحمل، ومتوسط سن ھته النساء  18وAدة من بينھا  9815، 1993

 ،ت على المخدرات أو عند التي تكون تعاني من السكيزوفرينياما يحدث ذلك عند نساء مدمنا

p44,45]432.[  كما أن ا?حساس بالذنب بسبب الع(قات الجنسية غير الشرعية قد يخلف اضطرابات

خاصة إن كان من زنا . نفسية تتخلص منھا الحامل بتجاھل وإنكار حملھا وتتصرف كأنھا غير حامل

قاطه لنفاذ الفترة المقررة قانونا لSجھاض المسموح به، ف( تجد ح( محارم أو اغتصاب، وتفشل في إس

وA تكشف أمرھا لذويھا أو حتى للطبيب خوفا من عدم تصديقھا، وخوفا وإحساسا . إA في تجاھله

وقد تدفع حالة إنكار أو ]. p 245,262 ]434,وعادة ما يحدث ذلك عند نساء غير ناضجات. بالذنب

. المولود دون أن ينكشف ا�مر، إما بعدم العثور عليه، أو أن الفاعل يبقى مجھوA تجاھل الحمل إلى قتل

وھناك أبحاث كثيرة قام بھا مختصون لمعرفة . ولھذا فإن ا?حصائيات A تعبر عن حقيقة ھذه الجريمة

في " Berns" "بارنس"بالجريمة، منھا الدكتورة  – Deni de grossesseمدى ع(قة ھذه الحالة 

وقدرت " Indianapolis "حاAت في عيادة إينديا تابوليس ) 10(التي أحصت عشرة  1982سنة 

  ].p 37]432,حالة وAدة 1000في كل  2نسبتھا ب 

حالة  400وAدة أي  1000في  0,5فقدر حاAت إنكار الحمل ب "  Beier" بير"أما الباحث   

في عام " Brezinka"ام بريزنكا وق]. p 79, 83]435,وAدة 800.000في ألمانيا سنويا مقابل 

"  فينوقو"وتوصل الدكتور ]. p08]436, 1000في  3حالة بنسبة  27بإحصاء  1994

Finnegau " يات المتحدة ا�مريكية في سنةAت ?نكار الحمل  3إلى أنه من بين  1982بالوAحا

وتسمى الجريمة . رون ساعةتنتھي اثنتان منھا بقتل المولود مباشرة بعد الوAدة، أي في ا�ربعة والعش

"Néonaticide " مصطلح أطلقه الدكتور"Resnick " 24على المولود الذي يقتل في  1970عام 

عدد حاAت قتل الطفل حديث " A "Laportبروت"كما قدر الدكتور ]. p38]432,ساعة من وAدته

 Brezinka" بريزنكا"ة حالة إنكار، وAحظت الدكتور 18حاAت من بين ) 04(الوAدة مباشرة بأربع 

حاAت ?نكار الحمل الموجودة بالمستشفى لم ) 07(في النمسا أن أي حالة من السبع  1994في عام " 

أحصيا " Mitchelle et Davis" ديفيس"أما الدكتور ميتشال و]. p08]436,ترتكب فيھا جريمة قتل

منھا ارتكبت من ) 10(عشرة  حالة قتل طفل حديث الوAدة بعد وAدته مباشرة، 18، 2000في عام 

حالة قتل  137من ألمانيا في نفس السنة " Beier" بير"كما أحصى . نساء يعانين من حالة إنكار الحمل
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وفي دراسة ] p39]432,حالة إنكار حمل 42من بينھا " Néonaticide "مولود بعد وAدته مباشرة 

 2001بالوAيات المتحدة ا�مريكية في " Margaret et spinelli"أخرى قام بھا مارقارت وسبينالي 

حالة لقتل الطفل مباشرة بعد الوAدة كلھا تعاني فيھا الحوامل من حالة ) 16(توص( إلى أن الستة عشرة 

بأنه A يمكن الجزم بأن " Gorre Ferragu"قورفيراقو "ولقد Aحظت السيدة . إنكار أو تجاھل الحمل

المولود كما أن احتمال ارتكاب الجريمة يكون أكبر عندما تتم حاAت إنكار الحمل تنتھي حتما بقتل 

  .الوAدة في البيت وبعيدا عن الناس في سرية تامة

من أسباب ھذه اAضطراب التي تعتري ا�م بعد الوAدة اARم وصعوبة :  آAم الوضع وصعوبة الوAدة -

مل خاصة عند قروب الوضع، تزداد الوضع، حيث تعاني الحامل من تغيرات فيزيولوجية خ(ل فترة الح

معاناتھا حيث تصبح متوترة ومرھقة قليلة النوم، وتصل ھذه المعاناة ذروتھا مع الوAدة وقدوم المولود 

الذي يحتاج إلى رعاية مستمرة لي( ونھارا، وھي غير قادرة على ذلك خاصة إن كانت الوAدة عسرة أو 

  .94،ص]143[عن طريق عملية قيصرية

تحدثنا عن اAضطرابات التي تمر بھا ا�م بعد الوAدة ، وع(قتھا بالجريمة  التي  سبق وأن  

والسؤال . تنحصر في مرحلة ذھان ما بعد الوAدة حسب ما ذھب إليه ا�طباء العقليون والنفسانيون

ئري ھل لھذه الظروف تأثير على العقوبة المقررة للجريمة في القانون الجنائي الجزا: الواجب طرحه ھو

وبعض التشريعات الجنائية الحديثة والشريعة ا?س(مية؟ ذلك ما سوف نحاول تدليله وا?جابة عليه من 

  .خ(ل الفرع الموالي

  أثر الظروف على العقوبة في قانون العقوبات الجزائري .1.3. 4.2.2

ب إليه لم ينص المشرع الجزائري صراحة على سبب تخفيف العقوبة، إA أنه يمكن تفسير ما ذھ  

 Aبأنه راعى طبيعة ا�م �نھا أحن مخلوق على المولود، ف( يمكن أن ترتكب مثل ھذا الفعل الشنيع، إ

كما أن ا�م التي . 46،ص]417[تحت تأثير ظروف قاسية، قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية

ذنب الذي سيطاردھا طيلة تتخلص من إبنھا بقتله لن تستطيع أن تتخلص من تأنيب الضمير وا?حساس بال

ويذھب الدكتور إسحاق إبراھيم منصور إلى اعتبار عذر التخفيف قرينة قانونية قاطعة على . حياتھا

الظروف القاسية التي دفعت ا�م إلى ارتكاب فعلھا، وA يمكن القول معھا بأن جريمة مماثلة لم يكن 

إA أن اعتبار . 46،ص]417[ن العذر المخففالسبب فيھا الظروف القاسية، وبالتالي A مجال للحديث ع

القرينة قاطعة A تقبل إثبات العكس، قد يجعل كثير من حاAت قتل الطفل حديث الوAدة التي A يكون 

الدافع إليھا الظروف القاسية تندرج تحت ھذه الحالة ا�خيرة، وتستفيد أمھات قتلن أبناءھن عن سبق 

ھذه الحالة الجرائم التي ترتكب من نساء يعانين من أمراض عقلية  كما قد تندرج تحت. إصرار من العذر



292 

 

أو نفسية خطيرة علما بأن ھذه الحالة ا�خيرة A تدخل في نطاق العذر المخفف، ولكن تخضع لموانع 

فإذا ثبت أن المرأة عند . المسؤولية والبحث عن مدى توافر الوعي وا?دراك أثناء ارتكاب السلوك

إن معظم كتب . كانت غير مدركة وواعية لمدى خطورة أفعالھا يمتنع الجزاء أص( ارتكابھا الجريمة

القانون التي تناولت عذر تخفيف العقوبة أشارت إلى الظروف القاسية والبيئة التي تكون سبب ارتكاب 

الجريمة، كما أشارت إلى أن المرأة بعد الوAدة تعيش انزعاجا عاطفيا ناتج عن الوAدة والرضاعة، 

وعلى العموم فإنه A . 222،ص]354[،288،ص]396، 41و  40،ص]75[وتجعله كشرط لقيام العذر

يمكن التسليم بأن ا�م قد تقدم ھكذا دون سبب على قتل إبنھا خاصة وان كان من زواج شرعي، حيث أن 

في وجود ھي التي تستوجب العناية والمتابعة الطبية والنفسية �نه A شك  –ھذه الحالة وفي اعتقادي 

خلل نفسي أو عقلي، ناھيك عن اAضطرابات التي تظھر مع الحمل والوAدة والنفاس عند المرأة القاتلة 

ولقد أصاب المشرع الجزائري عندما خص ا�م القاتلة Aبنھا بعذر التخفيف دون أي . Aبنھا الشرعي

  .يقصر العذر على المرأة غير المتزوجة

  لعقوبة في بعض القوانين الجزائيةأثر الظروف على ا  .1.4. 4.2.2

وخ(فا لما ذھب إليه قانون العقوبات الجزائري والقانون الجنائي المغربي والتونسي، تذھب   

بعض القوانين الجزائية العربية إلى حصر العذر في نطاق قتل المولود غير الشرعي، وتنص على ذلك 

التي يشترط فيھا أن ) ق ا?شارة إلى المادةسب( 551صراحة مثل قانون العقوبات اللبناني في مادته 

تكون ا�م قد حملت به عن طريق غير شرعي سواء كانت بكرا أم ثيبا أو زوجة، وسواء تم الحمل 

بمعنى أن التخفيف A ينصرف إلى ا�م التي . 344،ص]247[إكراھا أو بالرضا، أو بطريق اAغتصاب

 537، والقانون السوري في المادة 311يمني في المادة وقانون العقوبات ال. قتلت ابنھا من زواج شرعي

  .من قانون العقوبات

أما المشرع الفرنسي وبعد أن ألغى النصوص الخاصة بقتل الطفل حديث الوAدة وقتل ا�صول   

Infanticide et parricide فلم تعد ھذه الجرائم تخضع إلى عذر التخفيف،  بل ألحقھا بجرائم القتل ،

من قانون العقوبات الفرنسي،  221/4و 221/3ة العقوبة المنصوص عليھا المواد العمد المشدد

، ]p245,148]68,فأصبحت تندرج تحت الجرائم الواقعة على القاصر ما دون خمسة عشرة سنة

المعاقب عليھا بالسجن المؤبد مع رفع المدة ا�منية إلى أقصى مدة لھا بقرار خاص من محكمة 

إA أن تشديد العقوبة A يمنع القاضي من تطبيق عقوبة أخف إذا تحققت ]. p43, 102 ]437,الجنايات

الظروف القضائية التي تسمح بذلك، كالوضع النفسي للمرأة، وحالة اAضطراب واAنزعاج الذي زامن 

وإذا تبين أن الحامل أثناء ارتكابھا للجريمة اعترتھا اضطرابات نفسية أو عصبية ألغت . ارتكاب الجريمة
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أما إذا كانت في حالة . من قانون العقوبات الفرنسي 211/1تمييز عندھا فحينھا A تساءل طبقا للمادة ال

نفسية أو عصبية أفقدتھا التحكم في تصرفاتھا ف( تمتنع مسؤوليتھا لكن يأخذ القاضي بعين اAعتبار تلك 

  ].p43 ]437,الحالة في تحديد العقاب

فھو يعتبر الظروف . ھذا فضلت أن أتطرق إليه في ا�خيروللمشرع ا�ردني موقفا متميزا ول  

النفسية التي تعيشھا المرأة التي تحمل من ع(قة غير شرعية جديرة بأن تجعلھا تستفيد من العذر المخفف 

ع، ثم تناول حالة خاصة تختلف عن ھذه وھي حالة قتل ا�م لطفلھا . ق 332ونص على ذلك في المادة 

لذي لم يتجاوز السنة من عمره، وجعل الحكم في يد القاضي حيث أعطى له بفعل أو ترك مقصود وا

الحرية في استعمال سلطته التقديرية واقتناعه الشخصي إذا تأكد واقتنع أن ا�م عند ارتكابھا الفعل لم تكن 

)  اما?عد(وأن يستبدل العقوبة المقررة للجريمة . قد استعادت وعيھا تماما من تأثير الوAدة والرضاعة

وبھذا يكون قد شمل بعذر التخفيف حتى ). 331المادة (بعقوبة اAعتقال مدة A تنقص عن خمس سنوات 

 A ا�م التي تقتل إبنھا الشرعي الذي لم يتجاوز السنة، وإذا ما قارنا المدة التي اعتبر أن المرأة تكون

دة التي يحددھا ا�طباء النفسانيون زالت تحت تأثير اAضطرابات الناجمة عن الوAدة والرضاعة وبين الم

ن(حظ أن ھناك اخت(ف واضح وشاسع، قد يفسح المجال . 920،ص]143[والمختصون بث(ثة أشھر

ومن جھة أخرى فإن . أمام أمھات مھم(ت للتستر وراء ھذا العذر والتسبب في قتل أبنائھن ھذا من جھة

ماية التي أكدت عليھا اتفاقية حقوق الطفل لسنة في النص إجحاف في حق الطفل في الحياة والرعاية والح

  .7و 6، 5في المواد  1989

وما يمكن قوله عن ع(قة العذر بالجريمة وفترة سريانه، ف( شك في أن جريمة قتل الطفل   

فترة تكون المرأة تعاني من اضطرابات نفسية ناجمة عن . حديث الوAدة ترتكب في فترة استغاثة

ولعل . نية، وعن صراع نفسي تعيشه �سباب اجتماعية أو اقتصاديةاضطرابات عضوية ھرمو

التشريعات التي حددت قيام العذر بفترة قصيرة بعد الوAدة عادة بث(ثة أو ثمانية أيام، فھي بطريقة غير 

مباشرة تقصد المولود غير الشرعي، والوضع النفسي الذي تعيشه ا�م بعد الوAدة، وإA فما تفسير ذلك؟ 

ا لو كانت تقصد الوضع النفسي الناجم عن اAضطرابات النفسية والبيولوجية التي تظھر مع الحمل فإنھ

وتزداد حدة بالوAدة والنفاس لجعلت العذر يمتد إلى فترة أطول، ولھذا نقول أنه على المشرع الجزائري 

  .أن يحدد مدة سريان العذر في حالة ارتكاب الجريمة

  على العقوبة في الشريعة ا?س(مية الظروف وأثرھا .1.5. 4.2.2

وبلغة القانون  -سبق تفصيلھا –أقامت الشريعة ا?س(مية قاعدة قوامھا أن ا�ب A يقتل بولده   

وما Aحظناه في العديد من المؤلفات الدينية أنھا لم تفصل في مسألة . أنھا أقامت عذرا مخففا للعقاب
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ات سيكولوجية أو بيولوجية أو حتى الظروف النفسية التي العذر، أي في ما قد تعتري ا�م من اضطراب

وعلى العموم فإن فقھاء الشريعة أجمعوا على عدم معاقبة ا�ب بالقصاص . تنجم عن وAدة غير شرعية

 95ص ،]169)[كأن يضجع إبنه ويذبحه(إذا قتل ولده وميزوا بين ما إذا كان فعله عمدا أراد منه القتل 

 كأن أراد(وبين ما إذا لم يكن يقصد القتل . فحينھا يقتص منه 184ص ،]222[،388ص ،]234[،96

واعتبروا أن القائم بالفعل يكون في وضع غير طبيعي تحت تأثير الغضب . فتجب الدية) تأديبهو

  . واAنفعال

وA يمكن فصل اAضطرابات النفسية والھرمونية عن الظروف اAجتماعية واAقتصادية التي 

Aرتكاب الجريمة يفي تسو تلعب دورا فعاA ذلك ما . حالة ا�م النفسية، وقد تكون ھي السبب المباشر

  .سوف نحاول تسليط الضوء عليه في المطلب ال(حق

  ا�سباب الخارجية اAجتماعية  .2. 4.2.2

عادة ما ترتكب جريمة قتل ا�طفال حديثي العھد بالوAدة �سباب اجتماعية خاصة في   

ة التي تتميز عن غيرھا من حيث عاداتھا وتقاليدھا المستمدة من القواعد والمعتقدات المجتمعات العربي

ومدى تمسكھا وحرصھا على العرض والشرف، بخ(ف المجتمعات الغربية التي A أظن أن . الدينية

و�ن نظرتھا لبعض المسائل كالزواج . ھناك جريمة مماثلة ترتكب لنفس ا�سباب Aخت(ف الثقافات

 Relation extraconjugale, enfantsنيقات خارج نطاق الزواج وا�بناء الطبيعيوالع(

naturels ( زالت متمسكة بالشرف وتقديس A تختلف عما ھي عليه في المجتمعات العربية التي

وكل ما خرج عن نطاقھا . الزواج، واعتباره الع(قة الشرعية الوحيدة التي يمكن من خ(لھا إنجاب أبناء

كما قد يكون . عارا وفضيحة يستوجب القتل في بعض ا�سر المحافظة، أو تتفكك ا�سرة بسببه اعتبر

السبب من وراء التخلص من الطفل ھو عدم القدرة على ا?نفاق عليه ولو أنھا حاAت نادرا ما قد تحدث 

عيش في ظروف فكثير من ا�سر التي تعاني الفقر الشديد وت. ولو أنه A يمكن إغفالھا ووضعھا جانبا

سيئة تمنعھا من ا?نجاب أو حتى مجرد التفكير في ذلك خاصة وإن كان عدد أبنائھا كبيرا، فبقدوم مولود 

جديد قد ترى ا�م بأن وضعھم سيزداد سوء، وتحت تأثير الضغط النفسي الذي تعاني منه من جراء 

المتعلقة بالحمل والوAدة وما ينجم عنھا الحالة المادية المزرية للعائلة با?ضافة إلى اAضطرابات النفسية 

وسوف نفصل في الموضوع ونبين . من أتعاب، تعمد إلى التخلص من ابنھا إشفاقا عليه وعلى أسرتھا

مدى تأثير الظروف اAجتماعية على ارتكاب الجريمة، وھل يعتبر قتل الطفل الوليد ھو الحل للحفاظ 

  Kسرة؟على الشرف أو على توازن المستوى المعيشي ل
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  قتل الطفل حديث العھد بالوAدة اتقاء للعار.1 .2. 4.2.2 

لتخفيف صريحا لم يجعل المشرع الجزائري من القتل الذي يكون خوفا من العار والفضيحة سببا   

العقاب على ا�م، لكن ھذا A يعني أنه استبعده، بل بالعكس فإنه يعلم بأن معظم حاAت قتل الطفل حديث 

لتغطية جريمة أخرى تتمثل في الع(قات الجنسية غير الشرعية والحمل خارج إطار  الوAدة ترتكب

لكن فضل عدم تحديدھا حتى يشمل النص القانوني حتى حاAت قتل الطفل الشرعي في فترة . الزواج

أشارت  دراستھاولو أن بعض التشريعات العربية التي سبقت . اAنزعاج العاطفي، أثناء الوAدة أو عقبھا

وكل . ليھا صراحة، وقصرت عذر التخفيف على المولود غير الشرعي الناجم عن ع(قة غير شرعيةإ

 ،345ص ،]247[المؤلفات القانونية تناولت عذر التخفيف المتمثل في اتقاء العار بالدرجة ا�ولى

وكم ھي كثيرة الحاAت التي قد . 69،ص]60[،106،ص]158[،272ص ،]151[،64ص ،]146[

وتفشل في إجھاض نفسھا، إما �ن ثمن العملية مرتفع جدا، أو أن  -خاصة الفتيات-مرأة يحدث حمل لل

فتتستر على حملھا حتى A يعلم . الحمل متقدم ورفض الطبيب إجراؤھا لما فيھا من خطورة على حياتھا

ھا ومحيطھا من أھل وجيران، مصارعة الخوف والرعب من انكشاف أمرھا، متأملة قدوم موعد وذو

وإذا ما حاولنا مقارنة وضع المرأة التي . Aدة حتى تتخلص منه في صمت وتعود إلى حياتھا الطبيعيةالو

تقتل إبنھا اتقاء للعار، وبين تلك التي تقوم بالجريمة تحت تأثير الظروف النفسية والبيولوجية الناجمة عن 

ت ھرمونية وانزعاج سيكولوجي، أن ا�ولى تمر بنفس الظروف للثانية من تغيرا: الحمل والوAدة، فنقول

وزيادة عن ذلك تصارع ظروف اجتماعية قاسية ناجمة عن تقاليد عمياء وفكر اجتماعي ضيق حكم 

عليھا أن تنقلب من كائن حساس وضعيف وكله مشاعر، إلى إنسان عديم الشعور وشرير وجعلھا تضطر 

  .لقتل أعز مخلوق عليھا

ن الحمل من زنا محارم أو اغتصاب ذوي المحارم، ومما قد يزيد وضعھا النفسي تأزما ھو كو

والذي غالبا ما تعلم به ا�م، فيكون حينھا A جدال في التخلص من المولود �نه يمثل الخطيئة العظمى، 

  .فتقدم ا?ثنتان على قتله أو تقوم بذلك ا�م أو ا�ب لدرء العار

وفي ھذا الصدد . اس بالذنب يطاردھاولن يكفر العقاب عن فعلھا �نھا ستعيش إلى ا�بد وا?حس 

طبيبة ا�مراض العقلية وأثناء المتابعة الطبية  التي " Anne – Henry" "أن ھنري"تقول الدكتورة 

أنه A بد من احترام صمت ھؤAء ": Rennes" "بران"أجرتھا للنساء المحبوسات في المؤسسة العقابية 

محاولة ?رغامھن على الرجوع إلى وقت ارتكاب النساء اللواتي فضلن الصمت على الحديث، وكل 

المرأة المحكوم عليھا  ظىوتؤكد على أن تح]. p90]433,دھاوالجريمة ستنتھي بھا إلى نفس نھاية مول

بصدد جريمة قتل طفلھا المولود، برعاية ومتابعة طبية حتى وإن كانت ھذه ا�م واعية ومدركة لسلوكھا 

السلوك المناسب حتى تكون  النسوةعي المعالجون في معالجتھم لھته ويجب أن يرا. ونادمة ومستنكرة له
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 des femmes(أن ھته النساء محطمات " آن"وتضيف الدكتورة . المتابعة حقيقية ع(جية وذات نتيجة

Briseés .( وتسميتھا في محلھا �نه ليس من السھل على أي إمرأة كانت)أن تقتل إبنھا ) سليمة العقل

لكن ھل القتل ھو . اللھم إذا كان اتقاء العار، فتفضل التضحية في سبيل شرف أسرتھاولو كان مشوھا، 

ور ا�م، ف( ظا�ول من من: ورينظالحل الوحيد للحفاظ على ا�سرة من الفضيحة؟ ا?جابة تكون من من

 شك في أن القتل ھو الحل الوحيد الذي يتبدى لھا في وضعية A يمكن معھا التفكير أو  البحث عن

فتحاول ا�م مداراة . الحلول، علما بأن ھذه الحاAت عادة ما تكون الوAدة سرية وبدون أية مساعدة

Aيسمعه أحد ويبقى أمره مجھو A جرمھا وفضيحتھا بمنع المولود من البكاء فتكتم نفسه حتى . A وعادة

مرھقة ومنھكة القوى من تفكر في وسيلة القتل �نھا تكون في رعب وارتباك با?ضافة إلى أنھا تكون 

جراء عملية الوAدة، فتتخلص منه بأية وسيلة متاحة لھا آنذاك وحتى عن طريق الترك أو إھمال ربط 

نا منھا بأنھا الوسيلة الوحيدة والحل ا�مثل لمتابعة الحياة العادية دون ظالحبل السري عمدا حتى يھلك، 

ظن �نه ولو أن كثير من حاAت قتل الطفل حديث لكن ا�مور A تسير كما تشتھي أو ت. أن يشعر أحد

الوAدة يبقى فاعلھا مجھوA، إA أن السلطات العمومية في كثير من الحاAت تتعرف على ا�م الفاعلة 

فتواجه رد فعل القانون . وينكشف سرھا وتصبح الجريمة ھي سبب العار والفضيحة وليس المولود

المجتمع المتمثل في اAستنكار والنفور من فعلھا، با?ضافة إلى  المتمثل في العقوبة إلى جانب رد فعل

  .تلويث سمعة وشرف ا�سرة وتأنيب الضمير، فھذه حقيقة إمرأة محطمة نفسيا

والمتمثل في نظرة الغير للجريمة، فب( شك أنه A يرى في قتل الطفل الوسيلة : أما المنظور الثاني

فكثير من النساء يلدن أبناء غير . يمكن أن يكون القتل ھو العار بنفسهالوحيدة Aتقاء العار �نه كما بينا 

شرعيين ويتنازلن عنھم بمجرد الوAدة في المستشفيات فتتكفل بھم الدولة، وA ينكشف أمرھن ويتابعن 

. حياتھن الطبيعية ولو أن ذلك يبقى محفوظا في الذاكرة، ولعله الحل ا�مثل مقارنة ببشاعة الحل ا�ول

طبيب شرعي " Tardieu" "تارديو"أن ا?حصائيات التي أجريت في فرنسا والتي قام بھا الدكتور  ولو

جريمة قتل طفل حديث الوAدة في كل سنة بنسبة جريمة واحد في  500قدرت ب  19في القرن 

 40نزل العدد إلى  1970وفي سنة . حالة وAدة حسب إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية 10.000

حاAت قدمت إلى  10أما وزارة العدل فقدرتھا ب . ة قتل طفل حديث الوAدة في السنة المصرح بھاجريم

العدالة ونالت جزاءھا، ما يدعو إلى القول بأن العديد من الحاAت A تطالھا العدالة كون أن الجريمة 

ا �ن الجريمة وبالتالي ھذه ا?حصائيات A تكشف حقيقة الوضع نظر]. p38]432,ترتكب في الخفاء

فإنھا . تقع داخل ا�سرة، ومرتبطة بوجودھا وكيانھا وبع(قتھا بالمجتمع وما يسوده من عادات وتقاليد

تعطينا نظرة عما يجري في مجتمعنا وأن ھذه الجرائم التي لم نكن نسمع عنھا من قبل أصبحت شأنھا 

القضاء وتنھار بسببھا أسر ويتشرد شأن أية جريمة يكتب عنھا في الصحف والمج(ت، وينظر فيھا أمام 

  .أبناء
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كما أن قتل المولود A يعتبر ح( لتوازن المستوى المعيشي لKسرة، ويتنافى وقول M تعالى بعد   

اكُمْ إنِ* قَتْلَھُمْ  ﴿:بسم M الرحمن الرحيم كَانَ خِطْئًا و1ََ تَقْتُلوُا أو1ََْدَكُمْ خَشْيَةَ إم3َِْقٍ نَحْنُ نَرْزُقُھُمْ وَإيِ*

كُمْ عَلَيْكُمْ أ1َ* تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ  ﴿:، وقوله عز وجل31،]319[﴾كَبِيرًا Gمَ رَب قلُْ تَعَالَوْا أتَْلُ مَا حَر*

اھُمْ  A شك في أنه قتل A يخضع ، و151،]256[﴾إحِْسَانًا و1ََ تَقْتُلوُا أو1ََْدَكُمْ مِنْ إم3َِْقٍ نَحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإيِ*

لعذر التخفيف، فالمشرع الجزائري خص الجنين بحماية قانونية من كل فعل يستھدفه كيفما كان الباعث 

إليه بما فيه العسر أو الفقر، فمن باب أولى أن تخص ھذه الحماية الطفل الذي ولد �نه أولى باAعتبار 

  .والحماية

4.2.2 .2. 2 .Aدة لتحديد النسلقتل الطفل حديث الو  

لم تتعرض المؤلفات القانونية التي سبقت معنا إلى القتل الذي يكون وسيلة لتحديد النسل   

Moyen Contraceptif في الدول المسلمة . وغالب الظن أن ھذه الجرائم نادرة إن لم نقل تكاد تنعدم

حديد النسل متيسرة ويمكن لما للنفس من حرمة A تستباح لمثل ھذه ا�سباب، با?ضافة إلى أن سبل ت

فالشريعة . وA يمكن اعتبار ا?جھاض وسيلة لمنع الحمل وتحديد النسل. استعمالھا قبل أن يحصل حمل

ا?س(مية تناولت مسألة تحديد النسل عن طريق العزل ويعتبر الوسيلة الوحيدة لمنع ا�وAد التي تتنافى 

كما يتنافى العزل مع قول الرسول صلى M عليه . ينمع الحكمة من شرع النكاح وھي النسل وبقاء الجن

ولقد استمد فقھاء . 24ص ،]296[﴿تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم ا�مم يوم القيامة﴾:وسلم

الشريعة ا?س(مية موقفھم من مسألة العزل سواء بالقول بالجواز أو الكراھة أو التحريم من أحاديث 

جاء عن الرسول صلى M عليه وسلم فيما رواه أبي . م التي نذكر بعضا منھاالرسول صلى M عليه وسل

الرجل تكون له : ﴿وما ذاكم﴾ فقالوا:ذكر العزل عن النبي صلى M عليه وسلم فقال: سعيد الخذري قال

والرجل تكون له ا�مة فيصيب منھا ويكره أن تحمل . المرأة ترضع فيصيب منھا، ويكره أن تحمل منه

وجاء في رواية أخرى لSمام مسلم . 10،ص]39[قال ﴿ف( عليكم أن تفعلوا ذاكم، فإنما ھو القدر﴾ منه،

عن أبي سعيد الخذري قال غزونا مع رسول M صلى M عليه وسلم غزوة بني المصطلق، فسبينا كرائم 

عل ورسول M صلى M العرب، فطالت علينا الغربة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا نف

﴿ A عليكم أن تفعلوا ما كتب : عليه وسلم فقالفسألنا رسول M صلى M! عليه وسلم بين أظھرنا A نسأله

وروى البخاري ومسلم والترمذي  09،ص]M...﴾]39 خلق نسمة ھي كائنة إلى يوم القيامة، إA ستكون

ل على عھد رسول M صلى M عليه وسلم والقرآن كنا نعز: وابن ماجه عن جابر رضي M عنه قال

ذكر العزل عند : وفي حديث آخر جاء عن أبي سعيد الخذري قال 26ص ،]296[ ،12،ص]39[ينزل

ف( يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست : ﴿ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل:رسول M صلى M عليه وسلم فقال
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: وعن جابر أن رج( أتى رسول M صلى M عليه وسلم فقال .11،ص]39[نفس مخلوقة إM A خالقھا

﴿أعزل عنھا إن شئت، :وأنا أكره أن تحمل فقال إن لي جارية وھي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليھا

 ،]47[﴿ذاك الوأد الخفي﴾:ولقد قال صلى M عليه وسلم العزل. 12ص ،]39[فإنه سيأتھا ما قدر لھا﴾

كنا نعزل على عھد رسول M صلى M عليه وسلم فبلغ نبي : ير عن جابر قالوعن يحي بن كث 75ص

إن : وعن جابر قال كنا نعزل فقال اليھود. 75ص ،]47[،13ص ،]M]39 صلى M عليه وسلم فلم ينھنا

﴿كذبت اليھود لو أراد M :تلك الموؤودة الصغرى فسئل رسول M صلى M عليه وسلم عن ذلك فقال

أما موقف فقھاء المذاھب ا�ربعة فھو جواز العزل عن الزوجة إذا . 75،ص]47[لقه لم تستطع رده﴾خ

أما عند الشافعية . أما إذا انعدم الرضا فمتفق على تحريمه عند مالك وأحمد وأبو حنيفة. كان برضاھا

  :فھناك وجھان

يتفق عليه الجمھور من اشتراط ما : يرجح ا?مام النووي عدم التحريم، والوجه الثاني: الوجه ا�ول

وھناك شرط آخر متفق عليه با?جماع يتمثل في أن A ينتج العزل ضررا . 34و 33ص ،]296[ الرضا

 أما ا?مام الغزالي، فمن ظاھر ما جاء في كتاب آداب النكاح أنه يميل إلى القول بجوازه. ني�حد الزوج

  . وما بعدھا 71ص ،]47[

سول صلى M عليه وسلم وآراء فقھاء الشريعة لمسألة تحديد النسل وبعدما عرضنا �حاديث الر

قبل أن تقع النطفة في الرحم وتنعقد  - ذكرناھا -كوسيلة وقائية لمنع الحمل، يسمح بھا استثناء أو بشروط

جنينا، ف( جدال بعد ھذا في تحريم قتل الطفل حديث الوAدة بعد أن وجد وأصبح إنسانا له حقوق أولھا 

وموقف التشريعات التي مرت معنا لم يحد عما جاءت به . في الحياة التي حرم M اAعتداء عليھا الحق

الشريعة ا?س(مية بدليل أنھا لم تدرج مسألة تحديد النسل كعذر مخفف للعقوبة المقررة لKم القاتلة 

نسية فيھا والتي قد ينجم وقد تحدث مثل ھذه الجرائم في الدول الغربية Aستباحة الع(قات الج. لوليدھا

ويكون الجنين قد بلغ مرحلة من التطور A يمكن معھا  ،ن أو المرأةاعنھا حمل A يرغب فيه الطرف

    .إسقاطه، فيعھد إلى حل آخر يتمثل في قتل المولود بمجرد وAدته

عن بأنھا A تقل خطورة : وإذا أردنا معرفة مدى تأثير ھذه الجريمة على كيان ا�سرة فنقول  

والرجل . الجرائم التي سبقت معنا، وتأثيرا على بقاء ا�سرة واستقرارھا، كونھا من جرائم العرض

ولھذا تعتبر جريمة قتل الوليد . العربي يفضل أن يسلب ماله أو حتى روحه وA يمس في عرضه وشرفه

ماديا في أغلب كجريمة الزنا وا?جھاض من الجرائم التي تمس ا�سرة في كيانھا، فتتصدع عاطفيا و

ن بسبب اخ، كما ينفصل الزوجفيتبرأ منھا الوالد أو الزوج أو ا�. ا�حيان، خاصة إذا كشف أمر الجانية

فتتقطع الروابط ا�سرية وتجف الجوارح وتتحجر، . جرم البنت اRثمة، وقد يصل ا�مر إلى حد القتل

ثار الجريمة في نفسية الجميع، حيث خ آسوتتر. وتبقى وصمة العار تصاحب جميع أفراد ا�سرة �جيال

الحقد  –يتولد لديھم خاصة عند ا?خوة أو ا�بناء حسب صفة الفاعلة فتاة كانت أو إمرأة متزوجة 
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. والكراھية وحب اAنتقام من الذي كان سببا في تشتت العائلة، وتجاه المجتمع الذي لم يرحم ھذه ا�سرة

. و الجنس اRخرحالقاتلة Aبنھا لزمن بعيد، وتتولد لديھا عقدة ن كما أن آثار الجريمة والندم سيصاحب ا�م

كما أنھا لن تكون أبدا عادية وطبيعية في تصرفاتھا بعد زواجھا، ولن تتخلص من ماضيھا ولو لم يكتشف 

 ا�مر الذي سيكون له تأثير على معاملتھا �سرتھا بما فيھا ا�بناء، فتنقل لھم كل ما تولد لديھا من. أمرھا

كراھية وحقد، وسلوكات غير سوية، كالعنف مث( وا?نفعال الشديد، فيكبر ا�بناء باستعداد نفسي 

  .لSنحراف وشخصية غير سوية خاصة إذا كانت تسيء معاملتھم
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  خاتمة

وھكذا نطوي ھذه الدراسة بعدما تعرضنا إلى بعض الجرائم التي تقع على ا�سرة من أحد 

يف تقوم جريمة ترك ا�سرة من حيث اشتراط المشرع الجزائري بعض وبينا ك. عمادھا وھي المرأة

�نھا من الجرائم .العناصر التي Aبد منھا Aكتمال ا?طار القانوني للجريمة، الذي A يكفي لتوقيع العقاب

التي قيد فيھا المشرع حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العامة بتقديم شكوى من الزوج المھجور، 

عيا في ذلك مصلحة ا�سرة التي تقتضي التضحية بحق الزوج في المطالبة بتوقيع الجزاء على مرا

زوجته التاركة لمقر أسرتھا، وتخليھا عن اAلتزامات المادية والمعنوية تجاھه وتجاه أبنائھما لمدة تزيد 

إلى أبعد من  بل ذھب. عن شھرين ودون سبب جدي، حفاظا على استمرار الحياة داخل ا�سرة وبقائھا

ذلك حيث أعطى للزوج حق الصفح عن زوجته حتى بعد تحريك الدعوى ضدھا إذا ما أبدت رغبتھا في 

كما حاولت الوقوف على ا�سباب . العودة إلى الحياة الزوجية العادية، قبل صدور حكم نھائي في القضية

ودعمت . الزوج واضطھاده لھا التي تجعل الزوجة تقوم بمثل ھذه الجريمة مثل العنف الواقع عليھا من

وفي كل مرة كنت أحاول مقارنة . ذلك بإحصائيات عن العنف ا�سري في الجزائر وبعض دول العالم

موقف المشرع الجزائري من خ(ل تنظيمه �ركان الجريمة والعقوبة المقررة لھا بالقوانين العربية التي 

ون الجنائي المغربي و قانون العقوبات التونسي بالنص ھا في دراستنا، والتي انفرد من بينھا القاناإعتمدن

والقانون ا�ردني واللبناني . عليھا، بخ(ف قانون العقوبات المصري الذي اكتفى بتجريم عدم تسديد النفقة

كما بينا موقف المشرع الفرنسي منھا بعد التعدي(ت التي طرأت على نصوص . اللذان لم يتناوA الجريمة

ناشزا  الزوجة تعتبروبينا كيف أن  وتعرضنا إلى الجريمة في الشريعة ا?س(مية،. قانون العقوبات

بمجرد تركھا لبيت زوجھا أو خروجھا دون إذنه، مما يسقط حقھا في النفقة دون اشتراط مدة محددة 

. ولقد دعمت دراستي ببعض ا�حكام القضائية وقرارات من اAجتھاد القضائي الفرنسي. للھجر ا�سري

لظاھر أن المشرع الجزائري عندما تناول جرائم ا?ھمال العائلي راعى مصلحة ا�سرة أحيانا، فترك وا

للضحية حق الخيار بين المطالبة بتوقيع العقاب أو العفو عن الزوجة الجانية، وأحيانا أخرى فوت 

ساءة لKبناء، مصلحة الضحية على مصلحة ا�سرة، كما فعل في جريمة ا?ھمال المعنوي لKبناء أو ا?

فلم يقيدھا بشكوى لما فيھا من مساس بالحقوق المادية أو المعنوية لھؤAء، واعتبر أعمال ا?ساءة التي 

تعرض صحة أحد ا�بناء أو كلھم، أو تعرض أمنھم أو خلقھم لخطر جسيم من قبيل السلوكات التي تقوم 

سلوك وأخ(ق أبنائه باعتياده  سوءسبب في ولم يغفل معاقبة الوالدين أو احدھما الذي يت. بھا الجريمة

على السكر أو الفجور وسوء ا�خ(ق، أو إھمال تربية ورعاية الطفل وا?شراف عليه لدرجة تعريض 

ويتصف موقف المشرع بالحكمة �نه يعلم بأن الطفل في المراحل . صحته وأمنه وأخ(قه لخطر جسيم

عاه، ولھذا أحاطه بحماية جنائية حتى في الوسط ا�ولى من عمره يكون ضعيفا وبحاجة إلى من ير
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ا�سري الذي يعتبر الحصن والدرع الذي يحتمي به ا�بناء، خوفا من تسلط اRباء وتجاوزھم لحدود 

ولو أنني أرى بأن العقوبة التي قررھا للجريمة غير كافية مقارنة بخطورة ھذه ا�خيرة . التربية والتأديب

،�ن اARم المادية التي قد يتعرض  إليھا اAبن قد تت(ءم خ(ل فترة من على ا�بناء وعلى المجتمع 

الزمن، لكن اRثار النفسية التي تتركھا سوء المعاملة تبقى، وتزكيھا ا�يام لتخرج في شكل سلوك غير 

كما أن . وإذا ما وجدت عوامل أخرى تتفاعل معھا يحدث اAنحراف. محددة اسوي عند بلوغ الطفل سن

من قانون العقوبات  330اط المشرع وجود خطر جسيم ناجم عن أعمال ا?ھمال التي بينھا بالمادة اشتر

الجزائري، يستدعي إيجاد معيار صحيح لتحديد درجة الخطورة، علما بأنھا مسألة نسبية ترجع للسلطة 

حة ھؤAء التقديرية للقاضي يصعب تحديدھا ويترتب عنھا إما إجحاف في حق ا�بناء، أو تفويت مصل

با?ضافة إلى أننا A نرى جدوى من اشتراط درجة من . على حساب اRباء مما يتنافى وروح العدالة

فيكفي أن يكون في السلوك خطرا على اAبن أو ا�بناء لقيام الجريمة، وبھذا تتحقق . الجسامة في الخطر

وفر حماية أكبر لKبناء من إساءة  وھو ما فعله المشرع الفرنسي الذي. الحماية الجنائية المثلى لھؤAء

يختلف موقف المشرع المغربي والتونسي عن موقف المشرع الجزائري، ولو أن  مبينما ل. اRباء لھم

واكتفى قانون العقوبات اللبناني بتجريم . حماية أكبرالعقوبة التي أقرھا قانون العقوبات التونسي فيھا 

ومرة أخرى  . ا?عالة دون التعرض إلى ا?ھمال المعنوي لKبناءا?ھمال المادي لKبناء وا?خ(ل بواجب 

يتدخل المشرع الجزائري لحماية الجاني فيقر له عذرا مخففا للعقاب، كما فعل في جريمة قتل الزوج 

ففي جريمة الزنا نظر . متلبسا  بجريمة الزنا، وقتل ا�م Aبنھا حديث العھد بالوAدة ضبطهالزاني عند 

ومدى تأثيره على ا�سرة، واعتبر الجريمة وان اكتملت أركانھا وتم إثباتھا، كأنھا لم تكن إذا إلى السلوك 

وبھذا يكون قد . تنازل الزوج عن حقه في المطالبة بتوقيع العقوبة على شريكة حياته التي خانته مع غيره

لكن إذا  ما . الحقراعى ا�فعال التي قد تؤثر على نظام ا�سرة وفضل تجاھلھا إذا تغاضاھا صاحب 

يتابع الفاعل في الجريمة وينال جزاءه، ما  مة المنوطة بھا،ءرفع القيد واستعادت النيابة العامة سلطة الم(

ذلك ما عمدت إليه معظم القوانين التي مرت . لم يصفح عنه الزوج قبل صدور حكم نھائي في الدعوى

لتي اشترط لقيامھا ارتكاب الفعل في بيت الزوجية ولو أن بعضا منھا ميز بين جريمة زنا الزوج ا. معنا 

ودائما في نطاق . الزوج له خليلة جھارا، كما فعل المشرع المصري و اللبناني و السوري  ذأو أن يتخ

جريمة الزنا، راعى المشرع وضع الزوج المخدوع في عرضه وشرفه، الذي يفاجئ زوجه متلبسا 

 279بعذر التخفيف من العقوبة إذا ما توفرت شروط المادة  بالجريمة فيقدم على قتله وشريكه، وشمله

وتبقى العقوبة التي وضعھا المشرع لجريمة الزنا غير قادرة على الحد منھا . من قانون العقوبات

لبساطتھا مقارنة بالسلوك نفسه، وما قد ينجم عنه من أثار كارثية على ا�سرة وعلى المجتمع، الذي قد 

. دت فيه الرذيلة وانتشرت فيه بعض الجرائم كا?جھاض والدعارة وقتل المواليدتتزعزع أركانه إذا سا

ونقول أن ما أقرته الشريعة ا?س(مية من عقاب يتناسب وعظمة الجرم ويحقق حماية أكبر للع(قات 
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كما أن شدة العقوبة تجعل ا�فراد يحجمون عن . الشرعية داخل ا�سرة خاصة، وفي المجتمع عامة

والظاھر أن المشرع إذا ما تعلق ا�مر باعتداء واقع على حق من الحقوق ا�ساسية و الذاتية  .اقترافھا

. �حد أفراد ا�سرة، ف( يتھاون في توقيع العقاب كما سبق وأن Aحظنا ذلك في جريمة ا?ساءة لKبناء

ا الرابطة التي تربط وA يختلف ا�مر بالنسبة للجرائم الواقعة على الحق في الحياة التي لم يراع فيھ

بل ذھب إلى أبعد من ذلك حيث . الجاني بالضحية ?عفائه من العقوبة أو إسقاط صفة التجريم عن فعله

صان حياة ا?نسان قبل وجودھا وخروجھا إلى الوجود، فجرم إجھاض الجنين المستقر في رحم أمه 

مل حرمة منذ الوھلة ا�ولى واعتبر أن للح. وعاقب على الجريمة حتى وإن كانت من ھذه ا�خيرة

ولعل أسمى درجات الحماية التي خص بھا . لوجوده، ولم يميز بين مراحل تطور الجنين لقيام الجريمة

كما عاقب على مجرد الشروع في الجريمة . الجنين تتمثل في معاقبته على الحمل الحقيقي والمفترض

واعتبر التحريض على . لحامل نفسھاسواء كان القائم بھا من الغير أو ذي صفة خاصة أو حتى ا

وجعل من اAعتياد على ممارسة . ا?جھاض جريمة قائمة بذاتھا فعاقب عليھا وعلى الشروع فيھا

وعاقب عليھا بالعقوبة القصوى للسجن . ا?جھاض ظرفا مشددا يغير من وصف الجنحة لترقى إلى جناية

من الجرائم التي لم تستطع أية دولة الحد منھا  المؤقت، حرصا منه على منع إنتشار الجريمة،التي تعتبر

أو التحكم فيھا، أو حتى ضبط ا?حصائيات الحقيقية الخاصة بھا، نظرا لطبيعتھا التي يستعصي الكشف 

ولو أن المشكل الذي تثيره A يتعلق بالتجريم و العقاب، و إنما بتفشيھا في جميع المجتمعات ا�مر .عنھا

وأجاز للقاضي الحكم ع(وة على . ي( ، ولو أنه من الممكن جدا الحد منھاالذي جعل استئصالھا مستح

بالمنع من ...) قابلة -جراح -طبيب (العقوبة المقررة لجنحة ا?جھاض التي يقوم بھا ذي صفة خاصة 

وھنا يكون قد انتھج سياسة الوقاية خير . ممارسة المھنة، فض( عن جواز الحكم عليه بالمنع من ا?قامة

وA نعجب إن وجدنا المشرع وفي . الع(ج حتى A يعود الجاني إلى فعله و?بعاده عن مكان الجريمةمن 

نفس القسم الذي خصصه لSجھاض، نص على منع وجوبي يستتبع كل حكم عن جرائم ا?جھاض، 

الشروع أو اAشتراك، ويشمل أي شخص كان سواء طبيبا أو مجرد عامل بسيط في مؤسسات عامة أو 

من  311المادة (للتوليد أو عيادات أو دور للوAدة أو تستقبل نساء حوامل أو يفترض أنھن كذلك  خاصة

ولم نجد أثناء دراستنا ھذه . وھكذا يكون قد حاول استئصال الجريمة من جذورھا). قانون العقوبات

التي اعتمدنا عليھا إA  اخت(فا كبيرا بين ما جاء به قانون العقوبات الجزائري والقوانين العربية الجزائية

بينما Aحظنا أن موقف القانون الفرنسي قد تغير بعد . من حيث العقاب أو عدم تجريم بعض السلوكات

حيث أباح ا?جھاض في  ا�سابيع اAثنى عشر ا�ولى من  الحمل إذا كان . إلغائه للنصوص القديمة

من قانون الصحة  1-2212والمادة من قانون العقوبات الفرنسي  10-223(برضا الحامل المادة 

ولعل عدم تأثر التشريعات العربية بالموقف الحديث لقانون العقوبات ). الفرنسي نصوص سبقت معنا

الفرنسي ، مرجعه أنھا دول إس(مية ، لھا عاداتھا و معتقداتھا و يستحيل أن تطبق فيھا ھذه النصوص 
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م فعل يعتبر من الكبائر أقر M عز وجل حدا مثل فكيف نلغي تجري. التي تتنافى والشريعة ا?س(مية

جريمة الزنا؟ أو نبيح إجھاض الحمل ونحن نعلم أن الرسول صلى M عليه وسلم رفض إقامة حد الزنا 

و كل ما وصلنا عن فقھاء ا?س(م يدل . حتى تضع حملھا غير الشرعي) الغامدية(على المرأة التي زنت 

ذه الدراسة كانت لجريمة قتل الطفل حديث العھد بالوAدة ،التي بينا فيھا وآخر محطة في ھ. على تحريمه

أركان الجريمة وشروط قيامھا، من حيث كون المولود حيا وارتكاب القتل مباشرة بعد مولده بفترة 

قصيرة حددھا قانون الحالة المدنية الجزائري بخمسة أيام من مي(ده، و A تھم بعد ذلك الطريقة أو 

وھو ا�سلوب  -كما قد يكون بالخنق . المستعملة في القتل، الذي قد يكون بفعل ايجابي أو سلبي الوسيلة

 Aوبينا العقوبة المقررة للجريمة سواء في قانون . أو ا?غراق أو عدم ربط الحبل السري –ا�كثر استعما

وA حظنا . ات الفرنسيالعقوبات الجزائري أو في بعض القوانين الجزائية العربية و في قانون العقوب

كيف أن ھذا ا�خير وكذلك قانون العقوبات المصري لم يقرا عذر التخفيف لKم القاتلة Aبنھا حديث العھد 

وعرفنا أن القوانين التي . بالوAدة، وأخضعا الجريمة إلى القواعد العامة في القتل العمد البسيط أو المشدد

فقصرت العذر . لم تشمل بھذا التخفيف الشريك في الجريمةجعلت من صفة الجاني ظرفا مخففا للعقاب 

كما وضعت . على أم المولود دون غيرھا، سواء كان فاع( معھا أو شريكا حتى وان كان والد الولد

بعض القوانين الجزائية العربية مثل القانون السوري وا�ردني واللبناني شرطا آخر، با?ضافة إلى وجود 

. قاتلة والمولود ، يتمثل في الحمل من زنا أو من سفاح، وأن يكون القتل اتقاء للعارع(قة ا�مومة بين ال

وأظن أن ھذا الموقف منطقي وسليم �ن المشرع رأف با�م لوضعھا اAجتماعي والنفسي الصعب التي 

ع وھو ما يعاب على المشر. يخشى عليھا القتل، لكن A وجود �ي مبرر �م تقتل ابنھا من زواج شرعي

الجزائري وكذا المغربي، الذي لم يحدد إن كان ا�مر يتعلق بطفل شرعي أو بإبن ع(قة خارج إطار 

وإرجاع بعض رجال القانون قتل ا�م Aبنھا ل(نزعاج . الزواج، مما يحمل على القول أنه قصد اAثنين

شرعيا لتطبيق العذر  النفسي واAضطرابات الناجمة عن الحمل والوAدة التي تمر بھا، A يكفي مبررا

كما أن ا�م إذا كانت تعاني من اضطرابات نفسية أو أمراض سيكوباتية،  ف( شك أن . المخفف للعقاب

فإذا رأى أن الجريمة قد . القاضي سوف يبحث في الركن المعنوي عن مدى توفر العلم وا?رادة لديھا

( شك أنه سوف يسائلھا في حدود ارتكبت في لحظة A وعي، أو أنھا لم تكن مدركة لسلوكھا، فب

وبعد ھذا العرض البسيط . مسؤوليتھا الواعية، بل قد يأمر إجراء خبرة يستنير بھا لتوقيع الجزاء

  :للمواضيع التي تناولناھا بالدراسة ، و التي توصلت من خ(لھا إلى نتائج تتمثل فيما يلي

الزوجية تجعل تحقيقھا أمرا صعبا خاصة  إن العناصر التي اشترطھا المشرع لقيام جريمة ترك بيت -1

  . إن علمنا أنھا قد تحول دون متابعة الفاعل

من قانون العقوبات، التي خصت بالحماية اAبن الشرعي، و أھملت الطفل  330قصور نص المادة  -2

  .المكفول والطفل الطبيعي و المولود من ع(قة غير شرعية
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لعدم وجود نص صريح يحدد درجة الخطر الذي يعرض له صعوبة إثبات جريمة ا?ساءة لKبناء  -3

اAبن أو ا�بناء، ويحدد ما ھي ا�عمال التي تدخل في نطاق التربية و التـأديب حتى A تختلط ا�مور 

  .على ا�ولياء وحماية لKبناء

تبھا، إن الصفح الذي جاء به المشرع في جريمة ترك ا�سرة لم يأت بجديد من حيث اRثار التي ير -4

كما أنه A يعتبر الحل Aستمرار الحياة بصورة عادية . التي ھي نفس اRثار المترتبة عن سحب الشكوى

داخل ا�سرة بعدما تراجع الزوج المھجور و تنازل عن حقه في المطالبة بتوقيع العقاب على زوجته، و 

وفي غالب ا�حيان ينفصل  لو أنه A توجد إحصائيات تبين مصير ا�سر في مثل ھذا الوضع ،إA أنه

  .الزوجان بعدما حرك أحدھما الدعوى على ا�خر ، ھذا إن لم يكونا قد انفص( من قبل 

من قانون العقوبات A توفر الحماية الكافية لKبناء من  3-  330إن العقوبة التي جاءت بھا المادة  -5

قوبة تافھة مقارنة با�فعال في حد ذاتھا و تسلط اRباء و تجاوزھم لحدود التربية و إساءتھم لھم، وتبقى ع

  . ما قد ينجم عنھا من آثار قد تظھر بعد زمن نتائجھا السلبية على سلوكات الطفل

من قانون العقوبات التي لم تشمل بالحماية سوى الع(قات في إطار رابطة  339قصور نص المادة -6

  .  اء و برضا الطرفين ف( عقوبة عليھاأما الع(قة خارج الزواج إذا وقعت في الخف.زوجية صحيحة

إف(ت شريك الزوجة الزانية من العقاب إذا كان A يعلم بأنھا متزوجة، وھو أمر يرفضه العقل  -7

  . ومناف لروح العدالة بما أن الع(قة في حد ذاتھا غير شرعية بغض النظر عن وضعھما العائلي

نون العقوبات توحي بأن المشرع  متردد في تجريمه من قا 339إن العقوبة التي جاءت بھا المادة  -8

للزنا نظرا لتفاھتھا من جھة ولتقييدھا بشكوى، وإقرار حق الصفح للزوج المضرور في العفو عن 

  .  زوجته من جھة أخرى

أراد . إن الصفح الذي جاء به في جريمة الزنا يبقى محصورا في مرحلة ما قبل صدور الحكم النھائي -9

ودة الزوجين إلى الحياة العادية، لكنه أغفل أمرا خطيرا و ھو حدوث حمل من الزنا و بھذا به المشرع ع

يكون قد ساعدعلى اخت(ط ا�نساب ، وزاد الوضع تأزما بعدما كان ا�مر يتعلق بخيانة زوجية تفرعت 

  .   عنھا مشكلة نسب اAبن غير الشرعي

التي أقرت عذرا مخففا للعقاب للزوج الذي  يقتل من قانون العقوبات الجزائري  279قصور المادة -10

حيث لم تنظم ا�فعال التي تقوم بھا ھذه .بالزنا ينفاجأ بھما متلبسانزوجته وشريكھا أو أحدھما حين 

ا�خيرة أو شريكھا في مواجھة فعل اAعتداء الصادر عن الزوج، مما يجعل ھذا ا�خير في موضع سلبي 

  .   ويفلت قاتله من العقاب ،�ن النصوص غير قادرة على حمايتهقد يفقد حياته و ينتھك عرضه 

من قانون العقوبات على جريمة إجھاض الغير ذي الصفة  306إن المشرع عندما نص في المادة  -11

الخاصة للحامل، فانه أخضع القائمين بھا إلى نفس العقوبة المقررة لجريمة إجھاض الغير للحامل،مما 

ية لصفة الجاني  لتحديد العقاب، وإA فما تفسير ذلك؟ أو انه أغفل مدى خطورة ھذه يفيد أنه لم يعر أھم
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وبھذا يكون نص .  الفئة التي تنشط في خفاء وسرية تامة وبتقنيات عالية يستحيل معھا كشف الجريمة

  .المادة غير قادر على مواجھة الخطورة ا?جرامية لھذه الشريحة المحترفة

من بين النصوص التي عالج فيھا جريمة ا?جھاض،بيع ا�دوية والمعدات الطبية لم يتناول المشرع  -12

. و العقاقير المستعملة في ا?جھاض، بالرغم من أن موقفه من جريمة ا?جھاض جاء صارما و متشددا

  .  ومرة أخرى نسجل قصور النصوص القانونية وعدم قدرتھا على توفير الحماية الكافية للضحية ولKسرة

لم يراع المشرع الوضع اAجتماعي للحامل عند إقراره للعقاب، مما يفيد أن المقصود بالحماية ھو  -13

  . الحمل بالدرجة ا�ولى

في حالة ما إذا اقتصر فعل الجاني على مجرد الشروع كأن كانت جريمة خائبة، وولد الجنين  -14

. على إنصاف ھذا المخلوق البريءبتشوھات سببھا اAعتداء الذي وقع عليه، فالنصوص تبقى عاجزة 

ل عنھا أوA يسأل الجاني إA عن الشروع، أما بالنسبة لما خلفه بسلوكه من أضرار مست الجنين ف( يس

  .لعدم وجود نصوص تجرم ذلك

إن الموقف الردعي الذي اتخذه المشرع في مواجھة الجريمة قد يكون سببا في انتشار ا?جھاض  -15

  .غير المرخص به

ن المشرع بعدم إخضاعه جريمة قتل الطفل حديث الوAدة للقواعد العامة في القتل يكون قد خص إ -16

  . ا�م القاتلة بحماية جنائية دون غيرھا من مرتكبي الجريمة، على حساب الضحية

يسوي المشرع الجزائري بين القتل الذي يكون اتقاء العار وذلك الذي يكون بسبب اAضطرابات  -17

من قانون العقوبات ،ما يجعلنا  261ن الوAدة والنفاس ، بدليل أنه لم يحدد ذلك في نص المادة الناجمة ع

 Aمبرر لھا، و A بن الشرعي وھو أمر خطير يجب تداركه �ن ا�مAنقول أن القتل قد ينصرف إلى ا

  .    يمكن أن تعذر في فعلھا إA إذا امتنعت مسؤوليتھا

الجرائم التي يصعب الكشف عنھا تجعل النصوص القانونية غير قادرة  إن الطبيعة الخاصة لھذه -18

كما أن القواعد ا?جرائية التي خص بھا المشرع بعض ھذه الجرائم قد تكون .ل مرتكبيھا اعلى أن تط

. سببا Aرتفاع نسبة ارتكابھا، ووسيلة مساومة يستغلھا بعض ا�زواج Aبتزاز ا�موال من الزوجة

  .  ل مبلغ من المال بما أنھا لم تعد زوجته بعد أن طلقھافيصفح عنھا مقاب

وبناء على ھذه النتائج المتوصل إليھا،و التي كشفت لنا بعض النقائص في النصوص التشريعية 

لقانون العقوبات، ارتأيت تقديم بعض اAقتراحات كحلول لھذه الجرائم التي تبقى من أخطر ما يھدد 

  :كاRتي ا�سرة و المجتمع معا نوردھا 

 . توسيع نطاق الحماية الجنائية لKبناء لتشمل حتى الطفل غير الشرعي والمكفول -1

ضرورة اAكتفاء بوجود خطر يھدد صحة وأمن وأخ(ق ا�بناء لقيام الجريمة دون اشتراط درجة  -2

 .معينة من الجسامة
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ياء وحتى تكون حجة وضع نصوص صريحة تبين حدود التأديب حتى A تختلط ا�مور على ا�ول -3

 .عليھم

تشديد العقوبة المقررة لجريمة ا?ھمال المعنوي لKبناء وجعلھا تتناسب وجسامة ا�فعال وخطورتھا  -4

 .على ھؤAء

 .حماية المرأة وا�بناء من العنف ا�سري بوضع نصوص رادعة تكفل أمنھم وس(متھم -5

شرط وجود ابن : جريمة ترك مقر ا�سرة مثل التخلي عن بعض الشروط التي وضعھا المشرع لقيام  -6

ف( يعقل أن يحرم أحد الزوجين من المطالبة بحقه بالرغم من إخ(ل أحدھما بالتزاماته . أو عدة أبناء

المادية أو المعنوية تجاه اRخر لعدم  وجود أبناء، الشرط الذي يفقد الجريمة أحد عناصرھا ف( تقوم في 

 .مواجھة الفاعل

أول ما يمكن التعقيب عليه ھو أن المشرع الجزائري قد : لجريمة الزنا أو الخيانة الزوجية بالنسبة -7

بالقانون  340من قانون العقوبات، وأخطأ عندما ألغى نص المادة  339أخفق في صياغة نص المادة 

 كيف ذلك؟. 1982فيفري  13المؤرخ في  04-82رقم 

 :ات نقول، أنه كان على المشرع أن يسلك أحد اAتجاھينمن قانون العقوب 339بالنسبة لنص المادة  -8

إما أن يستبقي على التسمية الحقيقية للجريمة  بمفھومھا الحقيقي كما جاءت به الشريعة ا?س(مية  -

ليشمل الزنا كل ع(قة غير شرعية بين شخصين A تربط بينھما رابطة الزوجية، سواء كانا متزوجين أو 

لعقوبة عندما يكون مرتكبا الجريمة غير متزوجين ويشددھا على من توفرت فيه فيخفف ا. غير متزوجين

 .صفة الزوج

أو يغير تسميتھا لتتماشى ومقتضى نص المادة الذي يفيد بأن ا�مر يتعلق بخيانة ا�مانة الزوجية وھو  -

غير الشرعية  ما عبر عنه المشرع المغربي، فكان موقفه واضحا وسليما، �نه لم يغفل تجريم الع(قات

ولذا أرى بأنه من الضروري . بين أشخاص غير متزوجين، فعاقب عليھا واعتبرھا من قبيل جرائم الفساد

 .   أن يتدخل المشرع بإحد الحلين ليواجه الفساد وانح(ل ا�خ(ق، وليعدل بين أفراد المجتمع

فبما أنه قد قيد . جتمع فع( تشديد العقوبة المقررة  للجريمة إذا كان غرضه حماية ا�سرة والم -9

الدعوى بشكوى الزوج المضرور حماية لھذه ا�خيرة، فليكن تشديد الجزاء حتى A يعبث بالع(قات 

  .المقدسة وA تختلط ا�نساب، وحتى A يعود الجاني إلى فعله لتفاھة العقوبة إذا ما قورنت بعظمة الجرم

ي فقرتھا الثانية ليشمل العقاب شريك الزوجة الزانية من قانون العقوبات ف 339تعديل نص المادة  -10

إن وضع مثل ھذا الشرط يسقط مسؤولية الشريك عن سلوكه إذا لم . دون شرط علمه بأنھا متزوجة

ما يحمل على . فمن غير المنطقي أن A يحاسب عن فعله لمجرد أنه لم يكن يعلم بأنھا متزوجة. يتحقق

غير متزوجة،  بمعنى أن المشرع يشجع بطريقة غير مباشرة على  القول أنه يسمح له بذلك مع امرأة
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كما أنه سيكون في وضع أفضل من وضع شريكة الزوج التي تعاقب بنفس العقوبة المقررة لھذا . الفساد

 .ا�خير دون أي شرط، أي دون إشراط علمھا بأن من زنت معه متزوجا

لزوجته الزانية و شريكھا A يستفيد منه إA إذا  إن عذر التخفيف للعقاب الذي يشمل الزوج القاتل -11

أما إذا كان شريكا فيھا ف( يستفيد من العذر مما قد يعرضه لعقوبة أشد من . كان فاع( أصليا في الجريمة

  .تلك التي قد تطبق عليه إذا كان فاع(

إدراجھا في قانون  على المشرع إما إعادة: من قانون العقوبات الملغاة 340بالنسبة لنص المادة  -12

، بما أنه لم يأت بجديد ويرتب نفس اRثار الني 339العقوبات، أو حذف الصفح الذي جاء في المادة 

 .يرتبھا سحب الشكوى

من قانون العقوبات ليشمل عذر التخفيف في القتل بسبب الزنا أصول  279مراجعة نص المادة  -13

  وفروع المرأة الزانية 

  . تخفيف من العقاب ليشمل فعل الزوج بصفته شريكا في الجريمةتوسيع نطاق عذر ال -14

إن الصفح الذي جاء به A نرى له جدوى ما دامت الدعوى مقيدة بشكوى فيكفي سحبھا لوضع حد  -15

وقد نتساءل عن غرض المشرع �نه A يمكن التسليم بأنه قصد بالصفح سحب . لكل متابعة جزائية

 .  إعادة للنيابة سلطتھا في تحريك الدعوى دون أي قيدضح موقفه، ولھذا Aبد من أن يو. الشكوى

إعادة النظر في السن القانوني للزواج، ورفعھا بالنسبة للجنسين، وA يرخص لھما به إذا لم يكونا  -16

  .راشدين

اخضاع الزوج للعقاب في جريمة ا?جھاض لحمل شرعي إذا كان على علم بوقوعھا، �نه A يمكن -17

أما إذا كان الجنين غير شرعي . دوره في الجريمة لينال نصيبه من العقاب، ولو لم يساھم فيھا تجاھل

وإذا أمعنا في الموضوع نستنتج أن سبب . فن(حظ أن الرجل يختفي تماما وتبقى الحامل تصارع قدرھا

رأة لSجھاض ا?جھاض ھو عدم اعترافه بالحمل أو تخليه عنھا، ولو كان ا�مر غير ذلك لما عمدت الم

ن اومن غير العدالة أن نحملھا لوحدھا نتيجة خطيئة اشترك فيھا اAثن. بما أنه سيتزوجھا وينسب الولد إليه

  .ولھذا A بد من إيجاد وسيلة ?خضاعه للعقاب ولو لم يساھم فعليا في الجريمة. وكان ھو سببھا

    .لترقى الجريمة إلى جناية تشديد العقوبة إذا كان القائم با?جھاض من ذوي صفة خاصة -18

  .صياغة نص يجرم بيع المعدات وا�دوات وا�دوية والعقاقير التي تستعمل في ا?جھاض أو تسھله -19

في  -الذي لم يعد أن يكون مجرد شروع-وضع نص قانوني يتناول العقاب على من يتسبب بفعله  -20

  . ا معتبرا نظرا للنتائج التي خلفھا سلوكهالتشويھات الخلقية أو العضوية للمولود، بأن يقرر تعويض

توفير وسائل منع الحمل على مستوى المراكز الصحية والصيدليات دون أي شرط علما بأن  -21

بل Aبد أن نواجھه  -موضوع A أخ(قي-المشكل موجود وواقع وA يمكن أن نتغاضاه أو نتھرب منه �نه

مارتين " بالتجربة الفرنسية في الميدان التي قادتھا السيدة  فلما A نأخذ. ونحاول ا?ص(ح في نفس الوقت
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مليون فرنك فرنسي ) 20(حملة جندت لھا حكومتھا عشرون . وزيرة العمل والتضامن السابقة" أوبري

كما وزعت . ، فجندت وسائل ا?ع(م  للقيام بحم(ت توعية حول وسائل منع الحمل2000للتوعية لسنة 

  ¨ Guide de poche la pillulle de lendemain  " حبوب الغد"  مليون نسخة من مرشد 12

ونادت بإباحة حبوب منع الحمل حتى داخل ا?كماليات والثانويات، ووضعت أرقاما ھاتفية خاصة للرد ¨

وA نقول با�خذ . على تساؤAت ومشاكل المواطنات الفرنسيات لتدارك التأخر الكبير في ھذا المجال

 .ية على إط(قھا بل نطبقھا بطريقة تتماشى ومقوماتنا الدينية وعاداتنا وتقاليدنا ا?س(مية بالتجربة الفرنس

اAعتماد على البرامج الثقافية المرئية والمسموعة لتحسيس الشباب وتوعيتھم، و تخصيص دروس  -22

  . في المساجد للموعظة والتخلق بأخ(ق ا?س(م والنھي عن المنكر

ة حاAت الحمل التي تحدث لقاصر ما دون الستة عشرة سنة من اغتصاب خاصة A بد من مراعا -23

إن  كان من محارم، ف( بد أن يعالج المشرع ھذه الحالة التي تعتبر من أخطر الجرائم التي يمكن أن تقع 

كما قد يدفع بالضحية . على أحد أفراد ا�سرة من أحد محارمه، ينجم عنھا تفكك ا�سرة وتقطع روابطھا

ف( بد أن يراعي القانون حالتھا النفسية والعقلية التي يمكن . إلى اAنتحار لھول المصيبة وعظمتھا

  .إدراجھا تحت ا?جھاض الع(جي بموافقة ا�طباء وبعد استشارة علماء الدين

إخضاع جريمة قتل الطفل حديث الوAدة إلى القواعد العامة للقتل العمد البسيط أو المشدد بحسب  -24

فالردع يجعل المرأة تخاف وتتراجع قبل ارتكاب الجريمة في . �حوال، وتكون عقوبتھا حينھا ا?عداما

 .حق طفلھا، وتفكر في حل آخر مثل التنازل عنه أو تسليمه لمركز الطفولة أو ا�يتام

صة إجبار ا�طباء والقاب(ت على التبليغ عن كل حالة حمل غير شرعي لتحظى بمراقبة وعناية خا -25

 إلى غاية وAدة الطفل 

 القبيل ھذا وضع أرقام ھاتفية خاصة تتلقى انشغاAت نساء يٌعانين مشاكل من  -26

تخصيص على مستوى البلديات والمراكز الصحية مكاتب خاصة بالنساء تعمل بھا مساعدات  -27

وضع أسري معين اجتماعية وأخصائيين نفسانيين، مھمتھم استقبال وسماع وتوجيه كل امرأة تعاني من 

 .أو من حمل غير شرعي أو حتى شرعي

وتصلح الحلول واAقتراحات  التي ذكرناھا في جريمة ا?جھاض لمواجھة ھذه الجريمة التي 

تعمد لھا المرأة بعد أن فشلت في إجھاض نفسھا ولم يبق لھا سوى حل أخير، قتل طفلھا بمجرد أن يولد 

يمة لم ترق إلى مرتبة ا?جھاض من حيث اAنتشار، لكن يبقى ولو أن الجر. لتدفن معه عارھا وفضيحتھا

  . الحذر واجبا مھما كان عددھا ضئي(، �نھا أخطر من ا?جھاض كونھا تطول نفسا بريئة بعد أن وجدت

اعتماد سياسة الردع في الجرائم الواقعة على ا�سرة �ن سياسة التسامح أثبتت عدم جدواھا،  -28

  .جرائم التي يصعب كشفھاخاصة بالنسبة لھذه ال
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وتبقى التربية الحسنة لKبناء والتوعية والتحسيس التي تقع على ا�بوين خير وسيلة للوقاية من 

ھذه الجرائم، وتفانيھما في خلق جو أسري تسوده المودة والرحمة واAحترام  سبي( للحياة المنسجمة 

  ..ريمة والفسادالرجوع إلى تعاليم ا?س(م الدرع الواق من الجالسوية و

وأخيرا نتمنى أن نكون قد وفقنا في ھذه الدراسة، وساھمنا في بيان ھذه الجرائم ومدى خطورتھا 

ونتمنى أن يكون ما قدمناه من عمل وما . على أمن واستقرار ا�سرة، وعلى تقدم وازدھار المجتمع

  .الموضوعأبديناه من م(حظات في محلھا، ونكون قد أفدنا القارئ والباحث في ھذا 
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